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  كلمة شكر وتقدير
٧إبراهيم:  َِّّ ُّ َّ ُّ   قال االله تعالى:  

في إنجاز هذه  شكر االله العلي القدير على توفيقه ليألا وقبل كل شيء أو

  ،الدراسة

من ساهم في هذا العمل من قريب أو من بعيد، تقدم بالشكر أيضا لكل أو

الأب الأستاذ والذي كان نعم  عثماني الدكتور أستاذي خص بالذكرأو

  والأخ والصديق وخير مشرف...

الطريق والعمل  ليدت ا والتي مه نيشكره على النصائح القيمة التي كان يمدأ

  وفق المنهج السليم وإتمام هذا العمل ...

  لكلّ أساتذة كلية الحقوق والعلوم السياسية والشكر موصول كذلك 

  بجامعة مستغانم..

 أسمهان                                                     
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إن حماية الإنسان كرستها الشريعة الإسلامية ٓن الله خلق الإنسان وكرمه واستخلفه  آرض لعبادته وفق 
هج كرسه القرآن الكريم هج تشكل شقاء من صور هو قيام فرد أو جماعة بالاعتداء على  ،م الفة لهذا الم وأن كل 

رية وآمن وهي أغلى ما يملك الإنسان عم وهي ا  .أفراد مما يسلبهم أغلى ال

رية للإنسان سواء  أفعاله أو أقواله، ولعل أبرز جريمة تمس حرية الإنسان  لذلك كفل الشرع الإسلامي هذ ا
 .جريمة الاختطاف هي

 .وعليه اعتبر الشرع الإسلامي هذا الفعل اعتداء على حق من حقوق الله ومن ثم كانت العقوبة فيها حقا لله تعا

تمع من  ريمة   ها، وبالتا فإن وجود ا تمع من المجتمعات م لو كل  ريمة واقعة قديمة قدم الإنسان، لا  وا
د ظهورها، فدوافعها  .تطورها هو كذلكالمجتمعات حقيقة واقعية وأن  ٓنها لم تعد بصورتها البدائية كما كانت ع

اضر قد أخذت بعدا آخر يتصل بالصراع الاجتماعي أو السياسي أو الاقتصادي أو الفكري، كما اختلفت  ا
رائم وتطورت تبعا لذلك كله  .الوسيلة وتطورت فقد اختلفت طبيعة بعض ا

ن بصدد البحث  رائم وهي وما  جرائم اختطاف القاصر، ال ظهرت  : فيه ودراسته هو نوع خطير من تلك ا
و يدعو للقلق ويبعث على الاهتمام، ما دام أن الاعتداء من جهة يقع على ما يمثل جوهر  وات الماضية على  الس

رية، ومن جهة أخرى فإن المعتدى عليه  د وهي ا ياة لدى الإنسان وأغلى ما ع يلفت الانتبا لكونه قاصرا أي ا
صغير السن، فهو طرف ضعيف قد يتأثر بشكل سريع مقارنة بالبالغ، كما لا يؤثر هذا الفعل فقط عليه بل على 

 .أسرته خاصة وعلى المجتمع ككل

تشر  آوساط  د بعدا خاصا من خلال ما هو م ومن ثم اختطاف القاصر من أحد الموضوعات المعروفة و
الا أكثر  ةية أو الإعلاميالاجتماع د  عل التشريع المكرس على الموضوع  زائر، مما  عن كثرة الاختطافات  ا

 .للتطبيق ومن ثم يستحق الدراسة

وع من  و يدعو للقلق، قامت الدول بمواجهة هذا ال زائر و العالم على  وقبل ما قيل عن كثرة اختطافات  ا
رائم سواء على المستوى  ائية ا ماية ا الداخلي أو الدو وذلك عن طريق سن أنظمة قانونية تهدف لتكريس ا

 .للقاصر



ماية القانونية، لاسيما أنها تتسم بآهمية وتشكل خطورة على  ائية هي إحدى أنواع ا ماية ا وبصفة عامة ا
ائي، الذي ، ووسيلتها كما هو معلوم الاتفاقيات ا1ن واحدأحقوق الإنسان وحرياته   لدولية وكذا القانون ا

صب قواعد الموضوعية والإجرائية على حماية قيم ومصا وحقوق بلغت حدا من آهمية بشكل يبرر عدم الاكتفاء  ت
ماية المقررة لها  ظل باقي فروع القانون  . با

ائية للأطفال القصر  ماية ا الدين الإسلامي هاته جسد  إذ ،الشريعة الإسلامية إويرجع الفضل  تكريس ا
ماية للطفل  بط طبق على جميع الفئات العمرية  ن أمه وإ غاية بلوغه سن الرشدا علما أن حقوق الإنسان ت

فس حقوق البالغينكذلك وللأطفال   االتشريعات المقارنة تعرف هذ المسألة   ،  حينحق التمتع ب  . تباي

ها حقوق الطفلفعلى  ظى موضوع حقوق الإنسان بأهمية كبيرة، وال من بي  .2المستوى الدو 

ها   ماية لهذا الطفل من بي ذ ميلاد ميثاق آمم المتحدة توالت الاتفاقيات الدولية ال تكرس ا اصة فم الاتفاقية ا
ماية القصر  .50/05/0690 :المؤرخة  بصلاحيات السلطات والقانون المطبق 

ه 42ثم العهد الدو للحقوق المدنية والسياسية إذ نص  المادة  يكون لكل ولد دون أي تمييز بسب العرق : "م
س أو اللغة ماية ال يقتضيها كونه ...أو اللون أو ا اذ تدابير ا ، حق على أسرته وعلى المجتمع وعلى الدولة ا

معية قرار بموجب والانضمام والتصديق للتوقيع وعرضت اعتمدتال الطفل  حقوق اتفاقيةوكذا  ".قاصرا العامة  ا
 .0665 سبتمبر/أيلول 54 :نفاذها بدء تاريخ ،0696 نوفمبر/الثا تشرين 45  المؤرخ المتحدة للأمم

اصة فقد جاءت  وانب المدنية للاختطاف الدو للطفل وأما الاتفاقيات ا اصة با تم ال اتفاقية لاهاي ا
 .40/05/0695إقرارها  

، إلا أنها  ها التشريع المصري أو الفرنسي أو آرد تلفة م أما على المستوى الداخلي، فإن التشريعات القانونية 
ص صفة  اصرها لاسيما فيما  ة من حيث ع تتفق حول نقطة واحدة وهي أن اختطاف القاصر جريمة خطيرة ومتباي

ا اك  .ا ائية للقاصر لاسيما  قضايا اختطاف ورغم ذلك فه ماية ا ائية أخرى لا تعترف با نظم قضاء ج
 .آطفال

زائري ظام ، فقدعلى غرار التشريعات الوضعية المقارنة ،أما القانون ا  .آسرة الطفل كونه جزءا لا يتجزأ من اهتم ب
ماية الدولة والمجتمع"على أنه هم 09الدستور الذي نص  المادة  ة هذ القوانينويأتي  مقدم  ". ظى آسرة 

                                                             

ليم بن مشري 1 قوق الإنسان  ظل العولمة، مذكرة ماجستير  القانون  ،عبد ا ائية  ماية ا شورة،ا مد خيضر بسكرة،  العام، غير م ، 4552جامعة 
 .050ص

درية،، المحقوق الطفلعصام أنور سليم،  2 ديث، الإسك امعي ا  .25، ص4550 كتب ا



رائم، يأتي  مقدمتها  ة هذ ا زائر على الاتفاقيات الدولية ال وضعت لمعا الاتفاقية الموقعة وقد صادقت ا
زائر وفرنسا بشأن أطفال الزواج المختلط  حالة الانفصال المؤرخة   بالمرسوممصادق عليها  40/59/0699 :بين ا

زائر ،3حقوق الطفلاتفاقية ثم .49/59/0699المؤرخ   99-022 ماية الطفل من خلال قانون  وخصوصا أن ا تسعى 
 . الاتفاقية الدوليةهذ يتضمن العديد من المبادئ المكرسة  الذي الطفل 

ت سقف آسرة وحمايتها أن باعتبار  تداء عليهم يمس بصفة الاع وأنآطفال ثمرة عقد الزواج ويعيشون 
 .مباشرة استقرار آسرة وتماسكها

رائمكما أن للموضوع أهمية سواء نظريا أو عمليا تتجلى على المستوى الدو  أصبحت  من خلال أن هذ ا
حى عالمي خطير امي  جميع دول العالم و ذات م يمارس من طرف إن كان البعض يقول أن الاختطاف  ومت

ماعات الإرهابية ف ا ظمة للضغط للحصول على م المستوى أما على  .4ممكن أن تكون سياسية أو مادية عةالم
زائري الداخلي تكمن  ا زائية ا زائري وقانون الإجراءات ا لبحث عن الدور الذي أعطا قانون العقوبات ا

  .، ومن ثم يستحق الدراسةذلك خلال كافة مراحل الدعوىللضحية القاصر، و 

طرة ال تشكل اعتداء على حرية الإنسان، و  القاصرختطاف بما أن او  رائم ا  بالقاصر وآسرةتمس من ا
 . تم اختياري لهذا الموضوع والمجتمع على السواء

اك أسباب عامة تتمثل   :إذ أن ه

ظام الاجتماعي لها، ولاسيم - ماعة ككل واعتداء على ال ا أن إن الاعتداء على القاصر هو اعتداء على ا
بيا عن الطفل لا تربطه به أية علاقة، وقد يكون أحد والديه أي من أفراد أسرته هذا ما يؤثر  المعتدي قد يكون أج
دما يصبح بالغا ولاسيما أنه لا يدرك  فسية و الآثار المترتبة عليه ع على القاصر إذ يهدد  استقرار  حياته ال

تاج للحماية ياة  و ريةٓن جوهر ا  .ا

اذ تدابير   - ا الذي هو من أسرة القاصر المعتدى عليه يمس به، لذا أوجبت القوانين ا كما أن إدانة ا
عله  خطر الوقوع ضحية  استعجاليه للتكفل بالقاصر وحمايته م كان ضحية فعل جرمي أو كان  وضعية صعبة 

 .جريمة

اصة ال دفعت لدراسة ا  :لموضوع نذكرأما عن آسباب ا
                                                             

زائر   حقوقاتفاقية  3 فاذ  و  19جريدة الرسمية  رقم  91/91/9111الطفل ال صادقت عليها ا  .91/50/9111دخلت حيز ال
ائي،:نوحمريم بن  4 ائي الإسلامي و القانون الدو ا ة، ذج، مذكرة ماجستير  الشريعة و مو كالمرأة   المتاجرة بالرقيق آبيض بين الفقه ا ضر بات اج  القانون، جامعة ا

 .40، ص4556-4505



رية - د الإنسان وهي ا   .اتصال موضوع هذا البحث بأغلى ما ع

اث  هذا الموضوع -  .قلة آ

زائري وتأثيرها على آمن والاستقرار  - ظهور جرائم اختطاف القاصر ال يع هذا البحث بدراستها  المجتمع ا
 . المجتمع

رائم على الكث - وع من ا ها الاستثمار والسياحة تأثير هذا ال ير من أنماط الاجتماعية والسياسية والاقتصادية من بي
 .وغيرها

ياة السياسية أو التشريعية، مما أدى إ التأثير على علاقة الدولة بالدول  - رائم ح أصبح لها علاقة با تطور هذ ا
 .آخرى

رائم الاختطاف والمصاحبة لها - رائم المرتبطة  ها جريمة  خطورة ا وتأثيرها على القاصر وآسرة والمجتمع ومن بي
ار بآشخاص وآعضاء البشرية   .الاحتجاز وجريمة الإخفاء وجريمة الاغتصاب وجريمة الإيذاء وجريمة الابتزاز والا

ا نواجه عدة ها هذا جعل  :صعوبات  دراسة هذا الموضوع من بي

ريمة وتعريفهاصعوب - اصر ا ديد ع ريمة ة  ددا لهذ ا زائري لم يضع تعريفا   .وذلك أن المشرع ا

عل دراس - ريمة تتخذ صورا متعددة مما  ثها يثير الكثير من المشأن هذ ا سواء من حيث  ،والعقبات كلاتتها و 
 .تعدد آحكام أو تعارضها أو اختلافها

رائم   - ريمة بعدة جرائم أخرى تصاحبها أو تتلوها مما يستلزم البحث  هذ ا وصولا إ  ودراستهاكذلك ارتباط ا
ر   .الاختطافائم بيان ارتباطها 

زائري المشرع  وقد أعطى  اول موضوع إذ  ،حماية خاصة للطفلا تلفين  ختطافاجرائم ت القاصر  موضعين 
وانالباب الثا من قان ضمن ت ع ح ضد آفرا" ون العقوبات  ايات وا وان وذلك ، "دا ه بع  الفصل آول م

ح ضد آشخاص" ايات وج وان ، ثم"ج ازل  "ضمن القسم الرابع بع ريات الفردية وحرمة الم الاعتداء الواقع على ا
طف وان ."وا ح ضد آسرة "وأيضا  الفصل الثا بع ايات وا ت " والآداب العامة ا ضمن القسم الرابع 

وان   ".خطف القصر وعدم تسليمهم" ع

زائري رائم اختطاف القاصر  القانون ا ا لهذا الموضوع من خلال  وعلى اثر هذا التقسيم   تكون دراست
ا :فكرتين أساسيتين هماتسليط الضوء على  أن جرائم اختطاف القاصر تعرف صورتين، إذ  الصورة آو صفة ا



ا  وع يعرف شكلين أساسين وهما إما أن يستعمل ا عادية أي لا يدخل ضمن أفراد أسرة المج عليه، وأن هذا ال
ف أو التهديد أو التحايل بهدف نقل وإبعاد القاصر ممن له سلطة علي ف تماما وهي كلها الع ه أو لا يستعمل الع

ها الاعتداء  حى آخر، إذ يكون الهدف من ورائه أغراض أخرى من بي قائمة بذاتها، وإما أن يتخذ الاختطاف م
صول على فدية وانتقاما من أسرة القاصر إ غير  سيا على المخطوف وعادة ما تكون الضحية هي آنثى أو ا ج

ار بهم أو نزع ذلك من الصور، أويشكل م ها تهريب آطفال أو الا ظمة الهدف م ريمة الم ا يعرف حاليا با
 .أعضائهم

الة تظهر جليا  حالة الطلاق بين  ا يكون من أفراد أسرة المج عليه، وهذ ا أما الصورة الثانية فإن ا
ق فيه كم قضائي لمن له ا ضانة  اد ا وع لا يشكل خطورة على المج عليه بالمقارنة وإن كان هذا . الزوجين وإس ال

ا إ إبعاد القاصر ممن أوكلت إليه حضانته ، إذ يهدف ا سواء على المستوى الداخلي أو إ  بالصورة آو
وع كذلك ببعض الصور  بي باعتبار أحد طر العلاقة الزوجية، وقد يرتبط هذا ال ا أج ارج، وقد يكون ا ا

  .ة له من حيث الهدفالمشابه

اء على ذلك  ديد جرائم اختطاف : إشكالية هذا البحث  التساؤل التا تكمنوب اسم   صر ا ما هو الع
صوصيات  القاصر و تقرير العقاب على مرتكبيها، ولاسيما بين كيفية الاختطاف وكون المختطف طفلا؟ وماهي ا

ضع  لها جرائم اختطاف ال  قصر أم هي عامة؟ال تستوجب أن 

واب الملائم عن هذ الإشكالية هي أن نقسم جرائم اختطاف القاصر إ جرائم تقع  وأفضل طريقة للوصول إ ا
ا لهذا الموضوع ليلية ومقارنة داخل آسرة وجرائم تقع خارجها ومن ثم ستكون دراست  ، وذلك من خلالبطريقة 

رائم دراسة ا بتقسيم إذ ق وبيان خصوصياتها، هذ ا عا  إالبحث م الفصل آول جرائم الاختطاف  فصلين س
اول  آسرة إذ خارج ف أولا ودون صر اجرائم اختطاف أو إبعاد القمن خلاله نت القائمة بذاتها باستعمال الع

ف أو التهديد والغش ثانيا، وذلك  صائص ال يتميز بها ثم الوقوف خلال تعريف الاختطاف و  مناستعمال الع ا
رائمآركان على  اة المكونة لهذ ا زاء الذي قرر المشرع لردع ا  .وأخيرا ا

ا من أقارب الضحية ختطاف للا عرضت الفصل الثا س أما الذي له صلة بالروابط آسرية كون ا
رائم ال تدخل المخطوف وذلك بالتطرق لماهية هذ ه ا اصة لقيام ضم   العقوبات المقررة لذلك ها وأخيراوالشروط ا

 .ففةال تكون و 

اطرها وآثارها، رائم وأبعادها و توصل من خلال ذلك إ التوعية والتعريف بأحكام هذ ا ه نرفع اللبس                             ل وم
زائر إذ جاء  مقال لصحيفة الشروق  عما انتشر من أفكار  الآونة آخيرة حول ظاهرة الاختطاف اميها  ا وت



زائرية زائرية وما صارت إليه من أضرار بمصا: "، مايلي5ا مهورية ا  الدولة السياسية  تزايد جرائم الاختطاف  ا
ية و  ظام العام وتعريض سلامة المجتوآم ها عموما من إخلال بال ه للخطالاقتصادية وما نتج ع ما تعكسه و  ،رمع وأم

بية الإجراميةهذ الظاهرة  زائري وسمعته أمام الدول آج فقد بات  ومن ثم ،من صورة سلبية غير حقيقية عن المجتمع ا
لزاما على كافة شرائح المجتمع وفئاته وهيئاته ومؤسساته الرسمية وغير الرسمية الوقوف صفا واحدا لمواجهة هذ الظاهرة 

 ".والقضاء عليها الإجرامية
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 الفصل الأول
جرائم اختطاف القاصر خارج 

 الأسرة
 
 
 
 
 



 :الفصل الأول

 جرائم اختطاف الق اصر خارج الأسرة         
ا ه وعةذانتشرت  زمان رائم المت ريمة ح أصبحت  ،ا العديد من ا ،  حة للعيانضظاهرة يومية صاخبة وواا

 ال ظهرت  الآونة آخيرة و أصبحت تعرف تزايدا ملحوظا، حيث لمومن بين هذ آخيرة جريمة الاختطاف، 
 . شرينإلا مع بدايات القرن الواحد والع تظهر

قل  تعتبرو  رية الشخصية، إذ تقع باعتداء على حق المج عليه  الت رائم الواقعة على ا جرائم الاختطاف من ا
صوص جرائم ، و 6هيـبالعدوان على حرية المج عل وهي بذلك تشتبه مع جرائم أخرى تقع رية كاملة، على وجه ا

جز بدون وجه حقـالقب  .ض وا
ريمة وبما أن زائري،جميع القوانين بما فيها عاقب عليه ترفضه و ت اجتماعي، لا إجرامي سلوك ا كونه  القانون ا
ا مع  لفات وأثار سلبية على آفكار  وما له من انعكاسات ة،المحافظ اتمجتمعلل بادئ الساميةالمقيم و اليت و

ماعية مي نفوسو  ا د أن كل التشريعات  ريات الفردية للأشخاص الشعوب، لهذا  ، فتجرم الاختطاف وتضع ا
 .له عقوبة

صب حول موضوع جرائم الاختطاف ال يكون ضحيتها القاصر ا هذ ت ا فيها من جوانب قانونية بم، ودراست
ظاهرة الاختطاف  التفاقم الكبير الذي عرفته ذا تقدير مدى صحة آفكار ال انتشرت  المجتمعات حول وك

 .الآونة آخيرة
مع التوسع الكبير لها بات من أنه و وقد صرحت وسائل الإعلام أن جرائم الاختطاف تسجل يوميا بأرقام هائلة، 

ها ة إ أخرىخر ٓفهي ترسم من يوم  ،المستحيل السكوت ع ح متصاعدا يتزايد بشكل متضاعف من س   .م
صائص ميزتها عن غيرها من جرائم الاعتداءات، يسعى من خلالها تتسم  الظاهرة ذه وما دام أن ملة من ا

قيق  ددة مسبقاأمرتكبوها إ  وعة و ا ما جعل العلماء يتساءلون حول ذوه، لابد من دراستها معمقا، غراض مت
 انتشار ظاهرة الاختطاف؟ي وآسباب وراء دواعال

فسفأجاب                  فسية للفرد المجرمو بالوضعية  أنها مرتبطة علماء ال الة ال ما قد يعانيه من أمراض و ، ا
قيقي وراء ـ حين يرى علماء الاجتماع أن الس، نفسية وعصبية   ،لك هو الوسط الاجتماعي للفرد الشاذذبب ا
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ديث، آردن،جرائم الاختطافعبد الوهاب عبد الله أحمد المعمري،    امعي ا  . 06، ص4559 ، دراسة قانونية مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية، المكتب ا



 
ما فات الاجتماعية  أوساط الشباب،وانتشار الفقر والآ ظيم القاعدة   بي ربطها السياسيون بما يعرف بت

7لكذثر هام  أالثقا ثم اتفق معظمهم أن لعامل التطور العلمي وقد  ،المغرب العربي
. 

د أن التشريعات   ها  -المقابل  زائري يعشر تالومن بي ريم  وضحت - ا وكذا   الظاهرة وقمعها ذه كيفية 
 . ما يميزها من خصوصيات  تتعلق بالمتابعة والإجراءات

ريمة وطياتها، للتمكن من ذبات من آساسي البحث  ملابسات هلذا  وحصر عواملها ودوافعها  معرفتها ا
ديد الوجه القانو لهاذوك دد ال آفكار لرفع اللبس حول  ،ا  امي بت زائرظاهرة ت أو باقي  اختطاف القصر  ا

 .الدول آخرى، وما انتشر  الصحف حول الموضوع ذاته
رائم اختطاف القاصر خارج آسرة ا  الفصل آول المتعلق  شير من خلال دراست لاسيما ما يعرض -لهذا س

 .هل أن دافع الاختطاف إجرامي أم أن له دوافع أخرى -على المحاكم بدرجة أو القصر قضايا اختطاف من
أركانها ثم معرفة ديد مفهومها يتطلب بادئ ذي بدء خارج آسرة، لذا فإن شرح جرائم اختطاف القاصر 

ظام العقابي المقرر لها،  رائم ال تشبهها أو تقترب موال  .هاثم تمييزها عن غيرها من ا
اول ضمن المبحث آول  ،م الدراسة إ مبحثينيقسسيتم ته وم جرائم اختطاف القاصر خارج آسرة يث نت

اول المطلب آول يين يضم مطلبالذي و  القائمة بذاتها، ها جريمة اختطاف القاصر القائمة بذاتها باستعمال ت م
ف، اول الع فالثا  المطلب ويت  . جريمة اختطاف القاصر القائمة بذاتها دون استعمال الع

رائم أخرى وهو يضم كذلك مطلبين،  لدراسة  فسيخصصأما المبحث الثا  جرائم اختطاف القاصر المرتبطة 
اول آول سد ةجرائم اختطاف القاصر المرتبط يت رية وسلامة ا رائم ضد ا توي المطلببا ما   الثا جرائم ، بي

 .رائم ذات دافع ما ةاختطاف القاصر المرتبط
اوله  المبحثين التاليين  ت زائي طبعا، الذي س ثا  هذا الفصل  الشق ا ال   :هكذا نكون قد حددنا 

 اختطاف الق اصر خارج الأسرة الق ائمة بذاتها رائمج :المبحث الأول

  جرائم اختطاف الق اصر المرتبطة بجرائم أخرى  :المبحث الثاني
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زائر، ،، رسالة دكتورادور الأمم المتحدة في الرقابة على حقوق الإنسان، علي عاشور الفار    . 50،ص0662 جامعة ا



 

 جرائم اختطاف الق اصر خارج الأسرة الق ائمة بذاتها: المبحث الأول
ف أو دون  تتكون جريمة الاختطاف ال يكون ضحيتها القاصر، والقائمة بذاتها  صورتيها باستعمال الع

اصر تتمثل  الركن المادي والركن ا وياستعماله، من عدة ع اول  هذا المبحث مطلبين، يتطرق . لمع ت وعليه س
ا يعرض المطلب الثا جريمة اختطاف  ف، بي هما إ جريمة اختطاف القاصر القائمة بذاتها باستعمال الع آول م

ف  .القاصر دون استعمال الع

ف: المطلب الأول  جريمة اختطاف الق اصر الق ائمة بذاتها باستعمال الع

ف أو التهديد أو الغش، لا يتأتى إن الوقوف  ا للع ديد جريمة اختطاف القاصر، وذلك باستعمال ا على 
ديد مفهوم جريمة اختطاف القاصر، نظرا لما له من أهمية قانونية بالغة، لاسيما أن التكييف القانو  إلا من خلال 

اصر ال يب عليها هذا التكييف ريمة الاختطاف الواقع على القاصر يعتمد على وضع تعريف دقيق و دد يبين الع
 .القانو

ريمة الاختطاف تترتب عليه آثار قانونية هامة، سواء من حيث تطبيق القواعد  ديد الطبيعة القانونية  كما أن 
 . القانونية الموضوعية أو الإجرائية عليها

ديد مفهوم جريمة اختطاف الق اول ضمن هذا المطلب  ت ريمة، وعليه س اصر، ثم آركان ال تقوم عليها هذ ا
ها زاء المترتب ع  .وأخيرا ا

 تحديد مفهوم جريمة اختطاف الق اصر  : الفرع الأول

 تعريف جريمة الاختطاف :أولا
زائر، وأول ظهور لها كان  بداية آمر يتمثل   ها ا نظرا ٓن جريمة الاختطاف دخيلة على المجتمعات ومن بي

ف الصغار والإناث، إلا أنها بعد ذلك أخذت  التطور سواء  الدوافع أو  آساليب والوسائل، اختطا
إذ ظهرت جرائم الاختطاف الواقعة على آشخاص البالغين بهدف .فأصبحت بعد ذلك تتخذ صورا جديدة

 . ، وظهرت  صورة خطف المستثمرين والعمال آجانب8الابتزاز

 

                                                             
8
 .42مرجع سابق، ص جرائم الاختطاف، ،أحمد المعمري عبد الوهاب عبد الله  



داثة هذا  اد ونظرا  ه فإن إ دد فقها وقضاء، وم ل اختلاف، بل غير  رائم، فإن مفهومها بقي  وع من ا ال
حاول تسليط الضوء  ريمة صعب حصر لقلة البحوث  هذا المجال وفيما يلي س دد لهذ ا مفهوم واضح وشامل و

 .على هذا المفهوم لغة و الشريعة آسلامية و القانون

 الاختطاف لغةتعريف  . أ
طف هو الاستلاب بسرعة وهو سرعة أخذ  "خطف "كلمة الاختطاف اسم مشتق من المصدر  ، 9ئالش وا

 .10ونقول خطف البرق البصر أي ذهب به واختطف الشيطان السمع أي استرقه خطفا أي مر سريعا،وخطف 
طف أبصارهم"لكريم وقوله تعا  القرآن ا ا يذهب به 11"يكاد البرق  ه ونور ئويستلبها من شدة ضيا مع

طف للبصر أخذ بسرعة ،شعاعه  .وا
طفة فأتبعه شهاب ثاقـ"وقوله أيضا  ا الاختلاس مسارقة، وأخذ الشيء "ـبإلا من خطف ا طف ه ، وا

 .بسرعة
طفة على ما أخذ مرة فمن ذلك يطلق لف ،كما أطلق العرب قديما أسماء وألقاب اشتقت من نفس المصدر ظ ا

اطف على بعض الطيور ٓنها و  ،ه الذئب من أعضاء الشاة وهي حيةكما يطلق على ما اختطف ،بسرعة أطلق اسم ا
 .ذئبد خطفا أي تأخذ بسرعة وتذهب به، كما أطلق هذا الاسم على الطف الصي

ا هو ما اشتق من مصدر  د العرب قديما قد  ،رام والمجرمينوضوع الإج م" خطف"ولكن ما يهم حيث 
طاف  " ، حيث أطلق اسمتخدموا هذا الاسم  هذا الموضوعاس  .12على الرجل اللص الفاسق" ا

هذا هو التحديد اللغوي لكلمة الاختطاف، ويلاحظ فيه أنه يقوم على الفعل السريع، وآخذ أو السلب أو 
قل السـريع أي الإبعاد  .الاختلاس أي من لوازمه السرعة  الفعل ال تقتضي ال
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زء الثالث،   10 ة للطبع، د الدين الفيروزبادي، القاموس المحيط، ا شر، بدون س  .02 صبدون دار ال
 .البقرةمن سورة  45الآية  11
صور الإفريقي،  12 مد بن مكرم بن م ، دار الفكر، لسان العربأبي الفضل جمال الدين   .69، ص 0665، المجلد التاسع، الطبعة آو
 من كل خطاف و أعرابي  واستصحبوا كل عم أمي : و يقول الشاعر    



 في الشريعة الاسلاميةالاختطاف  . ب
ريمة  ه مفهوم هذ ا رائم ح نستطيع أن نستخلص م وع من ا لم يفرد الفقه الإسلامي أحكاما خاصة بهذا ال

رائم ال . بشكل مباشر رابة ال تشمل الاختطاف وكل أنواع ا وإن كان بعض الفقهاء قد توسع  مفهوم جريمة ا
قل المختلفة أو المال المملوك  تقع  الطريق سواء قولات المادية أو من وسائل ال وقعت بقصد سلب المال من الم

رد الإخافة  . 13ملكية خاصة أم عامة،أو الاعتداء على آشخاص بالقتل أو انتهاك العرض أم 
رابة يمكن أن تقع ليلا أو  د من يرى أن جريمة ا نهارا، وهذا يصدق على بعض صور الاختطاف وخاصة ع

دث من أجل أخذ المال أو  رابة، هي تلك ال  طبق على وصف جريمة ا وصور جريمة الاختطاف ال قد ت
 .14الاغتصاب أو القتل

رائم ال تكون دوافعها سياسية، ولا يكون الهدف  رابة، تلك ا رج من صور جرائم الاختطاف وصف ا و
ة قيق أغراض سياسية معي طف وإنما  ها ا  .م

رابة،  على أن بعض الفقهاء قد عد جريمة اختطاف المواليد وآطفال دون سن التمييز سرقة وليس من جرائم ا
اء عليه تكون العقوبة  ل جريمة السرقة إنسان حي مادام لم يبلغ سن التمييز، وب يزون أن يكون  وهذا يع أنهم 

 .15هي عقوبة جريمة السرقة
ة الاختطاف  الفقه الإسلامي قد تكـــون واقعة ضمن جرائم قطع الطريق وعلى ضوء ما سبق، فإن جـريم

رابة) رد إخافة السالكين (ا هب أو ح  اس بقصد القتل أو ال ، على أساس أن أي اعتداء على المارة وإخافة ال
رائم، وذلك إذا كانت واقعة على أشخاص بالغين سواء ذكورا أم إناث ا، أما إذا كانت هذ للطريق يعتبر من هذ ا

ريمة موجهة إ طفل غير مميز فقد سبقت الإشارة إ أن بعض الفقهاء يعدها جريمة سرقة  .ا
لص إليه  كام والذي  يف ويلزم ا اربها الشرع ا ، أن جريمة الاختطاف جريمة خطيرة  من كل ما سبق ذكر

ه أو انتزعه ممن له سلطة عليه وقطع صلته  بضرورة معاقبة مرتكبها الذي اعتدى على غير  حياته أو حريته أو أم
دود والقـصاص، الدية والشريعة الإسلامية  الغالب لم تضع وصفا لكل جريمة على حدى، وإنم. به ا وضـعت ا

باط كل ما يستجد حديثا  . والتعزير كمحددات عامة، وعلى العلماء والفقهاء است
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 ق انوناتعريف الاختطاف  . ج

ددا له،  د أن معظم التشريعات لا تضع تعريفا  ديث  د دراسة موضوع جريمة الاختطاف  فقه القانون ا ع
ـا والسوري  حيث تقتصر على ذكر العقوبة د  الـقانون المصري واللب ريمة الاختطاف فقط، وهذا ما  المقررة 

ها الإيطا والسودا والتشريع  دها تعرف فعل الاختطاف م والليبي، لكن بعض التشريعات الغربية آخرى 
داع على أن كل من يرغم أي شخص بالقوة أو يغريه بأية طر : وقد عرفه هذا آخير بأنه. الفرنسي يقة من طرق ا

 . يغادر مكانا ما، يقال أنه خطف ذلك الشخص
دد له  أغلب ريمة من جهة، وندرتها   ولعل السبب  عدم وضع تعريف  التشريعات هو حداثة هذ ا

ديد لمفهوم جريمة الاختطاف قد دفع بعض الباحثين وفقهاء . بعض الدول آخرى من جهة ثانية وعدم وجود 
ها باختصار إ أن نصل إ التعريف المختار  . القانون إ الاجتهاد  وضع تعريفات له، سوف نورد البعض م

لا لذلك "وعليه فقد عرفه أحد الباحثين بأنه  التعرض المفاجئ والسريع بآخذ أو السلب لما يمكن أن يكون 
وية ظاهرة أو مستترة ادا إ قوة مادية أو مع  ".است

ه بتمام السيطرة عليه: "أيضا بأنهوعرف  وي من مكانه وإبعاد ع  ".             انتزاع الشيء المادي أو المع

ديدا دقيقا لمفهوم الاختطاف حيث ركزا على ذكر الفعل المادي مع  يظهر من كلا التعريفين أنهما لم يضعا 
هما . السريع، ووصفه التعريف الثا بالانتزاع فقد وصف التعريف آول الفعل بالتعرض المفاجئ. الاختلاف بي

ريمة إ مكان آخر، كما أن  ل ا ويلاحظ من كلا التعريفين أنهما غير دقيقين، ففي التعريف آول لم يشر إ نقل 
ريمة بواسطة الغش أو الاستدرا  ، حيث أنه ممكن وبالذات مع جالتعريف الثا لم يشر أيضا إ مكان حدوث هذ ا

 .16فال، مع أن بعض التعريفات لم تعترف بإمكان حدوث جريمة الاختطاف على غير الإنسانآط
اك تعريف أخر يعرفه على أنه ف : "كما أن ه سلب الضحية حريته باستخدام أسلوب أو أكثر من أساليب الع

قيقا لغرض معين ضع لسيطرة وحماية ورقابة المختطفين   ".  ثم الاحتفاظ به  مكان ما 
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كما يلاحظ أن هذا التعريف لم يعترف بالاختطاف إلا على الإنسان، كما أنه استعمل مصطلح أسلوب من 
يـلة والإغراء،   ريمة تقع بأسلوب الاستدراج وا ف، وغفل على أن الـعديد بل الكثير، من صور هذ ا أساليب الع

ا،  ل دراست ها وهي جريمة احتجاز كما أنه وقع خلط بين جريمة الاختطاف وهي  وجرائم أخرى مستقلة ع
 .آشخاص أو حبسهم

ب وضع تعريف واحد للجريمة بشكل عام، إذ  اء على ما سبق، يمكن القول، وبصدد تعريف الاختطاف،  و ب
ريمتين تسمى اختطافا، والتكييف القانو لهما واحد،   ليس من السليم فصل التعريفين عن بعضهما البعض ٓن كلا ا

 .سواء وقع على أشخاص أو على أشياء مادية
ريمة  اصر ا ميع ع ريمة الاختطاف مراعين أن يكون هذا التعريف شاملا  حاول وضع تعريف دقيق  وعليه، س

وية أو عن  الاختطاف:"ومكوناتها آساسية، وهو كالآتي  هو الأخذ السريع باستعمال القوة المادية أو المع
دراج لما يمكن أن يكون محلا لهذ الجريمة وإبعاد عن مكانه أو تحويل خط سير بتمام طريق الحيلة والاست

 ". السيطرة عليه
ا متميزا  ا  هذا التعريف قد جعل ريمة بصورة أصـلية أو تبعية، ويلاحظ أن اطف هو الذي يقوم بهذ ا أما ا

 : 17بالآتي
طف وآخذ بسرعة -  .أو السلب بسرعة مطابقته للمع اللغوي لكلمة ا

ريمة الاختطاف، الإنسان قد يكون ذكرا أو أنثى، بالغا أو  - لا  أن هذا التعريف يشمل كل ما يصلح أن يكون 
ن بصدد دراستها ريمة ال  ل هذ ا  .قاصرا وهو 

يلة والإكـرا أ - طف أي أنه يمكن أن يكون عن طريق ا  .و الاستدراجأشار التعريف إ الوسائل المستعملة  ا

ريمة عن مكانه، إلا - ل ا بتمام السيطرة عليه قد تكون  كما ذكر هذا التعريف أنه لا يمكن إبعاد المج عليه أو 
يلة والإكرا وية أو با  .باستخدام قوة مادية أو مع

رائم)اقتصر التعريف على فعل آخذ والإبعاد ولم يتعرض للأفعال  - ريمة الاختطاف،   ةالمصاحبة أو اللاحق( ا
اولها  صلب المذكرة ديث ال نت د غالبية فقهاء القانون ا  .كما هو ع
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 .25-49. مرجع سابق، صجرائم الاختطاف، ، عبد الوهاب عبد الله أحمد المعمري  



ريمة تعد اختطافا  –رغم أهميتها  –لم يتطرق التعريف إ ذكر الدوافع إ ارتكاب جريمة الاختطاف  - ٓن ا
قق الهدف الذي من  ظر عن الدافع إليها سواء كان نزوة شخصية، أو دافعا سياسيا، أو غير وسواء  بغض ال

ققت مكتملة ريمة الاختطاف أم لا، ٓن جريمته وهي الاختطاف قد  ا   .أجله قام ا

ديد مفهوم فعل الاختطاف أن نرجع  ن بصدد  إ آحكام القضائية لمعرفة أهم التطبيقات من المهم و
كمة التمييز آردنيــة والقضاء  قض المصرية و كمة ال ريمة، وسوف نشير  هذ الدراسة إ  العملية لهذ ا

زائري  .ا
طف الواقع على الذكر البالغ  د أن فعل ا قض المصرية،  كمة ال ة)وفقا ٓحكام  ( أكثر من ست عشر س

 .وصف بأنه جريمة اختطافلا ي
إذ يقـتصر وصف الفعل بأنه جريمة اختطاف  حال وقـوعه على قاصر، الذي لم يبلغ السادسة عشر من العمر 

  .إذا كان ذكرا،  أو إذا وقع على أنثى مهما كان عمرها بشرط التحايل أو الإكرا
قض المصرية قد قررت أنه لا تتحقق جريمة ا كمة ال لاختطاف إلا بإبعاد المج عليه بالتحايل كما أن أحكام 

، وتعمد قطع صلة المج عليه بأهله قطعا جديا، ويكفي لتحقق جريمة الاختطاف أن يكون المتهم قد تعمد  والإكرا
ق  رعايته  .18إبعاد المخطوف عن رؤية الذين لهم ا
ة أو أدبية من شأنها سلب إرادة المج استعمال أية وسيلة مادي: "وقد عرفت آحكام القضائية التحايل بأنه 

دث درجة التمييز ، ووصف التحايل والإكرا متحقق ما لم يبلغ ا ا  ".عليه مهما كان غرض ا
قض المصرية أن جريمة الاختطاف بوجه عام تتحقق بانتزاع المج عليه من المحل الذي يقيم  كمة ال كما قررت 

ا إرادة ا ه مع ا  .19ا للانتزاع مع علمه بذلكفيه وإبعاد ع
قض المصرية لمدة  كمة ال عاما أنها استبعدت اختطاف الذكور آكثر من سن  وما يستشف من أحكام 

ـص المادتين  ادا ل من قانون العقوبات  787-78السادسة عشر واعتبرتها جريمة قبض أو حجز بدون وجه حق است
  .20المصري
 

                                                             

قض المصرية  الصاوي يوسف القبا 18 كمة ال موعة القواعد القانونية ال قررتها  ة  05،  ، 0690عاما من أول إنشائها ح س ائية، المجلد الثا بدون ، الدوائر ا
ة الطبع،  شر، بدون س  .ص من حرف التاء إ حرف الراءدار ال

اص، الطبع 19  .654، ص0660ة الرابعة، القاهرة، أحمد فتحي سرور، الوسيط  قانون العقوبات، القسم ا
دي هرجة،  20 امعية، الطبعة التعليق على قانون العقوبات في ضوء الفقه و القضاءمصطفى  درية، ،الثالثة، دار المطبوعات ا قوق الإسك ، ص 0660كلية ا

0045.  



كمـة التمييز آرد ل آخر أما  طف بأنه انتزاع المخطوف من البـقـعة الموجود بها ونقله إ  نية فعـرفت ا
ة  8لاحتجاز فيه بقصد إخفائه عن ذويه، حكم رقم  ، وبذلك تكون هذ آخيرة سايرت موقف 7لس

قض المصرية  .كمة ال
ض باهتمام من  ديتها فإنها لا  ريمة، ونظرا  زائريين، كما سبق وأن ذكرنا فإن هذ ا أما  القانون والقضاء ا

ذ  زائي إلا م طف الواقع على آشخاص وذلك  المواد 7المشرع ا وما بعدها من  777، إذ أنه تطرق إ ا
ا تعريف  قانون العقوبات، والملاحظ  جملة هذ المواد أن المشرع على غرار نظرائه  بلدان المشرق العربي، لم يقدم ل

ص على العقوبات ال ترد عليهـا وظروف التشديد والتخفيف المصاحبة  ريمة الاختطاف، بل اكتفى فقط بال دد 
 تفاقية الدوليةالاوال تعكس من القانون نفسه على اختطاف القصر،  678و 67و 67لها، كما نص أيضا  المواد 

قوق الطفل  .21المتعلقة 
زائري لها، ٓنها مستحدثة   ريمة، وعدم معرفة المشرع ا ف هذ ا و مرد ذلك هو الغموض الذي لا يزال يكت
زائر  وع من القضايا على مستوى المحاكم سوى  العشرية السوداء ال عرفتها ا زائري، وكذا نقص هذا ال المجتـمع ا

ماعات الإرهابية من طرف  .ا
ريمة كالآتي صائص المميزة لهذ ا تطرق إ ا ا له لفعل الاختطاف س  :ومن خلال التعريف الذي تطرق

 خصائص المميزة لجريمة اختطاف الق اصرال:ثانيا

رائم،  وهذ ريمة فعل معاقب عليه قانونا، ولكل جريمة خصائص مميزة لها لا تشترك فيها مع غيرها من ا  ا
سامة، وقد تكون هذ الصفات لذات  سامة أو غير ا آخيرة هي صفات قد توصف بها العقوبة من حيث ا
ريمة ال تقوم بأكثر من فعل هي جريمة مركبة، كما قد  ريمة ال تقوم بفعل واحد هي جريمة بسيطة وا الفعل، فا

ذ وية ت ريمة ذات نتائج مادية ضارة أو ذات نتائج مع طر أو تهدد بالضررتكون ا  .ر با
ريمة الاختطاف وذلك وفق الآتي صائص المميزة  ا هذ على بعض ا  :و سوف نقتصر  دراست
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زائريالمتضم 42-59القانون رقم     .45/04/4559، المؤرخ  ن تعديل قانون العقوبات ا



 جريمة الاختطاف من الجرائم الجسيمة: أ

ظر إ العقوبة المسلطة على مرتكبها، وهذا هو مسلك القانون  توصف جريمة اختطاف القاصر بأنها جسيمة بال
ظر إ عقوبتها وهذا حسب المادة  الفة بال حة،  اية، ج رائم إ ج زائري  تقسيم ا من قانون العقوبات  ا

زائري، وقد قرر المشرع  المواد  سب الظروف وما بعده مكرر 776ا اية الاختطاف عقوبات متفاوتة  صوص ج ا 
 . المصاحبة للجريمة

ريمة فإن انقضاء الدعوى العمومية يكون بمضي  سامة ا ريمة وتتقادم العقوبة  ونظرا  وات من يوم وقوع ا س
ال  رد الاعتبار القانو والقض 7بمضي  كم نهائي، وكذلك ا ة ابتداء من أن يصبح ا ائي حسب أحكام س
زائية المواد   .22وما بعدها من قانون الإجراءات ا

 جريمة الاختطاف من الجرائم المركبة: ب

ريمة ال تتكون من عدد من آفعال، وكل فعل يكون جريمة مستقلة فيتم جمع هذ  ريمة المركبة هي تلك ا ا
رائم وجعلها جريمة مستقلة يكون لها حكم واحد، أما إذا دوثها وتمامها فإنها تسمى   ا كانت تقوم على فعل واحـد 

شاط أو تعدد فإنه يبقى  كل مرة جريمة بسيطة مستقلة قائمة بذاتها، أكثر  كجريمة بسيطة، ح وإن تكرر ذل ال
وع رائم هي من هذا ال  .23ا

تمامها نقل المج عليه وجريمة الاختطاف، كما سبق وأن ذكرنا،  مفهومها هي أخذ أو سلب بسرعة، ويلزم لإ
ريمة إ مكان آخر بتمام السيطرة عليه، وعليه فإن فعل آخـذ أو السلب بسرعة  حد ذاته  وإبعاد عن مكان ا
ريمة إلا بهما معا،  ريمة هو الآخر فعل مستقل بذاته أيضا، ولا تتحقق هذ ا فعل مستقل، وفعل الإبعاد عن مكان ا

لف أحدهما  ا المج عليه بسرعة ولكن لا يبعد عن مكانه كأن-فإذا  فإن ذلك لا يعد جريمة  -يأخذ ا
 . اختطاف كاملة

ها ليست اختطاف رد آخذ أو السلب والبقاء  ذات المكان هي جريمة الاحتجاز ولك در الإشارة إ . و و
كمة وقع  دائرة اختصاصها كل فعل من  .تلك آفعال أن الاختصاص القضائي يثبت لكل 

 
 
 
 

                                                             

 .050، ص4554، الطبعة الثالثة، دار هومة، الوجيز في القانون الجزائي العامأحسن بوسقيعة،  22
23  ، ظرية العامة للجريمةعلي حسن الشر ار، ال  .92، ص0666، الطبعة الثانية، دار الم



 جريمة الاختطاف من جرائم الضرر: ج

ريمة من حيث طبيعة نتائجها الإجرامية بأنها من جرائم الضرر أو من جرائم التعريض للخطر ويقصد  توصف ا
ل  ق  ا  ا ائية، وهذا التغيير الذي أحدثه ا ماية ا ل ا ق  ا  ا تيجة الإجرامية ما أحدثه ا ماية بال ا

ريمة من جرائم الضرر، وإن كان خطرا عدت  رد خطر، فإن كان ضررا عدت ا رج عن كونه ضررا أو  ائية لا  ا
طر ريمة من جرائم ا  .24ا

رائم الوارد تيجة الإجرامية فيها تكون نتيجة  ةوأغلب ا أحكامها  قانون العقوبات هي جرائم الضرر، ٓن ال
ص ددة تكون ع اصر الركن المادي، وجرائم الاختطاف قد يصدق عليها أنها من جرائم الضرر الواقع ظاهرة  را من ع

ريمة دون وقوع ضرر به  .على القاصر، ذلك أنه لا يتصور أن تتم ا
تيجة هي  ، وهذ ال ــا ة عن الفعل الإجرامي الصادر من ا كما أن جريمة الاختطاف ذات نتيجة مادية نا

بالمج عليه يتمثل  أخذ المج عليه وإبعاد عن مكانه، والضرر الواقع على القاصر المخطوف بسبب إضرار فعلي 
ق  رعايته طف يلحق به  حريته وسلامة جسد وقطع صلته بمن له ا  .الاعتداء الواقع عليه با

د أن جريمة الاختطاف  حد ذاتها ليست إلا  ريمة جيدا  مقدمة أو وسيلة من أجل والمتمعن  هذ ا
رح والضرب، أو الابتزاز أو الاحتجـاز ها قد تكون القتل، أو الزنا أو ا  .25الوصول إ جريمة أخرى أشد م

اية وهذا حسب أحكام  ريمة التامة ٓنها ج ريمة فإن القانون يعاقب على الشروع فيها بعقوبة ا وإذا لم تتم ا
ز  6المادة   .26ائريمن قانون العقوبات ا

مل  وما يمكن استخلاصه  : يتتمثل فـ افخصائص ظاهــرة الاختطـأن من 
فيذ  :السرعة في الت

فيذ فيه، اعةموضوع الاختطاف سواء كان فردا أو جمف هو  ونتيجة ذلك ،كنبسرعة و أقصر وقت مم يتم الت
ة اجتماعيا كشف أمرهم من  سلوب السرعة أ، فالفاعل أو الفاعلين يلجئون إ عملية مستهج فيذ ح لا ي الت

 . رىان الاجتماعي من جهة أخح لا يلاقوا الاستهجو  جهة
 
 
 
 

                                                             

تيجة الإجرامية  قانون العقوبات، رسالة د علي  24 ظرية العامة لل  .09، ص0660كتورا مقدمة إ جامعة القاهرة، يوسف حربة، ال
25

امعية، القاهرة، 0694أحمد خليل، جريمة الزنا، طبعة     .2، ص0694، ديوان المطبوعات ا
26

   ، ظرية العامة للجريمة، علي حسن الشر  .65-96. مرجع سابق، صال



 ـلي للعمـليةقحسن التدبير الع
اية ـنه إذ يدرسون جميع الطرق ال تؤدي المحكمة  المخططاتملة من الفاعل أو الفاعلون يقومون أن إذ 

ن قبل ـوف المدروسة مسبقا مر ظوإتمام عملية الاختطاف حسب ال، على الضحية أو الضحايا القبضالمطاف إ 
 . ينالفاعلـ

ه حسب ما تتطلبه  وات وذلكتمر مرحلة التدبير العقلي لمدة ساعات أو أيام، أو ح شهور وسـقد تس وم
هالعملي  .اة، وآهداف المرجوة م

  يالاختطاف نوعـي وكمـ
دد الفاعل أو الفاعلون  وعيةفغالبا ما  ، طائرةغير اختطاف  إنسانأو الكمية، فاختطاف  أغراضهم بال

صائص اختيار رهائن أحيانامن عائلة فقيرة غير  طفلواختطاف  وعية والكمية من ا المهمة ، وهكذا تعد ال
27افجريمة الاختطبها ال تتميز  وآساسية

. 
 دالاختطاف يتميز بالقص

د ج لا تمع ما من المجتمعات وهي بريئة آغراض، ونع خريمة اـيمكن أن  آهداف بها تطاف سائدة  
اطفون من خلال  وايا ال يسعى لتحقيقها ا ددة بدق، وهي تكون أأفعالهموال  .ـة مسبقاهدافا ونوايا 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

27
شر،  شرح قانون العقوبات الجزائري،سليمان بارش،    ، دار البعث للطباعة وال اص، الطبعة آو  .96، ص0690القسم ا



 

 أركان جريمة اختطاف الق اصر:الفرع الثاني
اصر آساسية  ريمة هي الع تلـطة لها على أركان ا ال يلزم وجودها كي تعتبر متحققة قانونا، وهي ذات طبيعة 

وي : آقل جانبان آول مادي يتمثل فيما يصدر عن مرتكبها من أفعال وما تؤدي إليه من نتائج وآثـار، والثا مع
ولكي تكتمل . ام بهايتمثل فيما يدور  نفس مرتكبها من خواطر وقرارات، أي علم وإرادة تدفع صاحبها للقي

ب توفر وقت مباشرة الفاعل " الركن المفترض" آركان لابد كذلك من توافر ما يطلق عليه فقهاء القانون بـ  وهو ما 
شاطه الإجرامي ح يتحقق ويوصف نشاطه بعدم المشروعية  .ل

اية، وال لا يتصور اول  هذا الفرع أركان جريمة الاختطاف باعتبارها ج ت ل قابل  وس قيامها ما لم تقع على 
 . للوقوع عليه

ه، وهو ما يطلق عليه بالركن الشرعي، إضافة إ  ا لابد م ـصرا مهما ورك غير أن فقهاء القانون يضيفون ع
ظورا، ومن البديهي  عله  رم الفعل و ص القانو الذي  ين السابقين فمن البديهي توافر الركن الشرعي وهو ال الرك

رمية أيضا تفظ بصفتها ا علها  ريمة لا تكون خاضعة ٓسباب التبرير ال يقرها القانون، وهو ما   . 28أن هذ ا
ا لا نعت بدراسة هذا الركن مفترضين توافر وجوبا، ومن ثم سوف نكتفي بدراسة أركان جريمة  عل وهذا ما 

اصر ثلاث ضمن آرك ف والتهديد  ع  :ان التاليةاختطاف باستعمال الع

 الركن المفترض: أولا

من المعلوم أنه لا يتصور قيام جريمة الاختطاف دون وجود هذا آخير، وهو المحل  الذي تقع عليه، ويطلق عليه 
ديد  ريمة أمر لازم لزوم الركن الذي تقوم به، إلا أن ضبطه و ل ا فقهاء القانون اسم الركن المـفترض، لاسيما أن 

اية الاختطاف حدود قد يكون ل ج  .ل اختلاف، وهذا هو الشأن  
وإن كان . وكما سبق وأن ذكرنا أن آشخاص عموما و القصر خاصة يمكن أن تقع عليهم جريمة الاختطاف

ي، بالرغم من أن التعريف اللغوي يدل على آخذ بسرعة،  طف أنه أخذ الإنسان ا الاصطلاح القديم يطلق على ا
فيذ الوسيلة ال تقلهم  وعليه فإن هذا اة  ت  الفعل الموجه أساسا إ آشخاص والذي يستخدم ا
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قيق نتيجة فعلهم ي بمختلف مراحل عمر سواء بالغا أو قاصرا . 29و لا يمكن أن يكون إلا على الإنسان ا
صر التا اوله  الع ت  . وهذا ما س

  الاختطاف يقع على الإنسان الحي:أ

عمة العـقل قد خصه  الإنسان هو ذلك الكائن الآدمي المركب من جسد وروح خلقه الله عز وجل وجعله يتمتع ب
ية  ات ا تلف عن غير من الكائ ا فريدا  عله كائ فسية والوجدانية مما  صائص والصفات ال الله بمجموعة من ا

ا  هذ الدراسة، هو الإنسان ذو الشخص ي ية الطبيعية، وال تثبت لها حقوق وعليها التزامات، آخرى، وما يع
ق  التملك والتصرف  سدية، ا ق  السلامة ا رية الشخصية وا ق  ا ياة وا ق  ا قوق ا ومن هذ ا

ة على نفسه وماله وعرضه وسلامة جسد ق  آمن والطمأني  .وا
ي ياة، وا وطة بصفة ا قوق جميعها م د آد من وهذ ا اة هي الصفة ال تضاف للجسد ما دام يقوم با

يوية الطبيعية، سواء كانت تلك الوظائف خارجية أو مستمرة تقوم بها آعـضاء وآجهزة الداخلية سواء   الوظائف ا
ية  .كانت حيوية أو ذه

ركة وبهذا يعتبر  فس أو ا روج الإنسان من بطن أمه حيا، وتثبت حياته بالصياح، الــت ياة الإنسانية  وتبدأ ا
لا للاختطاف  . المولود إنسانا له حقوق، ولهذا فهو يتصور أن يكون 

لا ية أي ما قبل الولادة لا يتصور أن يكون  ي ريمة  ويترتب على ما سبق أن الإنسان  مرحلته ا
روج روحه بفعل الوفاة الطبيعية أو بالقتل فإنه يتحول إ  الاخـتطاف، و المقابل فإن الإنسان بفقد للحياة وذلك 

ريمة . جثة هامدة ولا يتصور فيها جريمة الاختطاف، ٓنه لم يعد قادرا على ممارسة حقوقه كإنسان وإن كانت تبقى ا
 .على جثة قائمة ولكن بوصف ثان وهو الاعتداء

ل الاعتداء، لا تقع تماما،  طف إلا إذا كان المج عليه إنسانا، فإذا انتفت هذ الصفة   ه لا تقع جريمة ا وم
ا بإخفاء حيوان مملوك للغير،  هذ  ريمة إذا قام ا وإن جاز معاقبة مرتكبيها عن جريمة أخرى، كما لا تقع ا

الة آخيرة يعاقب مرتكب الفعل الة هو مالك  ا ريمة سرقة ويكون المج عليه  هذ ا على أساس ارتكابه 
يوان  .ا

لف هذا الشرط بأن   يمثل الفعل الإجرامي جريمة خطف إلا إذا كان الاعتداء قد وقع على إنسان حي، فإذا 
طف فلا يعد خطفا ياة وقت ارتكاب فعل ا   .30كان الإنسان قد فارق ا
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ريمة الاختطاف سواء كان بالغا أو قاصرا، مهما كان عمر وعلى ضوء ما سبق،  لا  ي يكون  فإن الإنسان ا
بيـا أو ح عديم  ا جزائريا أو أج هذا الإنسان مولودا حديث العهد بالولادة أو قاصرا، أو رجلا أو كهلا، مواط

ريمة الاختطاف لا  الات يمكن أن يكون هذا الإنسان  سية، ففي جميع ا  .ا
اها اختطاف القصر، وموضوعها هو حمـل القاصـر كرها  وكما أشرنا سابقا، فكلمة اختطاف على عمومها مع
اورات احتـيالية على ترك مأوا وإخراجه عن سلـطة أوليائه الذين عليهم حق رعايته، أي إبعاد  وبأساليب تدليسية أو م

ق  رعايته وإخفاؤ ممن لهم السلطة  ف والتهديد، خاصة أن القاصر ممن له ا الشرعية عليه، وذلك باستعمال الع
ه من مقاومة جدية للجا ه لا تمك  .31حداثة س

اية اختطاف  زائري عن وصفين إما أن يشكل ج ل الاختطاف وفقا لقانون العقوبات ا رج الإنسان  ولا 
اي ف ولا  حة خطـف أو إبعاد القاصر بدون ع ف، أو ج  .لقاصر باستعمال الع

ي عليه: ب  صفة المج
ريمة خطف القاصر صفة المج عليه، إذ لا تتوقف حماية القانون للإنسان كقاعدة عامة  اصر المميزة  من بين الع
سيته أو عقيـدته أو أصله أو حالته الصحية أو العقلية أو المالية، إلا إذا  سه أو ج ه أو مركز الاجتماعي أو ج على س

طفتوفرات فيه صفة  ة  جريمة ا  .معي
طف باستعمال  ه  القوانين المقارنة با ف أو الإكرا أو ما يعبر ع طف بالع وقد ميز القانون بين ما إذا كان ا

 .التحايل والإكرا سواء كان واقع على الذكور أو الإناث
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 الخطف الواقع على الذكور  .1

طف على الذكور أن يكون المج عليه اشترط القانون المصري، على خلاف  اية ا زائري لوقوع ج القانون ا
ريمة اوزها لا تقع ا ، فإن بلغها أو  ، وإن جاز معاقبة مرتكبيها عن جريمة أخرى، 32دون السادسة عشرة من عمر

بس دون وجه حق الة آخيرة  جريمة القبض أو ا  .تتمثل  هذ ا

ب والعبرة  اعتبار هذا ا طف، و ريمة ا صر متوافرا هي بسن المج عليه وقت ارتكاب الفعل المكون  لع
 .الاعتداد  إثباته بوثيقة رسمية، أما إذا ثبت عدم وجودها فتقدر السن بواسطة خبير

زائري طف وفق ما ذكرنا سلفا -ولما سكت المشرع ا عن  - قانون العقوبات  المواد ال تعاقب على ا
وإن كان سن القاصر ركن من . ص على التقويم الذي يعتد به  احتساب عمر المج عليه  جرائم الاختطافال

ائي،  ب آخذ بالتقويم الميلادي الذي يتفق مع صا المتهم أخذا بالقاعدة العامة  تفسير القانون ا أركانها، فإنه 
ص العقابي ناقصا أ بغي أن يفسر لمصلحة المتهموال تقضي بأنه إذا جاء ال  .و غامضا في

 خطف الإناث . 2

سبة للذكور، إلا أنه اشترط أن  طف كما فعل بال اية ا ا  آنثى لوقوع ج ا معي لا يشترط القانون المصري س
، ولذلك فقد ميز القانون بين ما  ايل أو إكرا ريمة خطفا دون  إذا  تكون آنثى دون السادسة عشرة إذا كانت ا

ة  ا معي ما تطلب س ة للأو بي ا معي طف واقعة بالتحايل أو الإكرا أو دون ذلك، فلم يشترط س كانت جريمة ا
سبة للجريمة الثانية     .33بال

 الركن المادي:ثانيا

ية أو التفكير  ارجي، وأنه لا جريمة بمجرد الاعتقاد أو ال ريمة إ العالم ا الركن المادي هو المظهر الذي تبرز به ا
واطر  مظهر خارجي ملموس، وهو السلوك  سدت هذ الاعتقادات وا ريمة إلا إذا  ريمة، وأنه لا تتحقق ا  ا

لا للعقاب، فالقان عله  ارجيالإجرامي الذي  وايا وآفكار رغم قباحتها ما لم تظهر للعالم ا  . ون لا يعاقب على ال
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قق نتيجة مادية ملموسة وهو آمر المتعلق  سد ح ولو لم  كما أن القانون يعاقب على الفعل الإجرامي إذا 
 .بالشروع

اع عن العمل غير أنه لا يتمثل  إضافة إ ذلك فإن . نتيجة هذا الفعلإذ أن الركن المادي هو العمل أو الامت
عل إقامة الدليل عليه سهلة، إذ أنه من غير المعقول أن تتابع السلطة العامة أشخاصا عن جرائم لم  قيام الركن المادي 

اصر هما: يصدر فيها سلوك مادي، والفعل المادي يقوم على ثلاث ع تيجة، العلاقة السببية بي  .34الفعل، ال
موذجي للجريمة، فهو يضم الفعل بصوريضم الركن ا اء ال تاج إليها الب اصر المادية ال   لمادي للجريمة كافة الع

ميها القانون، وهذا العدوان  قوق ال  رما ويتحقق معه العدوان على المصا وا المختلفة من حيث كونه سلـوكا 
تيجة الإجرامية، و كذلك ال ه القانون بال تيجة هو ما يعبر ع رباط المادي الذي يشير إ العلاقة بين ذلك الفعل وال

هما ها بالعلاقة السببية بي  .ويعبر ع
اصر السابقة، ٓنها كما سبق وأن ذكرنا  خصائص هذ  وجريمة الاختطاف تستوجب توافر جميع تلك الع

ريمة، بأنها من جرائم الضرر  .ا

 الأفعال المادية للخطف  .أ

ي عليهانتزاع   .1   المج
طففعل  L'enlèvement ا

35
تيجة   ا ليحقق ال شاط المادي الذي يصدر عن ا هو السلوك أو ال

ها وبين ذويها، الإجرامية و  هول وقطع الصلة بي صر يتمثل غالبا  القبض على الضحية ونقلها إ مكان  وهو ع
ريمة،  فيذ ا ا  ت ابي ضروري  كل جريمة وهو وسيلة ا تلفة تظهر  نوعين إ وللفعل  أية جريمة صور 

 .وسلبي
اع إلا  حالة  وع آول إذ لا يتصور قيام جريمة اختطاف بامت أما  جريمة الاختطاف يقتصر الفعل على ال

اذ موقف سلبي يسهل للجا ارتكاب فعله الإجرامـي  .الشريك أو المساهم الذي يقتصر دور على ا
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ه من با ا بما يصدر م فذ ا طف الذي ي ختصار، فإن الفعل الإجرامي  جريمة الاختطاف يتمثل  فعل ا
ف  776وأن المادة نشاط مادي ويؤدي إ انتزاع المج عليه وإبعاد عن مكانه،  طف أن يتم بالع مكرر تشترط  ا

صر التا أو التهديد أو الغش اوله  الع ت  .وهذا ما س

ف أو الإكرا  :فعل الع

ف أو الإكرا  حمل المخطوف ونقله من مكان إقامته بكل وسيلة من شأنها سلب إرادة المج عليه يقصد بالع
ومة آخرى ا القوة العضلية أو سلاحا وقد يصاحبه فعل الضرب  36كاستعمال المخدرات والمواد الم ، ويستخدم  ا

وي  .ويشمل الإكرا نوعين الإكرا المادي والمع
ومة أو     ومن أساليب الإكرا المادي حمل المخطوف ونقله من مكان إقامته أو تواجد بالقوة أو إعطائه مادة م

طفه، وقد نص  الم ف أو درة تفقد وعيه ثم القيام  ريمة بضرورة توافر أركانه من الع زائري  على هذ ا شرع ا
ص المادة  مكرر من قانون العقوبات،  وهذا ما أكد عليه القضاء  قرار للمحكمة العليا  776التهيد أو الإكرا  ب

ص  ف فيما  صر الع اية اختطاف مايليتوافر ع  : ج
ص على  7//المؤرخ   5-إلغائها بآمر  قانون عقوبات جزائري قبل 677كانت المادة  ت

ة عشرة  إ  أنه يعاقب بالسجن من  وات كل من خطف أو أبعد قاصرا لم يكمل الثام من عمر  8س
ف أو التهديد أو التحايل أو شرع  ذلك، ولما كان كذلك وكان الثابت أن المتهمة أخذت من الطريق العام  بالع

ه طفلا لا يتج طف ٓن كل ما من شأنه أن  5اوز س اية ا اذ ولدا لها فإن فعلها هذا يكون ج وات قصد ا س
ريمة ويا يكفي وحد لتحقيق ا فا مع  .37يؤثر على إرادة الصغير لقوة ليس  استطاعته مقاومتها يعتبر ع
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صر يما  كيفية طرح السؤال المتعلق لاس: وكذلك قضي  قرار للمحكمة العليا  ضرورة توافر هذا الع

 .بالإدانة
ريمة مقبول ولا   موذج ا إن السؤال المتعلق بالإدانة الذي وقع طرحه على أعضاء المحكمة بالصيغة المقررة قانونا ل

اقض ف أوالتهديد أو الغش ولا يشوبه غموض أو ت طف  الع قض م تضمن جميع أركان ا  . 38يؤدي إ ال
 : التهديد

ا بتهديد المج عليه المخطوف بالـقتل أو بتر عضو من أعضائه إن لم        وي ويشمل قيام ا يقصد به الإكرا المع
المج عليه باستخدام السلاح بقتله أو جرحه أو ايذائه أو انتهاك عرضه حكم الإكرا  تهديدويأخذ .  39يذعن ٓمر

سه المادي إذا كان من شأنه التأثير على إرادة هذا ظر إ عمر وج  .آخير بال
صين هما المادتين        طف بالتحايل أو الإكرا ب اللتين تم تعديلهما    77و  788أما المشرع المصري خص ا

7 ة  خف ، 6 ه ستة عشرة س هما للخطف الواقع بالتحايل أو الإكرا على طفل الذكر لم يبلغ س صص آو م
ص على مايلي فسه " :كاملة، بال ة كاملة ب ه ستة عشرة س كل من خطف بالتحايل أو الإكرا طفلا ذكرا لم تبلغ س

، وخصص الثانية للخطف بالتحايل أو الإكرا الواقع على آنثى أيا  "أو بواسطة غير يعاقب بآشغال الشاقة المؤقتة
ها، ال فسه أو : "نصت على كان س بواسطة غير يعاقب بآشغال كل من خطف بالتحايل أو الإكرا أنثى ب

اية مواقعة المخطوفة بغير  اية بالإعدام إذا اقترنت بها ج كم على الفاعل  هذ ا الشاقة المؤبدة ومع ذلك 
 .40"رضائها

زل والدتها، وأن  كم أن المج عليها كانت متمسكة ببقائها  م وتطبيقا لذلك قضى  مصر أنه إذا أثبت ا
كم  ذلك المتهم آول ج ذبها من يدها إ خارج الغرفة وانصرف بها إ الطريق ومعه المتهم الثا فإن ما أثبته ا

كمة الموضوع بغير معقب مادام  يتوافر به ركن الإكرا وتقدير توافر التحايل أو الإكرا مسألة موضوعية تفصل فيها 
 .استدلالها سليما

 :الغش
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داع، ويم       كن وقوع الغش باستعمال وعود كاذبة أو إيهام الضحية أن طلب نقلها إ مكان ما هو التحايل وا
ظة قصيرة. جاء بأمر من أهلها  .ولا يهم بعد ذلك إذا أطلق سراح الضحية بعد القبض عليها بعد 

حو الذي تتحقق به جريمة  ويبدو من استقراء أحكام القضاء أن التحايل يع استعمال الطرق الاحتيالية على ال
طف ولذلك قضى  مصر أنه يكفى لتوافر الكذب المجرد، وأن التحايل الذي قصد المشرع لا يكفي فيه الكلام . ا

داع الذي من شأنه أن يؤثر  إرادة من وقع عليه اع ا ب فيه اصط ا عن استعمال طرق الغش والإيهام بل   . ا
اطف من الوسائل لا  ردة، وال لا تبلغ حد التدليس ولا فإذا كان ما استعمله ا رد أقوال  يعدو أن يكون 

طبق على المادة  ه لا ي صب فإن ما وقع م صوص عليها  مادة ال عقوبات  788ترتفع إ صف الطرق الاحتيالية الم
طبق على المادة   . 41عقوبات مصري 787مصري، بل ي

كم أن المتهم طلب من أم المج عليها أن تسلمه  وتطبيقا لذلك اعتبر التحايل غير متحقق إذا كان الثابت با
، فسلمتها إيا فأخفاها  جهة غير معلومة، وكان  د اول العشاء ع زل والدها ليراها وتت تها لتذهب معه إ م اب

زل، وأنها ذهبت إل ت اعتادت أن تذهب مع أمها إ ذلك الم يه مرة وحدها ثم عادت، فإن هذ الواقعة الثابت أن الب
اية خطف باستعمال التحايل أو الإكرا  . تكون ج

طف إ التحايل، ويستوي  ذلك أن يقع على  ا  سبيل ارتكاب ا ولم يتطلب المشرع إلا أن يلجأ ا
ا من خطف المج المج عليه نفسه أو على شخص أخر ممن يتولون رعايته، م كان هذا التحايل قد مكن  ا

 .عليه
كم  حق المتهم أنه توجه إ "ومن أمثلة التحايل الواقع على المج عليه ما قضى به  مصر  إذا أثبت ا

وات وكان يلهو  الطريق العام مع الشاهد، وكلف آخير بشراء  مكان المج عليه الذي لم يبلغ من العمر خمس س
أن يصحب المج عليه معه أشار عليه بتركه، وما كاد الشاهد يبتعد ح أركب المتهم المج حاجة له ولما أراد الشاهد 

معه موهما إيا بأنه سيصحبه إ جدته ثم أخفا بعد ذلك عن أهله قاصدا قطع صلته بهم وستر  عليه على الدراجة
طف بالتحايل  . عمن لهم حق ضمه ورعايته، فإن ذلك مما تتوافر به جريمة ا

كم قد دلل على قيام ركن التحايل من قيام الطاعن آول بالمبيت                ومن أمثلة كذلك أنه إذا كان ا
 دار المج عليه وإيهامه إيا رغبته  لقاء والد ثم اصطحابه معه على دابته إ بلدة بعيدة عن بلدته حيث سلمه 

قول زهاء ساعتين إ الطاعن الثا الذي أوهمه بدور أنهما  وب به وسط ا ، أخذ   إ أن طريقهما إ والد
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 .يقصد المشـرع  بالتحايل إ أكثر من آقوال المجـردة ال لا ترقي إ حد الغش و التدليس



 
ة الفيوم ظلا بها ح الغروب ثم زل الطاعن آول، فإن هذا يسوغ  وصلا إ قرية تابعة لمدي عاد أدراجه به إ م

ين  . 42به الاستدلال على توافر ركن التحايل  حق الطاع
اصة بالغش الواقع  مباشرة وإبعاد ممن لهم حق رعايته ما قضى به  مصر  على الغير دون المج عليهومن أحكام ا

اصة ال كان يتلقى فيها المج عليه : "من أنه كم قد استظهر أن التحايل وقع على إدارة المدرسة ا م كان ا
ة وأخبر بوفاة جدة المج دروسه، وأنه حصل من شخص انتحل شخصية والد المج عليه واتصل أولا بكاتب المدرس

اظر المدرسـة وكرر  روج للسفر مع عائلته للبلدة ولما استبطأ خروج المج عليه اتصل ب عليه، وطلب إليه أن يأذن له با
روج،  يلة وأذن للمج عليه با اظر بتلك ا نفس الرواية مبديا التأثر وآلم من عدم خروج المج عليه، فخدع ال

تظر أمام باب المدرسة بسيارة أقله بها إ البلدة ال أخفا فيها م كان ذلك فإن ركن التحايل الذي وجد ال طاعن ي
  .يكون متوافرا

طف بالتهديد   ا  جريمة ا طف أحد التكييفين، فهو يعتبر رك يان جريمة ا وعليه يتخذ الغش أو الإكرا من ب
زائري، أو القانون المصري الواقعة على آنثى ال بلغت أو الإكرا أو الغش الواقعة على القاصر   القانون ا

اوزتها، إذ لا يعاقب المشرع المصري على خطف آنثى ال بلغت هذ السن إذا كان  السادسة عشرة من عمرها أو 
ريمة لف هذا الركن انهارت ا ايل أو إكرا ويع ذلك أنه إذا   .بدون 

طف على الطفل الذي لم تبلغ  و يشكل التحايل أو الإكرا من جهة أخرى ظرفا مشددا للعقوبة  حالة وقوع ا
ة كاملة سواء كان ذكرا أو أنثى، ومرجع هذا التكييف أن المشرع المصري يعاقب على خطف هؤلاء  ه ستة عشرة س س

ايل أو إكرا ويشدد العقاب إذا تعلق آمر بآنثى  .43دون 
ه قيام الفعل المادي لا يتم إلا يتم إلا بانتزاع المخطوف بأخذ من  صر وم وعليه ما يمكن استخلاصه  هذا الع

ف أوالتهديد أو الغش . مكان تواجد إ مكان أخر، ثم إجبار على ذلك ودون إرادته، ويمكن ذلك باستعمال الع
ا ي ستخدم القوة العـضلية أو السلاح، وقد يصاحبه فعل الضرب وكما ذكرنا سابقا  حالة آخذ بالقوة، فإن ا

رح أو يصاحبه التهديد باستخدام السلاح بقتله أو جرحه أو إيذائه أو انتهاك عرضه  . وا
دع من طرف هذا  صاع وراء الــجا و و حالة الغش، فإن إرادة المج عليه تكون مشلولة لذلك فهو ي

ا ا ع ا سائية من أجل الإيقاع آخير، كأن يتص  لمرض أو العجز من أجل الاستدراج أو لبس الملابس ال
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اولته أحكام  بالمج عليه، ويتحقق ذلك سواء كان المج عليه بالغا أو قاصر، سواء كان ذكرا أو أنثى وهذا ما ت
زائري 776المادة   .44مكرر وما بعدها من قانون العقوبات ا

طف ولا يقيم القانون أهمية  من حيث التجريم، بين الوسائل ال يمكن أن يتحقق بها فعل الانتزاع، فلا أهمية إذا تم ا
 .بإحدى وسائل المواصلات أو كان دون ذلك

ه المخطوف زله . 45ولا أهمية أيضا للمكان الذي انتزع المج عليه م ل إقامته كم فيستوي أن يكون المكان هو 
د به إ سلطتهم أو إدارتهم أو المحل المختار كمكان العمل أو أي مكان أخر سواء أو المحل الذي وضعه فيه من عه

زهات المختلفة  ما والمسارح )أكان عاما مثل المت دائق والميادين العامة ودور السي أو كان من آماكن ( ا...كا
زل أحد آصدقاء اصة كالمدرسة أو م  .ا
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 نق ل المخطوف أو إبعاد   .2

، بالقوة أو عن طريق الاستدراج والسيطرة قد . يقع نقل المخطوف بتمام السيطرة عليه، ويكون كما سبق ذكر
وية بش  .إرادته وحريته واختـيار لتكون سيطرة مادية تمس جسد المج عليه، وقد تكون مع

عله وتتمثل السيطرة المادية  القبـض على المج عليه والإ ا حركة المخطوف، مما  مساك به، كأن يقيد ا
ومة أو غير ذلك من الوسائل ال تفقد المخطوف القدرة على  أسيرا له، وقد يستعمل  ذلك المواد المخدرة أو الم

 .الاختيار كشخص عادي
، وهذا آخير كما سبق وأشرنا، نوعا وي، فوضع وأن نقل المخطوف واحتجاز وإبعاد قد يتم بالإكرا ن مادي ومع

اطف يعتبر إكراها ماديا، أما إذا كان عن طريق التهديد  المسدس  رأس المج عليه وإرغامه على إتباع تعليمات ا
ويا وياته وأخذ يكون مع رح أو بإيهام المخطوف، للسيطرة على مع ويتأثر بذلك القاصر خصوصا .بالضرب أو ا

 . آنثى أكثر من الذكر
قل قائم، و و آ هل نطبق نص المادة :لكن إذا وقع الإبعاد بالإغواء يطرح التساؤل التاخير يمكن القول بأن فعل ال
 مكرر باعتبار الإغواء ضربا من الغش؟ 776أم نص المادة  67

ا نص المادة  حة ويطبق على ا طف والإبعاد بالإغواء ج  67دة المقابلة للما 6 القضاء الفرنسي اعتبر ا

زائري، بدلا من المادة  6 القانون ا زائري 776المقابلة للمادة  5  .مكرر  قانون العقوبات ا
زائري  هذ المسألة ؟  فما رأي  القضاء ا

صرين معا، فإذا كان الفعل هو آخذ فقد  طف لابد من أن يتوافر فيه كلا الع زائري ليتم فعل ا يعتبر القضاء ا
صرين معا نكون أمام جريمة اختطاف، ولو لم يصل المخطوف إ  نكون أمام جريمة الاحتجاز، أما إذا توافر الع

اطف  . المكان الذي يريد ا
صر ا طف، ويقصد به نقل المج عليه إ مكان بعيد عمن لهم صلة به أو ممن ويمثل الإبعاد الع ريمة ا وهري 

 .46لهم سلطة قانونية عليه أو ممن لهم حق ضمه ورعايته
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ا سيطرة كاملة على المج عليه مما يسمح له باحتجاز فترة كبيرة من الزمن، وغالبا  ويفترض الإبعاد سيطرة ا
طف  قل خارج حدود المكان الذي تم نقله إليه، وخاصة  ما يكون ا مصحوبا بعدم السماح للمج عليه بالت

طف بالتحايل أو الإكرا  .47حالة ا

 سن الق اصر. ب
ه الاختطاف يمة جر الذي يكون ضحية قد يرد إ آذهان من هو القاصر الذي نص عليه المشرع  ، وم

حاول الإجابة عن ذلك  العصر   .التاس
ديد مفهومه القانو أمر سهل، إذ أن القاصر  قد يقال أن الإجابة على هذا السؤال، ومن ثم تعريف القاصر و
ديد  أو الطفل هو صغير السن، وكل شخص صغير السن يعتبر طفلا، وقد سمي طفلا ٓنه حديث المولد، وبه سمي ا

 .من آشياء
اية عن الشباب على " حداثة السن"وعلى ذلك تطلق عبارة  مرحلة الطفولة وهي مرحلة العمر آو وهي ك

تلم  .وأول العمر، ولهذا يقال أن الصبي يدعى طفلا حين يسقط من بطن أمه إ أن 
اك صعوبات  فس، إذ ه غير أن آمر ليس بالسهولة  لغة القانون أو  اصطلاح علم الاجتماع أو علم ال

 .عديدة يثيرها تعريف القاصر
اول  ظام أو العلم الذي يت ومرد هذ الصعوبات يرجع إ اختلاف وتباين مفهوم القاصر، باختلاف وتباين ال
ائي أو علمي  دث  اصطلاح القانون ا هذا المفهوم بالبحث والدراسة، فالقاصر  لغة القانون ليس هو ا

فس  .الاجتماع وال
ظام القانو ا ، بل أن مفهوم القاصر  ظل ال تلف، فالقاصر  القانون المد لواحد و الدولة الواحدة، قد 

تلف عما هو متعارف عليه   ائي، وقد يتب القانون الإداري مفهوما خاصا للقاصر  ليس هو  مفهوم القانون ا
ائي   .القانون المد  أو القانون ا
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 وهذا ما يدعونا لتعريف القاصر
ة ها . إن الوقوف على تعريف للقاصر، لابد فيه أن نشير إ أن القوانين المقارنة  هذا الصدد متباي ومن بي

تلفة للقاصر  وقت واحد، ففي القانون المد فالقاصر هو كل  القانون الليبي إذ يتضمن أكثر من ثلاثة مفاهيم 
ادية والعشرين  ه 7-55المادة "شخص لم يبلـغ سن ا  ".م

ة عشرة  ائي، كل شخص لم يتجاوز سن الثام ما يعتبر حدثا  القانون ا ،  حين "عقوبات 8المادة "بي
دود  .يتب المشرع مفهوما مغايرا للحدث  تشريعات ا

ة كاملة،  ه ست عشرة س ريمة أن يكون المج عليه طفلا ذكرا لم يبلغ س أما  القانون المصري، تتطلب هذ ا
ها  .وآنثى مهما كان س

ها  ه السادسة عــشرة أو زاد ع ، قد بلغ سـ ومؤدى ذلك، أنه إذا كان عمر المج عليه وقت وقوع الفعل ضد
ال تطبيق المادة  من قانون العقوبات المصري، وإنما يعاقب عليها  788وكان ذكرا، فإن واقعة خطفه لا تدخل  

كام عقوبات، وهي تتعل 78وفقا للمادة  ريمة القبض على شخص أو حبسه أو حجز بدون أمر أحد ا ق 
 .48المختصين بذلك، و غير آحوال ال تصرح فيها القوانين أو اللوائح

صوص  787أما المادة  بس بدون وجه حق، الم ريمة القبض أو ا ص على أن الظروف المشددة  عقوبات ت
ائية ال يوفرها عليها  المادة السابقة، وذلك على حسب  ماية ا آحوال، ولا شك أنه من الملائم، أن تشمل ا

ة من عمرهم -الذكور –من قانون العقوبات جميع آطفال 788نص المادة  ة عشرة س  . الذين هم دون الثام
زائري تتحق سبة للقانون ا ا قد تعمد إبعاد المخطوف عن الذين  قأما بال اية خطف القاصر بأن يكون ا ج

زائري . لهم حق رعايته يلة، ولا يفرق المشرع ا وي أو باستعمال ا طف باستخدام الإكرا المادي أو المع وسواء تم ا
ت البالغ والقاصر معا، ومعه يرجع للقواع 776 السن، ٓنه  أحكام المادة  د العامة لتحديد سن مكرر تضم

 .القاصر
ة ، أن القاصر هو من لم يبلغ سن الرشد المحدد بتسعة عشرة س  .وآصل كما يتبين ذلك من القانون المد
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لا يكون أهلا لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقد التمييز لصغر "  49من القانون المد 57وهذا ما حددته المادة 
ون ويعتبر غير مميزا من لم يبلغ س 7 السن، أي لم يبلغ  ة 6ة كاملة  أو عته أو ج  .50س

ه فقد حددت المادة  زائري  المادة  6سن التمييز بـ  57وم ة، وكذلك أحكام قانون آسرة ا اولت  8س ت
ا  هذا الموضوع، سوى التحدث عن القاصر باعتبار ضحية جر  يمة ناقص آهلية لصغر السن، وإن كان لا يهم

 .51الاختطاف

تيجة الإجرامية و العلاقة السببية. ج   ال

تيجة الإجرامية. 1   ال

ائيـة تيجة عموما هي آثر الذي يترتب على السلوك الإجرامي، الذي يقرر له القانون حماية ج تيجة  . ال وال
طف وهو إبعاد المج عليه  من مكانه أو نقله، وهي تمثل جريمة الاختطاف، هي ذلك آثر الذي يترتب على فعل ا

ا واقعة مادية تمس حقوق يقرر لها . اعتداء على حق الإنسان  حرية الاختيار والانتقال تيجة ه وعلى ذلك فال
تيجة  جرائم الاختطاف تتحقق بإبعاد المخطوف من مكانه سواء تم الوصول إ  ائية، وعليه فال القانون حماية ج

رية المكان المراد الوصول إل ا قد اعتدى على حق المخطوف  ا يه أم لا، وسواء تم احتجاز أم لا، ما دام أن ا
 .والانتقال

قيقة يمثل جريمة  طف، فإنه  ا تيجة ال يؤول إليها فعل ا فالاحتجاز وإن كان يمثل صورة من صور ال
طف، وعلى ذلك لا يشترط احتجاز المخطوف لتحقق نتيجة ا ا قد لا مستقلة عن ا طف، وذلك ٓن ا

سدي أو الاغتصاب أو الانتقام .  52يهدف من جريمة الاختطاف احتجاز المخطوف، فقد يكون هدفه هو الإيذاء ا
قل الذي يقع على القاصر، وهو آمر المترتب على سلوك  طف أو الإبعاد أو ال تيجة تتحقق بفعل ا وعليه فال

طف ال ، وبه تتم جريمة ا ا ، فيصح أن يكون بين ا ا تيجة إثر نشاط ا عمد و ليس بشرط أن تتحقق هذ ال
طف م توافرت العلاقة السببية ع من مساءلة الفاعل عن ا تيجة فاصل زم لا يم شاط وال  . 53ال

 
 
 

                                                             

 .المتضمن القانون المد 4556-50-02:المؤرخ   56/50المعدل و المتمم بالقانون  0660-56-49:المؤرخ   60/09آمر رقم  49
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  الاختطافالعلاقة السببية في  . 2

تيجة  الإجرامية، وهي تثبت أن ارتكاب الفعل هو يقصد بهذ العلاقة تلك الرابطة ال تربط بين الفعل و ال
تيجة الإجرامية تيجة، وهي إذن العلاقة بين ظاهرتين ماديتين هما الفعل وال و جريمة . الذي أدى إ حدوث تلك ال

ظر إ وقوع فعل  ريمة، ويتضح ذلك من خلال ال الاختطاف لا تثير هذ الرابطة أي مشكلة بسبب طبيعة هذ ا
طفالاختطاف وو  قلهم إ مكان آخر غير مكان وقوع ا اطف الذي يقوم ب ت سيطرة ا  .قوع المخطوفين 

صرين هما آخذ والإبعاد فإذا قام شخص بأخذ أو انتزاع شخص . والاختطاف، كما هو معروف، يقوم على ع
قل المخطوف، فمن هو المسؤو  هما عن جريمة والسيطرة عليه تمهيدا لإبعاد عن مكانه، ثم قام شخص آخر ب ل م

تيـجة الإجرامية؟   الاختطاف، ومن الذي تتحقق معه رابطة السببية بين فعله وال
هما فاعلا أصليا،  ريمة ويعتبر كل م للإجابة على هذا التساؤل نقول أن كلا الشخصين قاما بدور أساسي  ا

تيجة الإجرامية، ولكن بشرط أن  ائيوبهذا يكون كلا الشخصين مسؤولا عن ال هما اتفاق ج وإذا لم يوجد . يكون بي
قله  بال ثم وضعه على متن سيارة تمهيدا ل ائي، ومثال ذلك إذا اخذ شخص المج عليه ثم قيد با هما اتفاق ج بي
ها، ولا يريد نقله  ا وأخذ السيارة غير عالم بمن على مت وإبعاد عن مكانه، ثم جاء شخص آخر غير متفق مع ا

اإ مكان آ قل ظروف خارجة عن إرادة ا  .خر، أو تدخلت  ال
تيجة الإجرامية، فإن الرابطة تقوم على أساس نظرية  وللبحث  مدى توافر العلاقة السببية بين الفعل وال
تيجة لو ساهمت معه  إحداثها عوامل أخرى سابقة عليه أو معاصرة  الملاءمة، ومفادها أن السلوك يعتبر سببا  ال

تيجة متوقعة وفقا للمجرى العادي للأمـور وليست . ه أو لاحقة له، ما دامت هذ العوامل متوقعة ومألوفةمع وتكون ال
 .بسبب تدخل عوامل شاذة أو غير مألوفة

تيجة ال أحدثها فعله ا على ال ا لا يسأل ا تفي، وه د عدم توفرها، فإن الرابطة ت وعليه فلا يكفي أن . وع
سب هذ صل من الف اعل سلوك إجرامي وأن تقع نتيجة، وإنما يشترط للقول بتوافر الركن المادي  حقه أن ت

تة لقاضي الموضوع تقديرها بما  هما رابطة سببية والسببية مسألة موضوعية  شاط، أي يكون بي تيجة إ ذلك ال ال
 .54يقوم لديه من الدلائل
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 أحكام التحضير و الشروع و المساهمة    .د

د التحضير والإعداد للجـريمة، أو  ا ع قد لا تتحقق جريمة الاختطاف  صورتها التامة، ولكن تقف أعمال ا
، وسوف نقوم بدراسة أحكام التحضير والشروع   ا ريمة غير أنها ٓسباب خارجة عن إرادة ا فيذ ا قد يشرع  ت

حو التا  فجريمة الاختطا  .55على ال

 التحضير لجريمة الاختطاف  . 1

ريمة لا تلتئم إلا بتوافر فعل مادي، فإنه ليس من الضروري أن يترتب عن هذا الفعل نتيجة مضرة  إذا كانت ا
ريمة التامة وإذا لم تتحقق نكون بصدد الشروع  تيجة نكون بصدد ا ققت ال ريمة قابلة للجزاء، فإذا  أو ح تكون ا

ريمة معاقب عليه زائري أن الشروع  ا ريمة، وآصل  القانون ا  .اولة ارتكاب ا
ريمة قبل تمامها بثلاث مراحل هي  :وتمر ا

مرحلة التفكير والعزم إذ لا يعاقب فيها الفاعل على ما يأتيه من أفعال ولو اعترف بذلك، إلا  حالات 
ص المشرع على ذلك ائية ب  .استث

فيذ جريمته يقوم بإعداد ما يلزم لارتكابها من أنه قد يقوم ة آعمال التحضيرية مرحل قبل أن يبدأ المجرم  ت
فيذ جريمته فيه ه ت  .بإعداد الوسيلة ال يستخدمها  جريمته أو أنه يقوم بالتواجد  المكان الذي يمك

جها من دائرة الشروع المعاقب عليه، إلا ما والقاعدة  آعمال التحضيرية للجريمة هي عدم العقاب وإخرا
ص صريح  قانون العقوبات المادة  ا المشرع ب 7استث زائري حيث نص على عقوبة من يساعد  6 قانون العقوبات ا

 . شخص  آعمال التحضيرية للانتحار
بال والعصي، السيارات وقد تكون آعمال ا لتحضيرية جرائم مستقلة وقد تكون آعمال التحضيرية متاحة كا

والملاحظ  جريمة الاختطاف، و مرحلة آعمال التحضيرية، هو أن القانون لا . بذاتها كحيازة سلاح دون رخصة
هز سيارة أو يشتري حبال أو يعد خطة للجريمة   .56يعاقب على هذ آفعال كمن 

وعة كحيازة متفجرات أو مه لوسات أو أسلحة أو مواد كيميائية، و ولكن قد تكون آعمال التحضيرية مم
ريمة الاختطاف لا يعاقب  ه فالتحضير  ضيرية، وم الة القانون يعاقب عليها كجريمة مستقلة وليست أعمال  هذ ا

صر التا اوله  الع ت  .عليه أما المرحلة ال تليها هي الشروع و هذا ما س
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 الشروع في عملية الاختطاف. 2

ها لا تتم ٓسباب مرحلة  ريمة، فيبدأ  الركن المادي، ولك فيذ ا ا إ ت صرف فيها إرادة ا الشروع هي ال ت
ا فيها و هذ المرحلة يعاقب عليها القانون  .لا دخل لإرادة ا

ص المادة  اية تبتدئ  ال"من قانون العقوبات على ما يلي 6و هذا الصدد ت اولات لارتكاب ج شروع كل 
ب أثرها إلا نتيجة  اية نفسها إذا لم توقف أو  فيذ بأفعال لا لبس فيها تؤدي مباشرة لارتكابها، تعتبر كا  الت

هله مرتكبها  ".لظروف مستقلة عن إرادة مرتكبيها، ح ولو لم يمكن بلوغ الهدف المقصود بسبب ظرف مادي 
ين ريمة لسبب غير اختياري هما :من المادة السابقة نستخلص أن للشروع رك فيذ ثم عدم تمام ا البدء  الت

ائي، و جريمة الاختطاف نكون أمام نفس آركان السابقة  . والقصد ا
ا من وراء فعله هو  طف وأوقف نشاطه لسبب خارج عن إرادته، ثم يقصد ا فيذ فعل ا ا  ت إذا بدأ ا

اول از تباعا فيما يلي ارتكاب جريمة اختطاف تامة، وسوف نت  :شرح هذ الشروط بإ
ا باقتراف فعل يدل على ابتداء السير  الطريق : الشرط الأول فيذ جريمة الاختطاف يع أن يقوم ا البدء  ت

فيذ ليس من آعمال التحضيرية للجريمة إنما من آعمال  تيجة والبدء  الت الإجرامي المقصود وصولا لتحقيق ال
صر آول من الركن المادي وهو الفعل الإجرامي، ويعد شروعا  جـريمة الاختطاف اقتحام المادي ة فيها المكون للع

زل أو المكتب لإجبار المج عليه على الانصياع لتوجيهات  سيارة وفتح بابها، ويعد شروعا  الاختطاف اقتحام الم
داع اطف بالانتقال لمكان آخر بأي نوع من أنواع ا ركة   ا كلبس ملابس نسائية أو إدعاء العجز عن القدرة على ا

  .57أو السير أو غير ذلك
تيجة :الشرط الثاني ا لا تتم ال ا فيها، وه عدم استطاعة الفاعل إتمام جريمة الاختطاف ٓسباب لا دخل لإرادة ا

وهذ آسباب قد تكون راجعة إ المرجوة وهي الإبعاد من مكان التواجد ٓسباب خارجة عن إرادة المج عليه، 
ا ريمة، أو إ نشاط ا ل ا  . 58آداة المستعملة أو إ 

وي  جريمة الشروع، وهو القصد لارتكاب :الشرط الثالث ا ارتكاب جريمة تامة، وهو توافر الركن المع أن يقصد ا
ائي  الشروع هو ا ريمة التامة، فإذا ثبت أن جريمة اختطاف تامة، وهذا يع أن القصد ا ائي  ا لقصد ا

تيجة أي توافر  هت إرادته لتحقيق هذ ال الفاعل عالم بعدم مشروعية الفعل مريدا لتحقيق نتيجة الفعل التامة، وا
ريمة ا عن الشرط  ا ائي ويسأل ا  . العلم والإرادة فإن هذا الشرط يعد متحققا لهذا يقوم القصد ا
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طــف وعلى ض فيذ فعل ا فيذ فعل دل على نيته وعزمه آكيد على ت اطف إذا بدأ  ت وء ما سبق، فإن ا
فيذ هذا الفعل هو المضي  فيذية للجريمة، وكان قصد من ت تيجة، وكان هذا الفعل من آفعال الت قق ال وإتمامه ح 

قيق لارتكاب جريمة الاختطاف، فتدخل عامل أو سبب لا دخل لإرادة ا اطف فيه فأوقف نشاطه وحال دون 
ققة وقائمة تيجة الإجرامية فإن حالة الشروع  جريمة الاختطاف   .ال

   الاختطافالمساهمة في  حكم  . 3

يث يقوم عدد من آشخاص  فيذ المادي للجريمة،  اة  مرحلة الت ائية هي حالة يتعدد فيها ا المساهمة ا
فيذ الركن المادي للجريمة، ويطلق على هؤلاء اسم الفاعلين، وعلى هذا آساس فإن من   بدور رئيسي أو أصلي  ت

ريمة رئيسيا أو أصليا يكون فاعلا أصلي من قانون العـقوبات  5المادة ، وقد نصت على ذلك 59كان دور  ا
زائري  . ا

ريمة بي وي، وهو لا يرتكب ا اك أيضا ما يطلق عليه بالفاعل المع ريمة شخصا سوا وه فيذ ا ديه وإنما يسخر لت
ون والصبي غير المميز،  ائية كالمج ريمة أي غير أهل لتحمل المسؤولية ا فيذ ا يكون بين يديه بمثابة أداة يتوصل بها لت

اك ما يعرف بالتحريض  .وه
ريمة كالتا  ا ٓحكام المساهمة آصلية والتبعية  هذ ا  : وعليه، فسوف تكون دراست

 المساهمة الأصلية  . 1-1

فيذ المباشر للجريمة، ويعد فاعلا من يقوم بأخذ بطريقة مباشرة تع قيام الالمساهمة آصلية و  فاعلين بالت
طف مع وحدة ا ريمة ا فيذية   .ريمةالمخطوف بأفعاله الت

 .وإبعاد عن مكانه أو القيام بذلك باستعمال التهديد والقـوة أو استعمال الغش والاستدراج
صرين أساو  طف تقوم على ع ل سين أولهما انتزاع المج عليه و لما كانت جريمة ا خر فكل من أالثا نقله إ 

ريمة طبقا للقواعد هذينارتكب   . 60العامة الفعلين اعتبر فاعلا أصليا  ا
فيذ جريمته، وهذا  ريمة شخصا سوا يكون بين يديه كوسيلة يتوصل بها لت فيذ ا ويعد كذلك فاعلا من يسخر لت
ه يسخر شخصا سوا وهذا آخير  ه الفعل الإجرامي ولك وي، أو بعبارة أخرى لا يصدر ع ما يعرف بالفاعل المع

ائية ون بانتزاع أو 61ليس أهلا لتحمل المسؤولية ا طف طفل فيقوم المج ون  وي بإغراء  ، كأن يقوم الفاعل المع
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وي باحتجاز هذا المخطوف أو حبسه والاعتداء  أخذ المخطوف ونقله لمكان أخر بالقوة والتهديد، ثم يقوم الفاعل المع
 . عليه أو ح اغتصابه، وكذا المحرض يعد فاعلا أصليا

الة آخيرة باعتبار شريكا بالاتفاق  ومن يكون دور ثانويا يقتص  ر على المساعدة أو المعاونة فيسأل  هذ ا
صر التا اوله بالدراسة ببعض من التفصيل وفق الع ت طف، وهذا ما س  : جريمة ا

 المساهمة التبعية  . 1-2

اة  مرحلة سابق فيذ المادي تعرف المساهمة التبعية على أنها المساهمة ال يتعدد فيها ا ة، أو معاصرة لمرحلة الت
فيذ الركن المادي للجريمة وإن ارتبطت به أعمالهم لكونها مساعدة على  وع لا يقومون بت للجريمة، والمساهمون  هذا ال
ريمة، فتوصف مساهمته بأنها مساهمة تبعية  ريمة، وعليه فالشريك هو من يقوم بدور ثانوي  إحداث ا ارتكاب ا

 .المساهمة التبعية عن طريق الفعلين التاليين وهما المعاونة والمساعدةوتتحقق 
زائري ذلك  المادة  د شخصان فأكثر على  .من قانون العقوبات 57وقد أورد قانون العقوبات ا ه فكلما ا وم

ة، أي الم ة أم غير معي فذة سواء كانت معي هم هو ثبوت واقعة ارتكاب جريمة ما، بما فيها آعمال المسهلة أو الم
ائي يعتبر  رد الاشتراك  اتفاق ج ظر عما تلاها من الوقائع يعد مرتكبا للجريمة، وأن  ائي ذاتها بغض ال الاتفاق ا

 .  جريمة اختطاف يعاقب عليها بذات العقوبة المقررة للجريمة سواء تمت هذ آخيرة أم لا
وية، أما المساعدة، فهي تقديم العون إ مرتكب ا ريمة بأي طريقة كانت سواء كانت مساعدة مادية أم مع

ريمة، وقد تتمثل  أفعال . سواء سابقة أو معاصرة للجريمة فيذ ا والمساعدة قد تكون سابقة وقد تكون معاصرة لت
ريمة   .62لاحقة على ارتكاب ا

طف فساوى بين من يقوم بارتكاب إحدى  وعليه، فالقانون توسع  مفهوم الفاعل آصلي  جرائم ا
هما  طف ومن يقتصر دور على المساهمة فيها، فاعتبر كلا م ريمة ا آفعال ال تدخل  تكوين الفعل المادي 

طف  فسه أو بواسطة غير أي بين من يقوم بعملية فاعلا أصليا للجريمة، فيساوي قانون العقوبات بين من يباشر ا ب
ريمة، كما اعتبر فاعلا أصليا من يرتكب فعل التهديد والتحايل ليتمكن غير  رض على ارتكاب ا طف ذاتها ومن  ا

 . من خطف المج عليه ومن اقتصر دور على الاتفاق على خطف المج عليه
اجة إ كم مشوبا بالقصور إذا لم  ويترتب على ذلك أن المحكمة ليست  بيان طريقة الاشتراك فلا يعتبر ا

 .تستظهر وسيلة الاشتراك
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ب أن تكون سابقة عليها أو معاصرة لها، أما آعمال التالية لها فلا يعتبر  طف  كما أن المساهمة  جريمة ا
طف، فمن يتدخل  الوساطة لإعادة المج  عليه وقبض الفدية لا يعتبر شريكا من ساهم فيها مسؤولا عن جريمة ا

ين دفع الفدية اطف على استمرار احتجاز المج عليه  طف، ح ولو اتفق مع ا  .  جريمة ا
قض المصرية  ذلك، أن إدانة المتهم على أساس الوساطة  إعادة المج عليه وقبض  كمة ال وقد قضت 

ل جريمة مستقلة، كما أنها لا تصلح كدليل على الاشتراك فيها، ومن الفدية هي أفعال لاحقة للجريمة وتصح أن تشك
كم يكون مشوبا بالقصور  .ثم فا

ومن ثم، فلا يسأل من قام بالوساطة بين خاطف المج عليه وذويه عن جريمة خطف، إلا إذا ثبت اتفاقه على 
اة على قيام طف، كما لو اتفق ا زل أحدهم  القيام بهذا الدور قبل ارتكاب فعل ا بعضهم باستدراج طفل إ م

وقيام آخر بإخفائه  مكان آمن وقيام ثالث بالتوجه إ والد الطفل وإخبار بأنه استدل على مكانه وأنه جاء 
 .متطوعا لإخلاء سبيله بعد ما اتفق مع خاطفيه على الاكتفاء بفدية

وي:ثالثا  الركن المع

ريمة لايكفي ارتكاب عمل مادي  ص ويعاقب عليه قانون جزائي، بل لابد أن يصدر هذا العمل لقيام ا ي
وي ، وتشكل هذ العلاقة ال تربط العمل المادي بالفاعل الركن المع ا  .المادي عن إرادة ا

ريمة، بدون توافر آركان الثلاثة ه لا تقوم ا وي: وم ويتمثل هذا آخير . الركن الشرعي، الركن المادي، الركن المع
طأ أو الإهمال وعدم الاحتياط، ومن ثم يتخذ الركن   ا  نفسه، وقد يتمثل أحيانا  ا نية داخلية يضمرها ا

وي للجريمة صورتين أساسيتين  : المع
طأ العمد - ائي ،صورة ا  .وهو القصد ا
طأ غير العمد، وهو الإهمال وعدم الاحتياط -  .وصورة ا

طأ، إذ لا تتم إلا إذا كانت مقصودة من طرف ونظرا لطبيعة جريمة الاختطاف  فإنه لا يتصور فيها أن تتم با
اطف سواء على الشخص المراد خطفه أو شخص آخر، وقانون العقوبات لا يفرق كما سبق ذكر بين قاصر  ا

ميهم القانون  .63وشخص آخر فكل آشخاص 
ائي، وأن ي ريمة توافر القصد ا ائيةوعليه يلزم لقيام هذ ا ا متمتعا بآهلية ا اها أن يكون . كون ا ومع

ا وقت  هذا آخير متمتعا بالبلوغ والعقل، وهما الدعامتان اللتان يقوم عليهما الوعي والإرادة، أي أن يكون ا
ــريمة ومع العقوبة كذلك، ويدفعه إ الا ريمة متمتعا بالعقل الذي يسمح له بإدراك مع ا ختيار بين ارتكاب ا
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كم على أحد بعقوبة ما لم يكن قد أقدم على الفعل بشعور  ه، فلا يعقل أن  رم والإحجام ع الإقدام على ا
 . واختيار وعن وعي وإرادة

ريمة الاختطاف سوف تكون وفق التقسيم التا وي  ا للركن المع  :وعلى ضوء ما سبق، فإن دراست

ائي .1  القصد الج

ائي  ، وهو إرادة القصد ا ا ا الإرادة إ الفعل بعلم ا ا ا قسم إ قصد عام و خاص، العام مع بدور ي
د الفاعل ميها القانون الذي يفترض العلم به ع اع، أي إرادة الإضرار بمصلحة  روج على القانون بعمل أو امت  .64ا

ا الإراد طف هو إحاطة العلـم به وا تيجة وهي الاختطاف، وهذا يع أن قصد فعل ا ، وكذلك قصد ال و ة 
ا  ائي العام لدى ا تيجة، وعليه، فإنه لكي يتحقق القصد ا صرفين للفعل وال والعمد يقوم على العلم والإرادة الم

صرين هما  : يلزم توافر ع
تائج ال وخطورتـها و لها، وعدم مشروعيتها بالوقائع المكونة أن يتحقق للجا العلم بماهية جريمة الاختطاف و  - ال

 .سوف تترتب عليها
تيجة الإجرامية - ية إحداث ال ا إ ارتكاب جريمة الاختطاف ب  .أن تتجه إرادة ا

قطتين التاليو  ائي  ال اصر القصد ا  :ينتسوف ندرس ع

  العلم. 1-1

اصر  اصر الركن المادي للجريمة، وكذا ع ا بماديات وع يط علم ا هذا يع أن . الركن الشرعيب أن 
ا عالما وعارفا بالفعل، وهذا أمر بديهي ية تعطي للشخص القدرة .يكون ا كذلك أن العلم بآفعال هو حالة ذه

ها تائج ال يمكن أن تسفر ع وآصل أن الإنسان . على الإدراك والتمييز بين آفعال المختلفة، مدركا خطواتها وال
ا  جريمة الاختطاف آصل أن يكون المتمتع بالملكات ال عقلية المعتادة يدرك أنه فاعل للفعل الذي يقوم به، وا

تائجها ريمة مدركا خطواتها ومتوقعا ل  .عالما بماديات هذ ا
دثها هذا الفعل تيجة ال  ب أن يتوقع ال طف بل  وهذا التوقع . وعلى ذلك، فلا يكفي العلم بفعل ا

ق المعتدى عليه وإدراك آضرار ال قد تصيبهيتطلب العلم بم  .وضوع ا
وع من العلم مفترض لدى  تيجة المترتبة عليها، وهذا ال طف وال كم القانو لفعل ا ويلزم كذلك العلم با

ا ولا يصح إنكار أو الإدعاء بعدم وجود ــا  جريم. ا ائي يكون متوفرا لدى ا ة وعلى ذلك فإن القصد ا
قـــل أو إجبار المخطوف على  طف والوقائع المكونة له وآخذ وال ا عالما بأنه يرتكب فعل ا الاختطاف إذا كان ا

 .ترك مكانه، وأنه يترتب على فعله الاعتداء على حق الإنسان  الاختيار
                                                             

ام،  4 مد غ ام  ، غ طف  القانون الكوي  .62مرجع سابق، صجريمة ا



  الإرادة .1-2

ة،  قيق غرض عن طريق وسيلة معي صر الإرادة هي نشاط نفسي يتجه إ  وهي تمثل جوهر القصد وع
 .65الإنسا

قيق هدفه وهو إبعاد المج عليه عن مكانه، وأن  ا  جريمة الاختطاف، بعد علمه بها تتجه إرادته إ  وا
صرف إ الفعل  وإ  تيجة الإجرامية، وهذا يع أن هذ آخيرة لابد أن ت قيق هذ ال هت إ  ا قد ا إرادة ا

تي ائي لا يكتمل ال الة فإن القصد ا تيجة، ولو توفرت هذ ا جة معا، ولا يكفي أن تتجه الإرادة إ الفعل دون ال
الة  . هذ ا

، كما لو كان  ا هت الإرادة إ إحداث نتيجة غير تلك ال قصدها ا ائي إذا ا كما لا يتوافر القصد ا
ققت نتيجة أخرى نكون أمام جريمة احتجاز شخص وليس جريمة اختطاف، الهدف إبعاد المج عليه عن مكانه، و

سدي أو هتك عرض المج عليه تيجة المحققة الاعتداء والإيذاء ا طف وال  .أو كان الهدف ا
ققت ما دام الفعل  تيجة ال  اء على ال ا ب تيجة المطلوبة، يسأل ا تيجة الإجرامية غير ال ققت ال فإن 

 .يهايؤدي إل
تائج المترتبة  ريمة الاختطاف والوقائع المكونة لها وعدم مشروعيتها وخطورتها وال وعلى ذلك، إذا توفر العلم 

ائي تيجة الإجرامية، فإن القصد ا ية إحداث ال ريمة ب يتحقق  هذ  عليها، وتوفرت الإرادة إ ارتكاب ا
ريمة طف جريمة عمدية، يلزم. 66ا اية ا ا  وعليه ج ائي، ويكون هذا بانصراف إرادة ا أن يتوافر فيها القصد ا

طف اصر ا ا عالما بأنه يوجه فعله إ قاصر لم يكمل . وعلمه إ ع ب أن  7فيجب أن يكون ا ة، كما  س
قــل من مكان إ آخر ائي معاصرا للخطف أو الاستدراج أو الإبعاد أو ال  آمر إذا ولا صعوبة . يكون القصد ا

ا من وراء الاستدراج أو الإبعاد وهي  ا إرادة ا طف تتوافر با تيجة معا، ونية ا شاط وال توافر القصد وقت ال
طف اية ا  . 67الركن المادي  ج

 أنواع البواعث    .ب

ائي، كما عرفته المدرسة التقل در الإشارة كما سبق وذكرنا أن القصد ا يدية، هو انصراف قبل التطرق لذلك، 
ريمة مع العلم بأركانها كما يتطلبها القانون ا إ ارتكاب ا صرين . إرادة ا ائي يتكون من ع ومن ثم فإن القصد ا

ريمة، وعلمه بتوافر أركانها كما يتطلبها القانون: هما و ارتكاب ا ا  ا إرادة ا زائري . ا وهذا ما أخذ به المشرع ا

                                                             

اص لقانون العقوبات، مد زكي أبو عامر،   65  .066مرجع سابق، ص القسم ا
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ظر عن على غرار الم ية وصرف ال زائري أخذ بال ية والباعث، ومن ثم فالمشرع ا يث فصل بين ال شرع الفرنسي، 
ريمة أو بقمعها ائية أخذ بها المشرع بالباعث  قيام . الباعث، سواء فيما يتعلق بقيام ا اك حالات استث إلا أن ه

ن الآن بصدد دراستها  .68جريمة الاختطاف، ال 
رائم  ونظرا لطبيعة جريمة الاختطاف وتعدد صورها وأشكالها، وباعتبار أن هذ آخيرة غالبا ما تكون مقدمة 

ريمة للوصول إ  فيذ ا ها هو خطف الشخص وإنما يقوم بت اطف م ها، عادة لا يكون هدف ا أخرى مستقلة ع
اق آذى به، كما قد يكون اله ها تملك المخطوف والتصرف جريمة أخرى قد تكون اعتداء على المخطوف وإ دف م

قيق نفع مادي من ورائه ريمة أخرى كهتك عرض. 69فيه بالبيع أو   .وقد تكون هي الوسيلة 
ا أن جريمة الاختطاف هي جريمة مستقلة مكتملة آركان، وما يتلوها من جرائم أخرى هي مستقلة   وقد عرف

ها، وهو المخرج العملي للإشكاليات ال يقع فيها  ريمة ع د التصدي لها، ناهيك على أن هذ ا رجال القضاء ع
 .تطورت بسرعة كبيرة  وسائلها وصورها نظرا لتطور المجتمع

ريمة   تل أهمية بالغة وهو السبب  ظهور هذ ا تج أن الباعث  جريمة الاختطاف  من كل ما سبق، نست
ا نهتم بدراسته عل تلفة مما  ريمة صور متعددة وأشكال   .نظرا ٓنها تمثل حلا لبعض الإشكاليات ال تطرحها هذ ا

بعثة من إدراك وتصور الغاية املة على السلوك الإرادي الم فسية ا ومن . يعرف الباعث عموما، بأنه القوة ال
طاف غالبا خلال هذا التعريف، يتبين أن الباعث هو الذي يدفع صاحبه إ ارتكاب الفعل، والباعث  جرائم الاخت

ما يكون جريمة أخرى، حيث يكون الباعث على ارتكاب جريمة الاختطاف الاغتصاب أو الرغبة  الانتقـام أو ابتزاز 
طف قيق جريمة أخرى وليس لذات ا  .المال بدافع 

ريمة  لمعرفة أسباب وعوامل المختطفين،و . تلف البواعث  جريمة الاختـطاف وتتعدد نظرا لطبيعة هذ ا
ربط بعض الفقهاء  يث. ربطها بعدة عواملب ، اتهاولفهم ملابساتها وحيثي، والدوافع وراء انتشار هذ الظاهرة

 :يلي لعوامل الاجتماعية المتمثلة فيماالاجتماعيون ظاهرة الاختطاف بمجموعة من ا
ريمة، ال تعيشها المجتمعات روف الاجتماعية الصعبةالظإن  ت  مثلا تؤثر  هذ ا س زائري   المجتمع ا

ية  ، ما يعرف بعدم التوازن الاقتصادي لكن الظروف الاجتماعية لم تتحسن بسبب الآونة آخيرة، الظروف آم
زائر تمثل حيث الدراسات بعض وذلك ما أكدته  ،بقات المجتمع الواحدوذلك لعدم التوازن بين ط أن نسبة الفقر  ا

. 60بة ـسـن
70

% 
رائموهذا ما  الة أن القائ ،أدى إ ظهور مثل هذ ا مين على هذا الفعل هم ممن ـحيث يرى الدارسون لهذ ا

 . المجتمعيعانون التهميش  
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ر هي  ة،يالبيئة الاجتماع كذلك يتفق علماء الإجرام أن نسبة جرائم إذ . يمةمن العوامل المؤثرة  تفاقم هذ ا
سدية   على آشخاص كالسرقة، الاعتداء سية وا ة  ، تقلالاختطافكالاعتداءات ا ها  المدي  القرية ع
سبة  المديتقل ثم ، الصغيرة جم والسكانهذ ال  . نسبتها إ حد كبير  المدن الكبرى زيدثم ت ،ة المتوسطة ا

يعة القرية تؤثر أن طب إذ ،تمدون على أنفسهم  حل مشاكلهمسكان الريف يعوإن كان بعض العلماء يرى أن 
عل ومن شأن هذ المقاومة المستمرة أن  ا،جسمانيا م مزارعون، فهم يبذلون جهدعلى سلوك القرويين فأغلبه

طبعون المزارع شونة والصلابة ين ي ف وحسم أمورهم دون الالتجاء إ السلطات العامة ويميلون ،بطابع ا  .إ الع

طف ،كالضرب آشخاص وهذا يزيد نسبة إجرامهم والتعديات على كلما اعترض شخص ما طريقهم ..ا
 . لإشباع حاجتهم

ة، أما المد طي هم استخدام وسائل العوهذا  يبع سكانها بالتحضر والرقفي ل ما يعترضهم من  فـجب ع
 . ذلك مع احترامهم للقوانين اهام امستوى التعليمي أثر لل كما أنو  .مشاكل
قد و  ة هم  ،لهذا العامل الموجهال رافاتآكثر عرضة لْفات الاجتماعية و هو أن سكان المدي علهم ، الا وهذا 
ولوجيوكذا للعولمة و  ،ام من سكان الريفميولا للإجر  أكثر سيةوهذا ي .التطور التك ، ظهر خاصة  الاعتداءات ا

عل عدد الاعتداءات  المديمم ه الر ا   .يفة أكثر م
اك أيضا ا نلاحظ دور و  عمليات الاختطاف،ا يلفت الانتبا  بم ـل الاستعماريالعام ه  تبديد المبادئ  ه

زائرية حيث ساهم إ حد اد نوع من الاغتيال  والقيم ا  .للبراءةما  إ
ا  فيمكن تفشي عدة  تمع اقص مانالإدكالسرقة، حاليا  ظواهر   إلا ظاهرة  ،ال يمكن أن تزيد وتت

و خاص اختطاف آطفال زائري إطلاقا يبق للعامل الاستعماري أي تأثيرلم ، الاختطاف وعلى   ، إذ المجتمع ا
زائري حرص دائما على   .براءة أطفالهأو القيم ال حافظ عليها هي و  ه،ومبادئ هقيمالمحافظة على أن المجتمع ا

ياة البشرية من تطور نتيجة ل د بهيقص ، والذيعامل التقدم العلميأما عن  ظهور العديد من ما أصاب ا
كر ة، فلك  الظاهرة الإجراميذثر أالمخترعات و  ديث من تطورألا ي ترعات  ،حد ما قدمه العلم  العصر ا من 

انب الآخر نشاهد و  .نسانللإاب الراحة والرفاهية ـووفرت أسبسهلت وسائل المعيشة  ا على ا ض قد البع أنلك
ديثةل تلك المختر ااستعم اءأس زوير لك الإساءة  استخدام المحاليل الكيميائية  التذوأمثلة ، عات العلمية ا

أو لإغماء الضحية  رائم الاعتداء على آشخاص لإحداث إصابات أو تشوهاتـ ج اأحيانواستخدامها  ،والتزييف
 .ى خاطفهاداء عليها دون التعرف علالاعتليسهل خطفها و 

وا من الهرب بالضحيةآ ابات لمقاومة رجالصدم أيضا آسلحة السريعة لدى العتستخو   ومن، من ح يتمك
ا تزيد نسبة الإجرام تبعا للتقدم العلمي  .ه



ا قد كان لاسو  حو لك على الذويمكن تفسير  ، زيادة الإجرام ثر واضحأتخدام السيارات  العصر ا
رائم ا ذإ: التا ال  جرائم لعمدية  تستخدم السيارات كوسيلة لتسهيل ارتكاب أنواع متعددة من ا كما هو ا

اة من مكان  ،خطف آشخاص ريمةال تقوم بها العصابات لتسهل عملية انتقال ا م الهرب ـله تسهلو  ا
.بسرعة

71 
لص إ القول ب ا  مل ة، الإجراميالاختطاف ظاهرة ثر ملحوظ  أن العوامل الثقافية لها أومن ه ويمكن أن 

 : هذ البواعث  نوعين كالتا

 البواعث الإجرامية  
اصة، أو  ت كالرغبة  التملك والسرقة ونهب آموال العامة وا جرائم الاختطاف كلها تتم بباعث إجرامي 

ـس يـة وهتك عرض المج عليه، أو الباعث الذي يدفع صاحبه لارتكاب جريمة الاختطاف من أجل قضاء شهوة ج
اطف  صل ا الباعث الذي يدفع صاحبه إ ابتزاز آشخاص الطبيعين كوالد أو زوج أو قريب المج عليه، ولكي 

قيق مطالب شخصية أو غير ذلك ة أو   .72على فدية مالية معي
وع من البواعث باعث الانتقام، والذي يدفع صاحبه على  ارتكاب جريمة ليشفي غليله من كما يدخل  هذا ال

سدي أو  ريمة الإيذاء ا المج عليه المخطوف أو من أحد أقاربه أو ذويه ومن يهمه أمرهم، وغالبا ما يصاحب هذ ا
فسي، أو أخذ آشياء المملوكة للمج عليه واحتجازها ليلحق بالمج عليه خسائر مادية أو يفوت عليه فرصة  ال

 .كسبلتحقيق الربح أو ال

فسية و الخلل العق لي    البواعث ال
ريمة نتيجة لسلوك مرضي أو اضطراب عاطفي أو ضغط نفسي أو خلل عقلي يصاب  فيذ ا هي ال يتم فيها ت

ا به فيذا . ا ية خاطئة وت وهذ البواعث قد تدفع صاحبها إ ارتكاب جريمة الاختطاف نتيجة لتصورات ذه
طقية لكونها سلوكا فرديا، لسلوك مرضي، والملاحظ عادة أ ، وهي نتيجة م ا بمفرد ن مثل هذ آفعال يرتكبها ا

 وهما الدافع الانتقامي ودافع ،ا التعويض على ظهور جريمة الاختطافمنهأدافعين نفسيين من ش: وقد يرجع ذلك إ

سي على الضحية حو التالــو  ،الاعتداء ا  :يهذا على ال
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وع من الاختطاف ي، الدافع الانتقام ا يكون ، وه لبعضهما البعضين متضاعفينين خصمكون غالبا بيوهذا ال

صم فيذين، و العراك شديدا بين ا وع من الاختطاف بأنه يأخذ وقتا طويلا  ت  تهقد يكون مد أو ،يتميز هذا ال
وات يترصد  ،الغالب هو طول المدةٓن آرجح و  ،قصيرة تقم يبقى لس الات غالبا ما  ،ضحيتهٓن الم و هذ ا

 . افال عرضة لهـيكون آط
ا هو وع من البواعث مسألة موضوعية . ـأرع نفسي وهو الثطمهدف و  قيق ويكون الهدف ه وأن تقدير هذا ال

الات  73يفصل فيها قاضي الموضوع، فسية والعصبية وال تتم  مـثل هـذ ا وله الاستدلال بالفحـوصات ال
فسية  والاستعانة ا فعلا مصـاب بهذ آمـراض والاضطرابات ال فـسانيين لتقرير ما إذا كان ا بالمختصين وآطباء ال

ريمة أم لا  .والعقلية ساعة ارتكاب ا
ادرة، والواجب أن يتم تطبيق تدابير احترازية على  قـقها فهي من الصور ال الات على فرض  غـير أن هذ ا

ا ووضعه  مصح مايته وحماية الآخرينا  .ة نفسية 
حصر دور فيما يلي  لص إليه، أن الباعث على ارتكاب جريمة الاختطاف تتعدد أنواعه، ولكن ي  :  والذي 

 . أن الباعث لا يؤثر على صفة التجريم مهما كان، ويظل الفعل جريمة ح وإن كان الباعث على ارتكابها شريفا - 
علها تتخذ صور أخرىيسهم الباعث  جعل جر  -  ة، كما   .74يمة الاختطاف تتخذ صور معي

ائي  .ج   العلاقة بين البواعث و القصد الج

تلف تماما عن  ائي، والذي يرى غالبية الفقه أنه  بما أن جريمة الاختطاف لا تتحقق إلا إذا توافر القصد ا
رائم العمدية دون اعتبار  اء الباعث، إذ أن آول يتحقق  ا صرا  ب ، بمع آخر أن الباعث لا يعتبر ع للثا

ائي، يكفي لإسباغ صفة العمدية على التصرف ولا  صرا القصد ا ائي، وعلة ذلك توافر العلم والإرادة ع القصد ا
صر آخر يكمل فكرة القصد شوء المسؤولية .حاجة أصلا لإضافة ع صر ذا أهمية فيما يتعلق ب إذ لن يكون ذلك الع

ه يظل خارجا  العمدية، وإن كان الباعث سببا للتصرف ابتداء، ٓنه سبب وجود الإرادة ال حركت الـسلوك ولك
ريمة تقوم كاملة ولو لم  يا، وهي ليست بذاتها صفة إجرامية، إذ أن ا صرف للغاية عن طريق تصورها ذه نه ي ها، وٓ ع

، قد تكون  ا ا من خلال جريمته، كما سبق وأن ذكرنا، الاغتصاب، قق الغاية ال كان يرمي إليها ا غاية ا
فيذ جريمة الاغتصاب بالرغم من أنه نفذ جريمة الاختطاف كاملة يث لم يتمكن من ت  . 75ولكن الغاية لم تتحقق 
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ول دون قيام جريمة الاختطاف بيل لا  ولذلك لا يصح  ،ومن المقرر فقها وقضاء أن الباعث الشريف وال
ائي، أي أنها تظل الاحت ريمة تتحقق بتوافر القصد ا جاج بالباعث الشريف  جرائم الاختطاف، باعتبار أن ا

ا أن القانون لا يعتد   ا بي رجها عن هذا الوصف كون الباعث شريفا على ارتكابها، كما أن متصفة بصفة التجريم ولا 
طف خبيثا أم نبيلاكقاعدة عامة بالبواعث، فلا يقيم وزنا عما إذا كان البا ، فيستوي الباعث 76عث على جريمة ا

طف أن يكون الانتقام من أهل المج عليه أو المطالبة بفدية أو استغلاله  التسول أو الاعتداء على عرض  على ا
 . 77الطفل القاصر أو العبث بها إذا كانت أنثى

ظام العق ابي  :الفرع الثالث   اية اختطافال  لج

ريمة وأثرها على الفرد والمجتمع تكون العقوبةمن القواعد  اية . العامة  العقاب، أنه بقدر خطورة ا و ج
اة وزجر غيرهم ممن تسول له نفسه  يث تكفي لردع ا بغي أن تكون العقوبة على درجة من الشدة  الاختطاف ي

ة للأفراد والمجتمعات ة والسكي اية الاختطاف وتقضي . المساس بآمن العام والطمأني ظام العقابي المقرر  ا لل دراست
زائري والقوانين المقارنة  .ث كامل أحكامها وأنواعها  القانون ا

زائري الصادر بأمر  طف،  قانون العقوبات ا اية ا زائري جرائم الاختطاف، لاسيما ج ولقد بين المشرع ا
،  78المتضمن قانون العقوبات المعدل والمتمم 59/59/0699ه الموافق لـ 0299صفر  09المؤرخ   99/009

وان ت ع ، الفصل آول، القسم الرابع  زء الثا من الكتاب الثالث، الباب الثا الاعتداء الواقع على : وهذا  ا
طف، و هذا  المواد  ـازل وا ريات الفردية وحرمة الم  .مكـرر 460-462مكرر  462-462-464-460: ا

طف البــالغين أو وبين اصة  زائري فيها، العقوبات والظروف المخففة والمشددة لها، سواء ا  خطف المشرع ا
ص عليها قانون العقوبات قبل إلغائها ضمن المواد الق .  60/26بموجب آمر  240إ  244صر، ال كان ي

اة فيها على  ولعل ظهور جريمة الاختطاف بشكل. مكرر 462ونص عليها ضمن نص المادة  خطير وتركيز ا
زائر من  صول على مكاسب مادية، كان السبب الذي سعت ا ين وآجانب بدوافع إجرامية قصد ا خطف المواط

طيرة ظومة القانونية من أجل القضاء  على هذ الآفة ا و انتظار صدور قوانين صارمة  هذا . أجله إ تدعيم الم
ال  اة  طائفة الإعفاء من العقوبةالمجال، لم يبق أي   .للشك أو ثغرات يدخل من خلالها ا

ا عقوبة الفاعل آصلي والشريك و المحرض، وحدد حالات التخفيف من العقوبــة، وكذا  كما حدد القانون ا
ريمة زائري. عقوبة الشروع  ا اول بالدراسة أحكام عقوبة جريمة الاختطاف  القانون ا اصر  وسوف نت حسب الع
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فيذ الفعل المادي للجريمة سواء فاعلا أصـليا أو  ة لاحقا، وهذا بإبراز ما المقصود بالفاعل، إذ أنه كل من باشر ت المبي
ويا يعد كذلك اية اختطاف القاصر. فاعلا مع سبة  ميع صورها بال  .وسوف ندرس عقوبة المقررة له 

  الجزاءات المقررة لها: أولا
 لها    الجزاء المقرربيان  . أ

اول بشيء من التفصيل   اول بالدراسة عقوبة الفاعل  الظروف العادية  جرائم الاختطاف، ثم نت سوف نت
ا، وذلك  ل دراست ف أو التهديد أو الغش لكونها  اية اختطاف البالغ أو القاصر باستعمال الع العقوبة المقررة 

حو التا   : على ال
الات ال يبررها لقد أورد المشر  زائري اختطاف آشخاص أو حجزهم أو حبسهم بدون أمر وخارج ا ع ا

ص على أنه  460 المادة  القانون وات كل  05 - 0يعاقب بالسجن المؤقت من "من قانون العقوبات، وال ت س
الا يز أو من اختطف أو قبض أو حبس أو حجز أي شخص بدون أمر من السلطات المختصة و خارج ا ت ال 

جز هذا الشخص. يأمر فيها القانون بالقبض على آفراد بس أو  ، "وتطبق ذات العقوبة على كل من أعار مكانا 
اول  البداية العقوبة المقررة وفقا للمواد  ت ه س زائري مقارنة بالقــانون  460وم ما يليها من قانون العقوبات ا

اول ثانيا العقوبة المقررة لاختطاف القاصر باستعمال التهديد والتحايلالفرنسي والمصري وغير من القو   .انين ثم نت

ص المواد  . 1 – 1   ق انون العقوبات الجزائري  292 -291العقوبة المقررة ب
ريات الفر  ه، فهذ آخيرة قد ترتكب على دقرر المشرع للاعتداء الواقع على ا طف عقوبات متعددة، وم ية وا

 .عليه من طرف شخص عادي وقد ترتكب من طرف موظفالمج 
زائري ضمن المواد من  وقد أشار المشرع  222 –220قانون عقوبات جزائري ال تقـابل  462إ  460ا

ا كشخص عادي والعقوبة المقررة له، وتقوم هذ آخيرة  نظر القضاء الفرنسي  قانون العقوبات الفرنسي إ ا
فاء، وهو ما نسميه بالفاعل الذه حق الفـاعل    intellectuelالمادي وكذلك  حق من يأمر بها ويبقى  ا

l'auteurرد المراقبة ال قد يسلطها شخص على شخص ٓسباب ما ها   .79، إلا أنه لا يدخل ضم
زائري  مواد من  إذ تطفون أو  462إ  460يعاقب قانون العقوبات ا يقبـضون أو آشخاص الذين 

يز أو يأمر فيها القانون  الات ال  جزون أي شخص بدون أمر من السلطات المختصة أو خارج ا بسون أو 
د السجن المؤبد  .80بالقبض على آفراد، بعقوبات متفاوتة بين السجن المؤقت تصل 
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الات، بل جعله زائري لم يفرق بين كل هذ ا ا أن المشرع ا ا  مصاف واحد، كمـا وأن ومن الملاحظ ه
سه عكس القوانين المقارنة،كالقانون المصري الذي يميز بين المج  المشرع لم يفرق كذلك  أمر سن المخطـوف أو ج

س المج عليه، وهو عكس ما جاءت به المادة  09عليه أقل من  ة ومن هو أكثر من ذلك، وكذلك اختلاف ج س
زائري، ال 460  .  لا تضع التفرقة بين الذكر وآنثى وحملتهما على نفس المأخذقانون عقوبات ا

جز،كذلك  بس أو ا طف أو القبض معاقب عليهما ولو لم يتبع ذلك فيما بعد ا والملاحظ أيضا أن فعل ا
جز نفس الشخص بس أو ا ا القائم با جز معاقب عليهما وليس بالضرورة أن يكون ا بس أو ا سبة إ ا  بال

طف أو القبض طف عامة تطبق على أي شخص، أما عبارة القبض فتدل خاصة . الذي قام با كما أن عبارة ا
بس تدل على فعل يقوم به الموظف قد يكون مثلا مدير  على موظف كأن يكون دركيا أو شرطيا، وأن عبارة ا

 . مؤسسة عقابية
ا نستشف كذلك أن عبارة القبض أو  جز أيضا جاءت عامة تشمل كل آشخاص، ومن ه كما أن عبارة ا

طف  جزو ا بس أو ا جز فهي جريمة مستمرة ومهما يكن المكان الذي تم فيه ا بس أو ا ومن ثم، فإن . جريمة ا
ة لا تقع عن خطأ، فإذا تم القبض على من قانون العقوبات أفعال عمدي 4و 0فقرة  460آفعال المجرمة بالمادة 

صوص و  ريمة الم ائي، يدخل هذا الفعل  ا عاقب المشخص خطأ فلا عقاب على الفاعل لعدم توفر القصد ا
 .قانون عقوبات جزائري 246عليها بالمادة 

ال من قانون العقوبات الفرنسي،  222إ  220مستمدة من المواد  462إ  460المواد من وعليه، ف
اك مادة أخرى  ح ضد آفراد، إلا أنه   القانون الفرنسي ه ايات وا اص با وردت هي آخرى  الباب ا

رية الشخصية للفرد من تعدي الموظفين، وهي المادة  ماية ا  قانون  056المقابلة للمادة  002وضعت أيضا 
زائري  . العقوبات ا

صين ن ديد وقد أثار اجتماع هذين ال ص  قاشا حادا  فرنسا بين فقهاء القانون وتذبذبا  القضاء فيما 
هما، فذه قض الفرنسي إ القول ال كل نص م لس ال اة آفراد  220ن نص المادة أب  طبق على ا واسع، وي

اجع المجلس  رأيه وقضى العاديين وعلى الموظفين العموميين على حد سواء،  وأيد  هذا الرأي الفقيه بلانش، ثم تر 
بس  220بأن المادة  طبق على الموظفين، فهؤلاء إما يتورطون  جرائم القبض وا إنما وضعت لمعاقبة آفراد ولا ت

ضعون  ئذ بصفتهم أفرادا عاديين و اصـــة والغرض الشخصي، فهم يتصرفون حي طف بدافع المصلحة ا جز وا وا
 . 220بالتبعية إ أحكام المادة 

الة تطبق عليهم  اء تأدية وظيفتهم بأن يسيئوا استعمال السلطة الموكلة إليهم، ففي هذ ا وإما يتورطون فيها أث
 . قانون عقوبات الفرنسي، و هو رأي كبار الفقهاء أمثال قرسون وقارو وشوفو وهيلي 002أحكام المادة 



أيد الفقه، هو رأي سديد سليم ويبرر تواجد نقل وإن كان هذا الرأي، الذي استقر عليه القضاء  فرنسا و 
ـزائري، فتطبق المواد من  تلفتين  التشريع ا صص المادة  462إ  460مادتين  واص، و زائر على ا  056 ا

يث 059و ا موظفا عموميا،  قانون عقوبات الموظف  056تعاقب المادة  قانون عقوبات جزائري، إذا كان ا
ية بالسجن المؤقت من خمس العمومي  قوقهم الوط ريات الشخصية للأفراد أو  كمي أو ماس با الذي يأمر بعمل 

وات  .إ عشر س
ا موظفا بمع المادة  462إ  460ويطبق القانون العام أي المواد من  أو لم يتصرف   056إذا لم يكن ا

لهم القانون  ضبط وحبس آشخاص ومارس سلطته تلك حدود وظيفته، أما إذا كان عون الدولة من الذين خو 
قاش قائما بشأن الموظف الذي يطبق أمرا غير قانو. طبقا للقانون فلا جريمة  .ويبقى ال

وات 056ويعاقب المجرم  جريمة المادة  العقوبة قاسية مقارنة بما هي عليه  .بالسجن المؤقت من خمس إ عشر س
زيل  الرتبة المادة )القانون الفرنسي  ها ضرورية لغرس ( 0قرة ف 002الت أو  القانون المـصري حبس بسيط، ولك

رية  بلادنا  .81وحماية بذور ا
 

ا مدنيا عن تبعات أفعاله، لكن وبما أن الموظف تابع للدولة فإن هذ  بالإضافة إ عقوبة السجن يسأل ا
، لكن لا (قوباتع انونق 059مادة )رار ال تسبب فيها موظفها للغير آخيرة تسأل مدنيا هي آخرى عن آض

بغي أن يفهم من نص المادة  ـدد بدرجة الضرر لا يزيد  059ي أن للمضرور تعويضين عن نفس الضرر، فالتعويض 
يار بين توجيه طلب التعويض للموظف وحد أو للإدارة المستخدم قـص، وإنما يكون له فقط ا ه ولا ي ة له وحدها ع

أو لهما معا كما يقع غالبا، وعلى كل حال فإذا كانت الإدارة المتبوعة هي المحكوم عليها فلها حق الرجوع على 
هاية هو   .ول وحد عن تبعات فعلهؤ المسموظفها ليبقى  ال

صوص عليها  المادة  اوزا  056ليست آفعال الم دود قانون عقوبات جزائري هي ال تمثل وحدها 
اك أفعال أخرى نص عليها القانون  المواد من  .الوظيفة قانون عقوبات تمس هي آخرى  000إ  056فه

ص  ظور تعتبر امتدادا ل قل، فهي من هذا الم ية للأفراد، ولكن من زوايا غير زاوية حقهم  حرية الت قوق الوط با
  .05682المادة 
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ة    شر، س ، بدون دار ال زء الثا زائري، ا اص  التشريع ا ائي ا  .6ص ،4556دردوس مكي، القانون ا
زائري،  9 اص  التشريع ا ائي ا  .6، صمرجع سابقدردوس مكي، القانون ا



 مكرر   293العقوبة المقررة بالمادة    .2 –1
ف أو التهديد أو الغش، زائري  83أما الاختطاف الواقع على البالغ أو القاصر باستعمال الع فقد أورد المشرع ا

ا  776 المادة  اية، وه ريمة هو ج ف أو بالتهديد أو بالغش فإن وصف ا طف أو الإبعاد بالع مكرر، إذا تم ا
ص على أنه  776تطبق المادة  طف شخص مهما "مكرر قانون العقوبات ال ت اول القيام  طف و كل من 

فا أو تهديدا أو غشا يعاقب بالسجن المؤقت من  ه مرتكبا  ذلك ع ة وبغرامة من  7 –بلغت س س
0 70دج إ  0  .دج 0

ا بالسجن المؤبد، و وتضيف الفقرة الثانية، أنه إذا تعرض الشخص المخطوف إ تعذي ب جسدي يعاقب ا
طف هو تسديد فدية، وهو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من  طبق  حالة ما إذا كان الدافع إ ا كم ي نفس ا

زائري 7و 7نفس المادة، مع تطبيق العقوبات التكميلية المادة  كم : "مكرر من قانون العقوبات ا  حالة ا
ائية، ت اء بعقوبة ج جر القانو الذي يتمثل  حرمان المحكوم عليه من ممارسة حقوقه المالية أث أمر المحكمة وجوبا با

فيذ العقوبة   .84"ت
زائري خالف ما ذهب إليه المشرع  والملاحظ أن هذ المادة لا تميز بين القاصر والبالغ، ذلك أن المشرع ا

ريم خطف القصر أو إبعادهم  ريما خاصاالفرنسي   ف أو التهديد أو التحايل   .بالع
ص المادة أما  القانون المصري، ف من قانون العقوبات على أنه كل من خطف بالتحايل أو الإكرا  788ت

فسه أو بواسطة غير يعاقب بآشـغال الشاقة المؤقتة ة كاملة ب ه ست عشرة س   .طفلا ذكرا لم يبلغ س
ز  ريمة لم يفصل بين القاصر والبالغ كما كان قبل تعديل قانون وما يلاحظ، أن المشرع ا ائري بشأن هذ ا

 .7/7/7المؤرخ   76/بالقانون رقم  85العقوبات
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 :1178//7: المؤرخ  فقد ورد  قرار للمحكمة العليا  الملف رقم 
ف -سؤال إدانة  - خطف  صر الع  .نقض -لم يذكر ع

طف على مكرر من قانون العقوبات  776م كان مؤدى المادة  اول القيام  طف أو  أنها تعاقب كل من 
الف هذا المبدأ يعد خطأ   فا أو تهديدا أو غشا، ومن ثم فالقضاء بما  ه مرتكبا  ذلك ع شخص مهما بلغت س

ال  –تطبيق القانون، ولما كان من الثابت  طف أن السؤا – قضية ا ريمة ا اص  ل الذي طرحته المحـكمة، وا
ف أو التهديد، فإنها  صر الع اصر المكونة للجريمة، خاصة ع ون كان ناقصا لا يتضمن كافة الع المدان بها الطاع

 .86وبقضائها تكون قد أخطأت  تطبيق القانون

اية الاختطاف  عقوبة الشريك و .2  الشروع في ج
 :عقوبة الشريك 2.1

قد يرتكب الفاعل بمفرد جريمة الاختطاف فيكون فاعلا ماديا، وقد يساهم عدد من آشخاص  ارتكاب نفس 
ائز أن تأخذ هذ المساهمة عدة صور ريمة، ومن ا  : ا

هم  - ائي دون أن يكون بي فقد تكون مساهمة بدون اتفاق مسبق، حيث يساهم عدة أشخاص  مشروع ج
ا ريمة  اتفاق مسبق، كما هو ا الة تكون المتابعات بعدد المساهمين  ا ل  جريمة الاختطاف، و هذ ا

 .كفاعلين

ا - ريمة، وهذا ما يهم ائية إلا مظهرا لاتفاق مؤقت بين شخصين أو أكثر لارتكاب ا  . وقد  تكون المساهمة ا

فيذ المادي للجريمة يكون فاعلا  - ماديــا أو أصليا مع غير حسب كل من يساهم بصفة رئيسية ومباشرة  الت
ريمة، وبالمقابل يكون شريكا من اقتصر دور على مــساعدة أو معاونة الفاعل  التحضير  ظروف ارتكاب ا

فيذها المادي، فتكون مساهمته ثانوية أو عرضية  .للجريمة أو  تسهيلها أو  ت

ريمة، خاصـة وأن  زائية والعقوبة بين من ساهموا  ا الة حول كيفية توزيع المسؤولية ا يثور التساؤل  هذ ا
تلف من أحد إ  هم من كان دور ثانوياأدور من ساهم فيها  هم من قام بالدور الرئيسي وم  .خر فم

زائري، فإن المادة  ص 7فقرة  77و القانون ا جز وتطبق : "ت بس أو  ذات العقوبة على من أعار مكانا 
 ". هذا الشخص أو خطفه 

ا     بس وحجز المج عليه، وأن رأي المشرع ه زائري حصر المشرع  كل من أعار مكانا  والشريك  القانون ا
ال  القوانين المق ارنة كالقانون المصري،  اعتقادنا هو قاصر، إذ كان به أن يوسع من دائرة الاشتراك كما هو ا

 ففي هذا آخير يسأل من قام بالوساطة بين خاطف المج عليه وذويه عن جريمة خطف، إلا إذا ثبت اتفاقه على
زل أحدهم وقيام  اة على قيام بعضهم باستدراج طفل إ م طف، كما لو اتفق ا القيام بهذا الدور قبل ارتكاب ا
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ثالث بالتوجه إ والد الطفل، وإخبار بأنه استدل على مكانه وأنه جاء متطوعا  آخر بإخفائه  مكان آمن، وقيام
الة آخيرة  . لإخلاء سبيله بعدما اتفق مع خاطفيه على الاكتفاء بفدية، فيسأل  هذ ا

اة يفلتون من العقاب ب قائص  التشريع، ٓن الكثيرين من ا ا ندعو المشرع إ الالتفات لهذ ال سبب وإن
ومن استقراء المادة السابقة، يتبين أن من أعار مكانا للحجز ليعد شريكا لابد أن يكون . 87عدم وجود تشريع دقيق

 .عالما بآعمال الإجرامية ال سيقوم بها أو قام بها فعلا الفاعل آصلي
وات إ  والقانون أعطى نفس العقوبة للشريك، وهي من  وات، وهي عقوبة قاسية نوعا ما، ٓن  س س

ائي فإن القانون قد أقر عقوبة مماثلة لعقوبة الفاعل آصلي، والمادة  المشرع إذا كان قد استدل بها على وجود اتفاق ج
اولت جريمة إخفاء القاصر كجريمة مستقلة، وهي جريمة عمدية يتطلب فيها  76/مكرر المضافة بالقانون  677 ت

ا طف، كون الإخفاء يمثل اعتداء على حرية آشخاص إذا كان المخفي شخصا علم ا  بالظروف ال يتم فيها ا
اوله بالدراسة  الفصل الثا ت ازل، وهذا ما س قوق غير القابلة للت رية الشخصية وا  .وصونا لهذ ا

 عقوبة الشروع فيها2.2
وف  نفوس آشخاص، سواء كان   إذ أن الشروع  جريمة الاختطاف يؤدي إ إحداث الرعب وا

رد الشروع  جريمة الاختطاف يؤدي إ إحداث آثار على المج عليه سواء   اختطاف القصر أو البالغين، و
د  دث له ع وف الذي  فيذ جريمته، أو  نفسية المخطوف، نتيجة الذعر وا اطف ت اولة ا جسمه، نتيجة 

اطف ت  .فيذ جريمتهاولة ا
زائري  المادة  ايات، يعاقب عليه .قانون العقوبات على الشروع 6فقد نص المشرع ا ٓن هذا آخير   ا

ص عليه اجة إ ال اية دون ا مكرر  776زيادة على ذلك فقد نص المشرع صراحة على المحاولة  المادة . بعقوبة ا
اول"بقوله  طف أو  ولتحديد مع الشروع ومضمونه، لابد من الرجوع إ ما ورد  . ر المادةإ آخ" كل من 
صوص  قانون . من قانون العقوبات، وما تم دراسته سابقا، فإنه تطبق عليه أحكام المواد السالفة الذكر 6المادة  وال

زائري قررت العقوبة ح ولو لم يترتب على فعل الشروع أي أثر، وهذا ال تشديد مبرر حرص المشرع على العقوبات ا
طورتها على آفراد و المجتمع والدولة ككل ريمة بردع الآخرين على ارتكابها نظرا   .88مكافحة هذ ا

ريمة  وتقرير عقوبة للشروع أمر لازم، ونعتقد أن نص القانون على عقوبة الشروع  الاختطاف هو عقوبة ا
اة ولم قيق الردع للج طيرةالتامة، من أجل  رائم ا  .ن تسول له نفسه القيام بهذ ا
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 اقتران الجريمة بظروف التشديد والتخفيف    .ب

اول دائما آحكام المقررة للخطف بصفة عامة ت اولتها  ،س طف الواقع على البالغ أو القاصر ال ت اية ا ثم ج
 .مكرر 776المادة 

  تشديد العقوبة. 1
 ، فلا يملك القاضي أن يتجاوز العقوبةنون شأنها شأن آعذار القانونيةالقالتحديد  ضع الظروف المشددة

رائم مثل العود  إلا بوجود ظرف مشدد نص عليه القانون، والظروف المشددة بعضها عام يتعلق بكل ،آصلية ا
 .صوبعضها خا

ريمة الاختطاف إذا اقترنت بالظروف المشددة متعددة يم هذ الظروف المشددة تقسيمكن و  ،إن عقوبة الفاعل 
صرين إ  .تشديد عقوبة الفاعل  جريمة الاختطاف أولا، ثم عقوبة الشروع فيها ثانيا :ع

ص عليها  المواد  يث تشدد  6و 7فقرة  776، 776، 777، 77/6وقد ورد ال زائري،  من قانون العقوبات ا
حو التا العقوبة إذا توافرت الظروف المشددة، ويمكن حصرها على  : ال

جز لمدة أكثر من شهر، تكون العقوبة السجن المؤقت من .  بس أو ا وات إ  إذا استمر ا ة طبقا  7س س
 .قانون العقوبات 77/6للمادة 

حو المبين  المادة . 7 إذا وقع القبض أو الاختطاف مع ارتداء بزة رسمية أو شارة نظامية أو يبدو عليها ذلك على ال
7 أو بانتحال اسم كاذب أو بموجب أمر مزور على السلطة العمومية، تكون العقوبة السجن المؤبد طبقا للمادة  5
 .من قانون العقوبات 777
قل أو بتهديد المج عليه بالقتل، تكون العقوبة السجن المؤبد . 6 إذا وقع القبض أو الاختطاف بواسطة وسائل ال

 . قانون العقوبات 777/7طبقا للمادة 
إذا وقع تعذيب بد على الشخص المختطف أو المقبوض عليه أو المحبوس أو المحجوز، تكون العقوبة السجن . 5

 .قانون العقوبات 776المؤبد طبقا للمادة 
طف هو تسديد فدية، فتكون العقوبة .  سبة للشخص المخطوف أو إذا كان هذا ا إذا وقع تعذيب جسدي بال

 .من قانون العقوبات 6و 7مكرر الفقرة  776السجن المؤبد طبقا للمادة 
 
 
 
 



 حالات التخفيف من العقوبة. 2
زائري حالات للتخفيف من العقوبة، وذلك   : أورد القانون ا

 من ق انون العقوبات الجزائري 292-291لمادتين  حالة ا  -
ا من آعذار المخففة حسب مفهوم المادة  طف بعد  7يستفيد ا جز أو ا إذا وضع حدا للحبس أو ا

فض العقوبة آصلية  أقل من  يابة،  أيام كاملة من يوم الاختطاف، وقبل البدء  إجراءات المتابعة من قبل ال
، وهي السجن المؤقت من  77ة المقررة بالماد وات إ  الفقرة آو وات، س فإذا تم آخذ بالظروف  س

تين المخففة، فإن العقوبة تصبح من  حة، ويقصد المشرع . أشهر إ س ويلاحظ أن هذ العقوبة هي عقوبة ج
، 777وكذلك  المادة . المشـددةٓن الفقرات التالية تتحدث عن الظروف  77من المادة فقط هذ الفقرة آو 

ا حدا للحبس أو للحجز بعد أ أيام كاملة وقبل البدء  من  قلفإن المشرع أيضا خفف من العقوبة إذا وضع ا
ا أيضا يمكن للجا استفادة من الظروف المخففة يابة، فه وتطبق هذ الظروف . 89 إجراءات المتابعة من قبل ال

ا بشرط أن  6أعار مكانا للحجز، طبقا للفقرة على الشريك أيضا الذي  جز الشهر وه من المادة أي بعدما فاق ا
فض العقوبة له بعدما كانت السجن المؤقت من  يابة لم تقم بإجراءات المتابعة ، و وات إ  ال ة 7س  .90س

جز أكثر من  ا التعذيب البد على المج  وإذا استمر ا عليه ولكن إجراءات المتابعة لم أيام واستعمل ا
ا أيضا يستفيد من هذ الظروف المخففة لتصل إ السجن من  وات إ  تباشر فإن ا  . س

 مكرر من ق انون العقوبات الجزائري 293حالة المادة    -
اولت آصلية هي  مكرر، إذ أن العقوبة 776فيض العقوبة  حالة المادة  ،775الفقرة الرابعة من المادة  ت
وات إ  السجن من  ة 7س وات  -إ عقوبة من فض حسب المادة  ،س وإذا تعرض المج  .س

سدي فض السجن فإن العقوبة آصلية هي  ،عليه للتعذيب ا ة 7 -عقوبة من إالمؤبد  ونفس الشيء  ،س
الة الواردة  الفقرة  ة 7إ  بح من أيضا تص ،المؤبدالسجن  وهي  6 ا  .س

ا من آعذار المخففة بعذر المبلغ أمر جوازي متروك للمحكمة إما أن تأخذ به أو لا  ونلاحظ أن استفادة ا
وإذا قررت المحكمة آخذ به فلها ذلك،  .وهي أمر تقديري لقضاة الموضوع ،تأخذ به، أي حسب ظروف كل قضية

فيف  ،775ادة من الم 5و 6و 7أما  حالة الفقرات  يار للمحكمة   زائري وضع ا فإن المشرع ا
ا ا    .وذلك بوضع حدين لها ،العقوبة على ا اء على قدر مساعدة ا ويكون للمحكمة أن تقدر ذلك ب
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وات بعدما كانت من  50إ  51فض العقوبة من    وات إ  50س وات 95س تين  حالة المادتين  51و  111 حالة المادة  س و  119أشهر إ س

 .111المادة
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اة وا من ارتكاب  ،كشف بقية ا اة ح لا يتمك وفيه تشجيع على الإبلاغ  آيام آو للاختطاف وكشف ا
وع  .91جرائم أخرى من هذا ال
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 خصوصيات متعلقة بالمسؤولية    :انياث

وي فيها  مسؤوليةإق امة    .أ  الشخص المع

د فيها ما يشير إ تعريف هذ  وية لا  ائية للأشخاص المع من يراجع قوانين العقوبات ال أقرت المسؤولية ا
 . آخيرة،  وهي عادة القوانين حيث لا تهتم بالتعريفات وإنما تترك المسألة  الغالب للفقه

وي بين الفقه الغربي والعربي، فحسب ال ويوتتباين تعريفات الشخص المع هو : "فقه الغربي الشخص المع
ه ليس بكائن إنسا أي ليس شخصا طبيعيا ق ولك مد عبد الرحمان  "صاحب ا ، أما  الفقه العربي، فيعرف 

وي أو الاعتباري على أنه ض باعتراف القانون له بشخصية استقلالية: "الشخص المع  ".تكتل من أشخاص وأموال 
زائري  ا المشرع الفرنسي  قانون العقوباتلقد تأثر المشرع ا هج الذي تب الذي كان يقوم على رفض ، و بال

وي ائية المطلقة للشخص المع أن " :من قانون العقوبات الفرنسي 040/54إذ جاء  المادة  ،الإقرار بالمسؤولية ا
وية  رائم المرتكبة من قبل هيئاتها وممثليها  مسؤولةآشخاص المع سابها أن  ،"سابهاجزائيا عن ا ويقصد بعبارة 

وي لا يس قيقها لمصلحته أو لفائدتهأالشخص المع  .ل إلا عن آفعال ال يتم 
ـوي  ومن ثم بموجـب القـانون رقـم ، و إلا أنـه بعـد التعـديل آخـير .كان يرفض كليا الاعتراف بمسؤولية الشخص المع

زائــري، ن العقوبــاتالمعــدل والمــتمم لقــانو  05/00/4552المــؤرخ   52/00 ظر إ  ا تراجــع المشــرع عــن موقفــه بــال
وية اطر وأخطاء آشخاص المع اصة لهم،  ،زيادة عدد و مما توجب إخضاعهم لقانون العقوبات مع مراعاة الطبيعة ا

ائية فعالة للمجتمعأمن  لهموالممثلين  مدور آشخاص القائمين بأعماله وكذا قيق حماية ج  .92جل 
هج والتطوروتماشي زائـري جملـ ،ا مع هذا ال ـوي ةفقد أدرج المشرع ا مـع  مـن العقوبـات المطبقـة علـى الشـخص المع

اصة له  .مراعاة الطبيعة ا
ــوي  قــانون العقوبــات زائــري العقوبــات المقــررة للشــخص المع بعــدما أقــر نــص القــانون رقــم  ،وقــد أدرج المشــرع ا

سـابه مــن صـراحة مسـ 05/00/4552المـؤرخ   52-00 ــرائم الـ ترتكـب  ـوي جزائيـا عـن ا ؤولية الشــخص المع
ص القانون على ذلك، دما ي ريمة طرف أجهزته أو ممثليه الشرعيين ع  .ددا العقوبات المطبقة عليه تبعا لوصف ا

ــوي وكـذا الشـخص الطبيعـي ،ومـا يمكـن ملاحظتـه زائــري وبـالرغم مـن معاقبـة الشـخص المع باعتبــار  ،أن المشـرع ا
ويـــة العامـــة الدولـــة  00إلا أنـــه اســـتث  المـــادة  ،شـــريك علـــى نفـــس آفعـــالفاعـــل أصـــلي أو  مكـــرر آشـــخاص المع

ضع للقانون العام ماعات المحلية ال   .وا
د 42-59أضافها المشرع  تعديل  ال وأن من جملة آفعال ـوي يعامـل  :لقانون العقوبات  أن الشخص المع

يكــون  ،59/42مضــافة بالقــانون  2مكــرر  252فطبقــا للمــادة  .شــخص الطبيعــي تمامــا  جريمــة الاختطــافمثــل ال
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ـوي  ـرائم المحـددة  آقســام  ولامسـؤ الشخص المع ـامسوالقسـم    2و 2جزائيـا عـن ا وذلـك طبقـا للشـروط الـ  ،ا
ائيــا عـن مكــرر مـن 00المـادة  نصـت عليهــا  ـوي ج ر  قيــام مسـؤولية الشــخص المع  ة يــات الفرديـجــرائم الاعتـداء علــى ا

طف  .93وا
ص المـادة  ـوي تطبيقـا لـ سـبة للشـخص المع اية الاختطاف بال زائـري  مكـرر 09وعقوبة ج مـن قـانون العقوبـات ا

 :هي
ايات هي إن وي  مواد ا  :العقوبات ال تطبق على الشخص المع

د آقصى للغرامة المقررة للشخص الطبيعي  القانون ( 50)إ خمس مرات ( 50)الغرامة ال تساوي من مرة  - ا
ريمة  .الذي يعاقب على ا

 :واحدة أو أكثر من العقوبات الآتية -
وي –  ؛حل الشخص المع
وات 50 غلق المؤسسة أو فرع من فروعها لمدة لا تتجاوز –  ؛س
وات 50الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة لا تتجاوز  –  ؛س
ع – ية أو اجتماعية بشكل مباشر أو غير مباشر نهائيا أو لمدة لا تتجـاوز  الم  50من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مه

وات  ؛س
ريمة أو – ها مصادرة الشيء الذي استعمل  ارتكاب ا  ؛ما نتج ع
  ؛نشر وتعليق حكم الإدانة –
راســة القضـــائية لمــدة لا تتجــاوز  – ــت ا صــب  0الوضــع  وات، وت شــاط الـــذي أدى إ ســـ راســة علـــى ممارســة ال ا

اسبته ريمة بم ريمة أو ارتكب ا  .ا
ـد آقصـى للغرامـة  ايات، فإن ا سبة للأشخاص الطبيعيين  ا ص القانون على عقوبة الغرامة بال دما لا ي وع

وي يكون كالآ ص الشخص المع سبة القانونية المقررة للعقوبة فيما   :تيالمحتسب لتطبيق ال
اية معاقب عليه بالإعدام أو السجن المؤبد 4.555.555 - دما تكون ا  ؛دج ع
اية معاقب عليها بالسجن المؤقت 0.555.555 - دما تكون ا  .دج ع

وي  حال ،وبالتا اية اختطاف قاصر هي عقوبة الغرامة مـن  ةفالعـقوبة ال تطبق على الشخص المع ارتكابه 
مس مرات ا 0د آقصى الغرامة المقررة لشخص الطبيعي مرة  70دج إ  0 من أي  ،دج 0
0 0دج إ   0  .دج 0
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ص عليــه المــادة فأمــا عقوبــة الســجن المؤبــد المقــررة للشــخص الطبيعــي  هــي  ، و 7مكــرر  8هــي الغرامــة وفــق مــا تــ
 :كالآتي

- 70 اية معاقب  0 دما تكون ا  عليها السجن المؤبد؛دج ع
- 0 ـــا لواحـــدة أو أكثـــر مـــن  0 ايـــة معاقـــب عليهـــا بالســـجن المؤقـــت، ويتعـــرض ا ـــدما تكـــون ا دج ع

صوص عليها  المادة   .94من قانون العقوبات 8العقوبات التكميلية الم

ية    .ب  إخضاع الجاني للفترة الأم

صـــو يقصـــد بهـــا حرمـــان المحكـــوم عليـــه مـــن الاســـتفادة مـــن ا ظـــيم الســـجون و لتـــدابير الم إعـــادة ص عليهـــا  قـــانون ت
 :وهي ،الإدماج الاجتماعي للمحبوسين

روج المادة  - والإفـراج  ،6ف المؤقت لتطبيق العقوبة المادة والتوقي ،77تدبير تكييف العقوبة المتمثلة  إجازة ا
صفية  ،65 المادة المشروط رية ال  .5المادة  وا

ية قد يكون بقوة القانون أو يكون اختيارياالفترة اوتطبيق  - يـةٓم فتطبـق  ،، فـإذا نـص القـانون علـى تطبيـق الفـترة آم
طـق بهــا ــدما يتعلــق و  ،تلقائيـا مــ تـوافرت شــروطها ودون حاجــة لل يـة ع هـا إذا نــص المشــرع صـراحة علــى فــترة أم مــن بي

طف اية ا  .آمر 
أن الفــترة  76/مكــرر مضـافة بالقــانون  حالــت علـى تطبيــق نـص مكــرر الـ أ 77نــص المـادة وحسـب 

كــم بعقوبــة ســالبة للحريــة مــدتها تســاوي أو تزيــد عــن  يــة تطبــق  حالــة ا ســبة للجــرائم الــ ورد  آم وات بال ســ
ية ص فيها صراحة على الفترة آم  . 95ال

يـــة بقـــوة القـــانون نصـــف العقوبــة المحكـــو  كـــم  م بهـــا، وتكـــون مـــدتها وتســاوي مـــدة الفـــترة آم ة  حالـــة ا ســـ
كـم بالسجن المؤبد هة ا وز  ة  حالـة  7أن ترفـع هـذ المـدة إ ثلثـي العقوبـة المحكـوم بهـا، أو إ  ، غير أنه  سـ

دد حدها آد كم بالسجن المؤبد، وإما أن تقرر تقليص هذ المدة دون أن   .ا
كــم المتعلــق بــالفترة ا ايــات، فإنــه يتعــين مراعــاة القواعــد المقــررة  أحكــام المــادة إذا صـدر ا كمــة ا يــة عــن  ٓم

6 زائية 7  .96من قانون الإجراءات ا

 ممارسة الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى العمومية   .ج
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ـف ايـةو  ،آصل  جريمة اختطـاف القاصـر باسـتعمال الع  تهـامالاتمتـع باختصـاص سـلطة مـن يأن  ،باعتبارهـا ج
يابة العامة اذ أول إجراء لعرض الدعوى العمومية على قضاء التحقيق ،هي ال الدعوى هذ آخيرة ل يثم  ،وتقوم با

ايات كمة ا   .على 
شأ عن جريمة  ه ت يابة العامة وحدهامن جهة ختطاف الاوم ركها وتباشرها ال من جهة أخرى و  ،دعوى عمومية 

 .خلال مراحل الدعوىكن للضحية أن يتأسس مدنيا يم
ائيــة هــو الفصــل  الــدعوى العموميــة وتوقيــع العقــاب علــى المــتهم أو التصــريح ببراءتــهو  و  .مــا يميــز المحاكمــة ا

ق  الدعوى المدنية بالتبعية بعدما يتأسس وليه أو وصيه أو القيم عليه كطرف مد شأ للضحية القاصر ا  .المقابل ي
 تبعية ال يمكن أن يمارسها؟فما هي الدعوى المدنية ال

قه ريمة وهو تعرف الدعوى المدنية التبعية بأنها مطالبة من  ، من المتهم أو  المدعي ضرر من ا عن  ولالمسؤ المد
قوق المدنية أمام القضاء ريمة ال ا بر الضرر الذي أصابه نتيجة ا ائي   .فأضرت به المتهم ارتكبها ا

ـائيالدعوى  نإف ،وعليه ـتص القضـاء ا ائيا بـ المدنية التبعيـة ناشـئة عـن فعـل إجرامـي و وتتعلـق  ،هـافيظر الاسـتث
وية اللاحقة به بمطالبة المتضرر من سمانية أو المع ريمة تعويضه عن آضرار المادية أو ا  .ا

 
زائـي همـا المـدعي إن وأن المـدعي ، مـدنيا والمـدعى عليـه المـد أطراف الدعوى المدنية التبعية المقامة أمام القضاء ا
ائيـة هـو كـل شـخص طبيعـي المـد  ريمـة الـدعوى ا قـه ضـرر شخصـي مـن ا ـوي  أمـا المـدعى عليـه مـدنيا  ،أو مع

اءو  ،فهو المتهم  .عليه مدنيا ولالمسؤ يمكن أن يكون  استث
ريمـة مـن المتضـرر مـن إلاعمومـا الـدعوى المدنيـة  لا تقبـل ويـاسـواء كـان ط ،شخصـيا ا و جريمـة  .بيعيـا أو مع

ن بصددها، ختطافالا وتكـون بواسـطة وليـه أو  ،الذي تعرض للخطـف فقط ص الشخص الطبيعي القاصر ،ال 
 .وصيه أو القيم

زائـي هــي نفسـها ن الشـروط المتعلقـة بالمـدعي المـد أمـامإفـ ،وعليـه المطلوبـة لقبـول الــدعوى  الشـروط القضـاء ا
ريمـة فاقـد  وعليـه فـإذا .وآهليـة والمصـلحة وهـي شـروط الصـفة ،المـدالمدنيـة أمـام القضـاء  قـه ضـرر مـن ا كـان مـن 

زائي و وصيه أو القيم عليه هو الذي يقيم الدعوى المدنيةأ فإن وليه  ،آهلية أو ناقصها  .أمام القضاء ا
ريمة أن المدعي عليه مدنيا  الدعوى المدنية هو المتهم فردا  با ين تعدد المتهمون كانوا م إذف ،غيرو مع أم تضام

ريمـة سـواء مرتكـبالمـتهم  ن الـدعوى المدنيـة ترفـع كقاعـدة عامـة علـىأو  ،التسـاوير ب التزامهم بتعـويض الضـر  كـان  ا
 .97وذلك تطبيقا لمبدأ شخصية العقوبة ،م شريكاأفاعلا أصليا 
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قـــوق المدنيــة عـــن فعـــل المــتهمعـــن  ولينالمســؤ علـــى  الـــدعوى المدنيــة أيضـــاع ــوز رفـــنـــه علــى أ الالتـــزام أن  كمـــا  .ا
تقـل بوفــاة المـتهم إ ورثتــه  إذا تـو المــتهم دون أن يـترك تركــة فــ. مـورثهم حــدود مـا آل إلــيهم مـن تركـة بـالتعويض ي

 .تكون لدى المدعى عليه مدنيا تشترط أهلية التقاضي أن وكذلك بالتعويض، الورثةسقط التزام 
قـديدائمـا ختطاف الاضحية جريمة ويهدف  صـول علـى التعـويض ال قـود علـى ه ويقصـد بـ ،ا أداء مقابـل مـن ال

ريمـة سبيل اشـئة عـن ا قـدي يـدخل ،التعويض عن آضرار ال التقديريـة للقاضـي  ضـمن السـلطة وأن تقـدير التعـويض ال
ضع تقدير التعويض إ .أن يكون أكثر مما طلب المدعي المد دون  .القانون المد من  132و 020المادتين   و

ف: المطلب الثاني    جريمة اختطاف الق اصر الق ائمة بذاتها دون استعمال الع

ف، نتطرق إ صورة ثانية من جرائم الاختطاف  طف باستعمال التهديد والع ا  المطلب آول ا اول بعدما ت
ف أو التهديد طف دون استعمال الع وان. وهي ا ت ع رائم ضد آطفال  زائري  ا اولها المشرع ا  : وقد ت

ايل، وقد اختلفت ا ف ولا   وضعها بين جرائم الاعــتداء على المقارنة لتشريعات خطف أو إبعاد القاصر بدون ع
ها نص عليها ضمن جرائم الاعتداء على العرض  . آسرة، والبعض م
رية، وهذا ما  رائم الواقعة على ا ف من ا من قانون العقوبات فيما  249نصت عليه المادة  حين أنها تص

ايلة عشرة مل الثامـكل من خطف أو أبعد قاصرا لم يك: "يلي ف أو تهديد أو  أو شرع  ذلك  وذلك بغير ع
ة إ خم بس لمدة من س وات وبغرامة من ـفيعاقب با  .دج 055.555إ  45.555س س

زائية وإذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا تتخذ إجراءات المتابعة  آخير إلا هذا ضد ا
اء على شكوى آشخاص الذي كم عليه إلا بعد القضاء بإبطالهب وز ا  ."ن لهم صفة  إبطال الزواج ولا 

ريمة لقيامها  ،هذ المادة ءباستقرا تج أن هذ ا موعة من آركان نتطرق إليها  نست  طلبهذا المب توفر 
زاء   ، ضمن الفرع آول اول إجراءات المتابعة وا   .ثاالفرع الثم نت

طف الواقع بالغش والإكرا و فقد أما المشرع آرد  طف دونهماميز بين ا ميز بين سن المخطوف وبين و  ،ا
طف إذا كان المخطوف قد أتم ففإن كان ذكرا  ،خطف الذكور والإناث ة من العمر، وإنما  لا عقاب على ا س
ا عن جريمة  ريةايسأل ا سبة للإناث  ،رمان من ا اطف يعاقب على خطف آنثأما بال مهما بلغت  ىفإن ا

ففا  من العمر، وشدد المشرع العقوبة  حالة وقوع اغتـصاب أو هتك عرض على المج عليها، ثم قرر المشرع سببا 
ا المخـطوف اطف من المخـطوفة ،للعقوبة إذا أرجع ا زائري لم  98 .وقرر مانعا  حالة زواج ا ما المشرع ا بي

اوله بالدراسة و  ،أم أنثىكان ق بين المخطوف ذكرا  يفر  ت اصر المكونة هذا ما س حة الاختطاف من خلال تبيان الع
 .لها والعقوبة المقررة لها
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اصر المكونة لجريمة اختطاف الق اصر  :الفرع الأول فبالع  دون ع

ف، جريمة قبل التطرق لتبيان أركان  لا تشترط أن  ٓخيرةأن هذ ا وجب الإشارة إاختطاف القاصر دون ع
تقوم ح  حالة مرافقة القاصر للجا بمحض إرادته،   وهي ،يتم إبعاد القاصر من المكان الذي وضع فيه لرعايته

ة عشر من عمر ريمة صفة القاصر الذي لم يكمل الثام وعلى كل  .أو أنثى اسواء كان ذكر  ،كما يشترط لقيام هذ ا
وي تتمثل أركان هذ ،حال ين أساسيين مادي ومع ريمة  رك زائري ضمن المادة إذ  ،ا قانون   249نص المشرع ا

ف و  ،قانون عقوبات الفرنسي 209وهي تقابل المادة  ،عقوبات ايلعلى خطف أو إبعاد القاصر دون ع ولم يميز  ،لا 
اطفها من موانع العقاب اوقرر المشرع مانع .بين الذكر وآنثى قسم هذا المطلب لو  . حال زواج المخطوفة  ذلك س
صرين هما   صر آ :كالتاإ ع ريمة بالع ل ا اول فيه  ا لها  ،موجز شكلول نت اصر ال تطرق ٓنه يتضمن نفس الع

اية ف والتهديد  ج طف باستعمال الع صر الثا، ا طفآيتضمن  ،أما الع حة ا من بيان   ،ركان المكونة 
ـ وي المتمثل  القصد و  ،الإبعـاد والوسائل المستعملة طف أوكافة آفعال المكونة لفعل ا صر المع أخيرا بيان الع

ائي  .ا

  محل جريمة اختطاف الق اصر:  أولا
 تحديد محل جريمة اختطاف الق اصر   .أ

زائري هو القاصر الذي لم يتجاوز  ،ل جريمة الاختطاف ة 91لاسيما  القانون ا ص العربي  س وإن كان ال
زائي ببلوغ سن  441أدق وأكثر انسجاما مع نص المادة  زائية ال حددت سن الرشد ا من قانون الإجراءات ا

ص الفرنسي الذي يتحدث عن القاصر الذي لم يتجاوز  ة عشر، من ال ة 91الثام حدد المشرع آرد  مابي، 99س
ة 90بـ  ف أو التهديدكما . س طف دون الع ريمة المولود حديث العهد بالولادة،  ويكون ا ل ا  .يصح أن يكون 

اوز  طف على شخص  الة كما ذكرنا  90أما إذا وقع ا ، فلا توجد جريمة خطف  هذ ا ة من عمر س
ر  ا جريمة ا بسسابقا، وإنما يشكل فعل ا جز أو ا رية المتمثل  القبض أو ا  .100مان من ا

زائري حدد سن القاصر د أن المشرع ا ، ومن الملاحظ أن :  حين،  ة عشرة من عمر كل من لم يكمل الثام
ص المادة  صوص والمعاقب عليها ب ريمة الم قانون عقوبات، أن ببعد القاصر  111المشرع لا يشترط فقط  هذ ا
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ا بمحض إرادته، ولا من الم كان الذي وضعه فيه ممن وكلت إليه رعايته، بل تقوم ح  حالة ما إذا رافق القاصر ا
كم المادة  ضعان  طبق على آم وآب اللذين  زائري 111ت  .101من قانون العقوبات ا

ة  المج عليه ايل توافر صفة معي ف أو  طف بدون ع ص  .وتفترض جريمة ا المـشرع الـجزائري  المادة ف
على خطف  ،عقوبات المصريالقانون  111والمادة  ،من قانون العقوبات الفرنسي المادة 101ال تقابلها  111

زائري  119واستعمل هذا آخير مصطلح ولد وفق المادة  ،الصغار ما استعمل المشرع ا قانون العقوبات المصري، بي
ريمةمصطلح القاصر، مما يثير الت ل ا ة وبإ. ساؤل حول  ته من نصوص قانونية متباي ستعراض هذ القوانين وما تضم

مل نفس المعول أن اصطلاح الولد أو القاصر،  يمكن الق ة وفق القانون  91وهو شخص لم يكمل  ،كلاهما  س
زائري  .ا

ظات مع ح ولو كان ولد لتو يعد ولدا أي قاصرا، وأي طفل ل  ،دودةولو كان عمر  ويصلح أن يكون 
طف ايل إ أن يتم سن ، ريمة ا ف ولا  طف دون ع ة،  91أي أن الطفل يمكن أن تقع عليه جريمة ا س

حة بهذا المع على  ،ويستوي أن يكون الولد القاصر ذكرا أم أنثى وبمع المخالفة لا يمكن تصور وقوع هذ ا
ريمة فيذ ا وهذا ما  102.شخص ذكرا أو أنثى بل إمكانية قيام جريمة أخرى، والعبرة بتحديد سن المج عليه بوقت ت

صر الآتي اوله  الع ت  : س

ي عليه .ب   صفة المج

ا بالضحية أي بين الذكر و  حة  القانون الفرنسينثآيتعلق آمر ه حة و  ،ى، وتقع هذ ا ال تسمى 
على الذكر ولا تطبق على آنثى القاصر، ثم بعد تعديلها بمقتضى آمر  ،Délit de séduction 103اءو الإغ

ديدة القاصر الذكر وآنثى على حد ا ،11/51/9140: المؤرخ  تسع نطاقها فأصبحت تشمل  صيغتها ا
زائري نص المادة  .سواء  .من قانون العقوبات 111وعلى هذا المستوى من التطور استلهم المشرع ا

طف والإبعاد سواء كانت ضحيته ذكرا أو أنثى، ريم فعلي ا زائري بين  كما سبق  وبالتا لا يـفرق المشرع ا
  .أن أشرناو 

ه لا تو  زائري صفة المج عليه أي عائقم وإنما الشرط الوحيد هو  ،على غرار القوانين المقارنة ،شكل  القانون ا
صر التا اوله  الع  :سن الضحية الذي نت
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 سن الق اصر .ج

ريمة مقارنة ببعض التشريعات آخرى، فإن نصوص القوانين لم . يشكل سن الضحية شرطا أساسيا  هذ ا
ا ا معي زائري، فقد حدد سن الضحية  نص المادة . دد س زائري 111أما  القانون ا   -من قانون العقوبات ا

ص باللغة العربية ة، وأن 91القاصر الذي لم يكمل سن  -ال ص باللغة الفرنسية الذي ذكر س ه من آحسن الرجوع لل
ص العربي 91أنه لم يتجاوز  ة ٓنه يتسم بالوضوح مقارنة بال  .س

طف وفق المادة  ا لوقوع جـريمة ا  111أما  القانون المصري، فقد حدد الـسن ال يكون فيها الصغير صا

ه كل من خـطف دون التحــايل أو الإكرا: "عقوبات مصري ة كاملـة 91 طفــلا ذكرا لم يبلغ س  ".س
ص المادة  ه فالقاصر المع ب زائري هو من لم يبلغ  111وم ة من عـــمر 91قانون العقوبات ا  .س

ريمة  فيذ ا ب احتساب السن وفقا للتقويم الميلادي، ويكون ذلك من وقت ت ويقرر فقهاء القانون والقضاء أنه 
ريمة، وأتم وليس وقت انتهائها، ف اء  8إذا لم يتم القاصر السن القانونية وقت اختطافه من بيئته وقامت ا ة أث س

ريمة فلا يعتد بذلك  .استمرار ا

 أركان جريمة اختطاف الق اصر:الفرع الثاني
ف أو  طف أو الإبعاد بدون ع ريمة خطف أو إبعاد قاصر بفعل ا ايلديتهيتحقق الركن المادي   .د أو 

ه و  صرين همام طف أو الإبعاد و : يتكون هذا آخير من ع   .104الوسيلة المستعملةا

  الأفعال المادية :أولا

 الإبعاد  فعل الخطف أو. أ

ريمة، والمتمثلة  انتزاع المج عليه وإبعاد عن المكان الذي كان فيه ونقله إ مكان  هو الواقعة ال تتحقق بها ا
ق  المحافظة على شخصه  . آخر وإخفائه ممن لهم ا

طـــف والإبعــاد متقاربتـــان  المعــ طف يتمثــل  نقـــل القاصــر وأخـــذ مــن آشـــخاص . ومــن ثم، فكلمــة ا فـــا
ذبــه ونقلــه عمــدا مـــن المكــان الــذي يوجــد فيــه إ مكــان آخــر، حــ وإن تم ذلـــك  الــذين يتولــون حراســته، ويتحقــق 

فس الفعل يتحقق الإبعاد، وإن كان يتمثل أساسا  عدم تسل. برضا ـق  المطالبـة بـه أو وب يم القاصـر إ مـن لـه ا
ويقتضــي الإبعــاد نقــل القاصــر مــن مكــان إقامتــه العاديــة أو مــن المكــان الــذي وضــعه فيــه مــن يمــارس عليــه .  حضــانته

ريمـة  حـق مـن أبعـد . السلطة، وقد يكون هـذا المكـان إقامـة الوالـدين أو غـيرهم وهكـذا قضـت المحكمـة العليـا بقيـام ا
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تلـف قاصرا  عن الوسط الذي يعيش فيه، و حق من أبعد القاصر عن مكان إقامته أو عـن مكـان تواجـد المعتـاد، و
ص المادة  ا عن ما هو مقرر ب  .قانون عقوبات 678مفهوم الإبعاد ه

ـــدر الإشـــارة، إ أن الاختصـــاص القضـــائي يثبـــت للمحكمـــة الـــ وقـــع  دائـــرة اختصاصـــها فعـــل مـــن تلـــك  و
  .آفعال

زائريقانون العقوبا 249وما يمكن استخلاصه من نص المادة  طف أو الإبعاد ، أنت ا يتحقق بقيام  فعل ا
ا القاصر زل أهل كأن يأخذ بعيدا عن أهله فيسافر به إ أي مكان بعي  ،شخص بتحويل ا د أو قريب عن م

ف والتهديد أو  249كما اشترطت المادة اصر،  ـالق طف أو الإبعاد بدون استعمال الع تحايل، فإن الأن يكون فعل ا
ا بإبعاد قاصر باستعمال أية عبارات تهديد أو  بأن يوحي له بأنه سيقدم له هدية  عليه،تحايل بالأو  يرشهتقام ا

ة أو يلاقيه مع شخص عزيز عليهثم ريات  خر ويدخلأفا جزائيا ـذا الفعل يأخذ وصـفإن ه ،ي ضمن التعدي على ا
 .الفردية

دما يكون ذلك برضا القاصر، مع العلم أن رضا القاصر لا يعتد به ــتتح ،ولكن قق جريمة خطف وإبعاد قاصر ع
ا مرافقته فيقبل دون أن يقوم  ه ا دما يطلب م زائية، فالمهم أن جريمة خطف أو إبعاد قاصر تتم ع  المادة ا

اورة  ا بأية م ايلا يفة أو   .ع
ريمة تقوم  حق من خطف أو أبعد قاصرا  105قرار،صدر عن المحكمة العليا  ،و هذا الصدد جاء فيه أن ا

ملف رقم  50/50/0699جاء  قرار آخر صادر بتاريخ . ح ولو كان هذا آخير موافقا على إتباع خاطفه
طف أو الإبعادمن قانون العقوبات  249تشترط المادة  " :ما يلي 26040 يث إذا ثبت  ،لتطبيقها توافر فعل ا

ريمة ه انتفت ا  ."أن القاصرة تعمدت الهروب من بيت والديها من تلقاء نفسها دون تدخل المتهم أو تأثير م
طف يتمثل  نقل القاصر من المكان الذي يوجد فيه إ مكان آخر ،وعليه فس الفعل يتحقق  ،فا وب

 .106الإبعاد
طف الذي لا القضاء المصري، فما  أ بلـغ إلا إذا كان سن المجـ عليـه لم ييل فيه ولا إكرا الا يعاقب على ا

صــوص هــي بــالتقويم الهجــري لكونــه أصــلح  ة، والعــبرة  تقــدير الســن  هــذا ا ريمــة ســتة عشــر ســ وقــت ارتكــاب ا
كم المطعــون فيــه أن المجــ عليهــا ك .للمــتهم ســب هــذا التقــويم قــد بلغــت تلــك الســن قبــل فــإذا كــان الثابــت بــا انــت 

ــادث طــف بــالإكرا أو التحايــل عقوبــات،  غلــظ 788فالقــانون  المــادة  ،وقــوع ا فجعلــه أزيــد  ،العقــاب إذا وقــع ا
ريمــة الــ لا يتــوافر فيهــا أي مــن هــذين الظــرفين، وإذ ســوى بــين الظــرفين المــذكورين  آثــر مــن  ،مــن ضــعف عقــاب ا

ـا عـن اسـتعمال طــرق  ،حيـث تغلـيط العقـاب فقـد دل بـذلك علــى أن التحايـل الـذي قصـد لا يكفـي فيــه الكـلام ا
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ــداع الــذي مــن شــأنه أن يــؤثر  إرادة مــن وقــع عليــه، فــإذا كــان مــا اســتعمله  ،الغــش والإيهــام اع ا ــب فيــه اصــط بــل 
ـــاطف مـــن الوســـائل لا يعـــدو إلا آقـــوال المجـــردة الـــ لا لا ترتفـــع إ صـــف الطـــرق الاحتياليـــة و تبلـــغ حـــد التـــدليس  ا

صب صوص عليها  مادة ال طبق على المادة  ،الم طبق على المادة  788فإن ما وقع لا ي  .787107المذكورة بل ي
ـزل والـدها ليراهـا  تهـا لتـذهب معـه إ م كم أن المـتهم طلـب مـن أم المجـ عليهـا أن تسـلمه اب إذا كان الثابت با

ــت اعتــادت أن تــذهب مــع وت ، فســلمتها إيــا فأخفاهــا  جهــة غــير معلومــة، وكــان الثابــت كــذلك أن الب ــد تعشــى ع
اية خطـف مـن غـير  زل وأنها ذهبت إليه مرة وحدها ثم عادت، فإن الواقعة تكون ج إذ أن  ،يـل أو إكـرااأمها إ الم

رد ق  .ول كاذب خال عن استعمال طرق الغش والإيهامما قاله المتهم ٓم المج عليها لا يعدو أن يكون 
طف والإبعاد ،لكن ا لكلم ا ا مدلول اللغة ،رغم هذا المع الذي أعطي فإن القضاء لا  ،والذي فرضه علي

قل القاصر من المكان الذي وضعه فيه من كان له عليه حق الرعاية 67يشترط لتطبيق نص المادة  عتبر ، بل تأن ي
ريمة قائم ـا بمحض إرادتهقاصر هو الذي غادر مقر آبوين واة ولو كان الا ص على  67والمادة  .لتحق با ت

صر التا اوله  الع طف والإبعاد إلا أنها لا تذكر شيئا عن مدتها وهذا ما نت  :ا

 مدة الإبعاد. ب

ا بأخذ القاصر إ مكان بعيد أو قريب  فيهالإبعاد هو أن يقوم ا ا  و تظر ا دما ي عن أنظار أهله، فع
ة أخرى تز أو أي مدي زله أو إ الم وبصفة  ،تلميذا قرب المدرسة ال يزاول فيها تعليمه ويرغبه  الذهاب معه إ م

حة إبعاد قاصر حسب مفهوم المادة  زل أهله، فيكون قد ارتكب ج من قانون  249عامة إ مكان غير م
 .العقوبات

ريمة مهما طالت أو قصرتمن حيث ا طف أو الإبعاد  قيام أو عدم قيام ا فهذا . لمبدأ، فلا وزن إذن لمدة ا
زائية صـــوص ا لو المسألة من كل فائدة، إذ أن قصر أو . ما يقتضيه التفسير الضيق لل وعلى الرغم من ذلك، فلا 

ا وتقويتها، فيخلى س بيله إن كان يريد من وراء الإبعاد التحـدث أو التجول طول المدة قد يساعد على معرفة نية ا
لمدة قصيرة مع القاصر بعيدا عن آنظار، وعلى العكس من ذلك يعاقب إن طالت مدة الغـياب ولم يقترن بها ما 

 .يبررها
ريمـــة، ح صـــر لا يســـتهان بـــه لتحديـــد ا ســـبة لمـــدة الإبعـــاد، ذلـــك أنهـــا ع  ث يتفـــق الفقـــهيــــوقـــد يثـــور التســـاؤل بال

ريمـة قضـي  فرنسـا بـأن الاتصـالات  ،و هـذا الصـدد .الفرنسي بوجه عام على أن الغياب ليلة واحدة يكفي لقيام ا
ــــاء نزهــــة  ســــيارة لا يشــــكلان فعــــل التحويــــل ســــية الــــ تمــــت خــــلال مقابلــــة دامــــت ســــاعتين أو أث ومــــا يمكــــن  .ا
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سـبة  ـا مثـالا بال للجزائـر، إذ يعاقـب القـانون علـى التحويـل التـام كمــا استخلاصـه أن هـذا القضـاء لا يشـكل حسـب رأي
 .يعاقب على الشروع فيه

ه فالمادة  مل غير على خطف أو إبعاد قاصر، فلا يعاقب إذن من يقوم بهذا  67وم لا تذكر شيئا عن من 
 . وبشرط أن تتوفر فيه باقي شروط الاشتراك ،الفعل إلا بصفته شريكا

ايل 67فالمادة  ،كذلك ف أو تهديد أو  طف أو الإبعاد الذي يقع بدون ع أما إذا وقع  .تعاقب على ا
ف أو بالتهديد أو بالتحايل طف أو الإبعاد بالع  67مكرر هي ال تطبق بدلا من المادة  776فإن المادة  ،ا

ظر عن سن الضحية سواء كانت قاصرا أم بالغا  .108بغض ال
هي أخذ أو سلب بسرعة، ويلزم لإتمامها نقل المج عليه وإبعاد عن  -كما سبق وأن ذكرنا-وجريمة الاختطاف

ريمة إ مكان آخر بتمام السيطرة عليه فإن فعل آخذ أو السلب بسرعة  حد ذاته فعل مستقل،  ،وعليه. مكان ا
ريمة هو الآخر فعل مستقل بذاته أيضا، ولا تتحقق  ريمة إلا بهما معاوفعل الإبعاد عن مكان ا لف هذ ا ، فإذا 

ا المج عليه بسرعة ولكن لا يبعد عن مكانه، فإن ذلك لا يعد جريمة اختطاف كاملةأحدهما،  . كأن يأخذ ا
ها  رد آخذ أو السلب والبقاء  ذات المكان يعد من جرائم الاحتجاز أو الاستيلاء على الممتلكات، ولك و

 .ليست اختطاف
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  الوسائل المستعملة  .ج

سبة للوسائل المستعملة طف أو الإبعاد ح ولو تم بدون  249فإن المادة  ،أما بال رم وتعاقب على فعل ا
ايل ف ولا تهديد ولا  ف أو الت .ع طف أو الإبعاد بالع ريمة يتحول من ـأما إذا تم ا هديد أو التحايل فإن وصف ا
اية وتطبق  حة إ ج  .مكرر كما سبق و أن ذكرنا 462عليه المادة ج

حة لقيامها توفر" :جاء فيه ما يلي 109وقد صدر عن المحكمة العليا قرار صر الإكرا لا تشترط ا بل أنها  ،ع
ايل ف أو تهديد أو  ين ،تشترط أن يتم الفعل بغير ع لم  آخرين وهما أن تكون الضحية قاصر بالإضافة إ توفر رك

ة عشر وأن يقوم المتهم بإبعادها عن مكان إقامتها أو مكان تواجتكمل  دامت الضحية  قضية دها المعتاد، وماــالثام
ال لم تك ها وتوجهت رفقة المتها ة عشر وقد غادرت مسك حة  م إـمل الثام مكان بعيد عن بيت أهلها، فإن ا

 ."تكون قائمة آركان
ريمة لا تقتضي ف أو التحايل نظرا لكون هذ ا حة  ،استعمال الع دثوا عن ج فإن بعض الفقهاء الفرنسيين 

عل التفريق بين الإغواء والتحايل أمر  آمر ،فيه تضليل وخداع هذا آخيرعلما أن  ،الإغواء  .صعبا االذي 
ايل،لم يتردد القضاء الفرنسي  اعتبار ا ،ورغم ذلك ضي  ق وبشأن ذلك طف بالإغواء خطفا بدون 

ا زل والديه والتحق من تلقاء نفسه با ريمة ح  حالة ما إذا هرب القاصر من م وح وإن   ،فرنسا بقيام ا
 .110كانت أخلاقه سيئة

طف أو الإبعاد الذي يتم بدون  ،قانون عقوبات جزائري 67يتضح من نص المادة  عليه،و  أنها تعاقب على ا
ايل، و  ف ولا تهديد ولا  ريمة ح ولو كان القاصر موافقا على به المحكمة العليا من قضت ما ذا هع قيام ا

اطفه  . الالتحاق 
ف والتحايل وبما أن ريمة تقتضي عدم استعمال الع حة  هذا ما ،ا ديث عن ج أدى ببعض الفقهاء الفرنسيين إ ا

 .إغواء ال تعتبر خطفا دون غش
ع عن رد الطفل ٓمهومن جهة أخرى، قضي  فرنسا بالإبعا سبة لمن يمت  .د بمجرد عدم تسليم الطفل، ح بال
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وي:ثانيا         الركن المع

ا بارتكاب  طف أو إبعاد قاصر جريمة عمدية، جريمة خ ائي، أي أن يقوم ا تقتضي لقيامها توفر القصد ا
ائي عامفعله  ائي خاصلا لقيامها  ويلاحظ أنه  .عن علم وإرادة وهو قصد ج يؤخذ فلا  ،يشترط توفر قصد ج

ه،و .ا تماماإ ارتكابهالذي أدى بالباعث  طف أو إبعاد قاصر م ا أنه يقوم  وأن يعلم بأن  ،ب أن يعلم ا
ريمة  حالة ما إذا ساد  ،غير أنه  هذا الشأن .من عمر عشر ةالقاصر دون الثام قضي  فرنسا بعدم قيام ا

ة عشا قد أخطأ  تقدير لسن الضحية معأن ا الاحتمال اوزت سن الثام  .رتقدا أنها 
ائي  صوص القصد ا طف ي لكي :القضاء المصري ورد  أنه ،و ائي  جريمة ا أن ب توفر القصد ا

ا قد تعمد  كم على اد اعتداديا، ولا جقطع صلة المج عليه بأهله قطعا يكون ا ريمة من حيث بالباعث  ا
طف م استكملت أركانها القانونيةـإذ لا مانع من توفر ج ،الوجود أو العدم ا  ،ريمة ا  الاعتداءولو كان غرض ا

 .على عرض الطفل المخطوف
قض المصرية أن جريم وجاء  قرار ا انتزاع المخطوف من تحقق بتعمد اتة خطف آطفال إنما لمحكمة ال

هوقطع الصلة بهم بإبعاد  ،الذين لهم حق رعايته أيدي ذويه اال استعم دونوذلك  ،عن المكان الذي خطف م  ا
ادية أو أدبية لسلب ـــأو باستعمال أية وسائل م ته،المج عليه وحمله على مرافق أثير علىطرق احتيالية من شأنها الت

 .111من ذلكغرضه إرادته مهما كان 
سيا بمختطفتهيشترط لمعاقبة اكما لا  وعلى العكس من ذلك، فلا عقاب  .ا أن تكون له نية الاتصال ج

ة عشر اوزت سن الثام ا إذا أثبت أن الضحـية كانت تبدو له قد  دامهما  على ا من عمرها نظرا لقامتها وه
ارجية ها ا  . وملا

صرين التاليين اوله بالتفصيل ضمن الع ت  :وهذا ما س

ائي العام .أ  بيان القصد الج

طف بإرادته  ا إذا قام بفعل ا رمي لدى ا رائم العمدية، ويتوافر فيها القصد ا حة خطف القاصر من ا ج
هم، مع علمه بأن  ق  رعايته، وقطع صلته بهم وأبعد ع رة، وانتزع المخطوف من أهله ومن ذويه أو ممن له ا ا

ا بأن عمر المخطوف أقل من ك. فعله يعاقب عليه القانون ب أن يعلم ا تفي القصد إذا أثبت  8ما  ة، إذ ي س
صرا   8هذا آخير جهله بأن المج عليه لم يبلغ سن  ة، مع ملاحظة أن العلم بسن المج عليه لا يكون ع س

طف باست ا  ا ريمة، ومثال ذلك كما رأي ا  ا ائي إلا إذا كان رك ف والتهديد ضد آنثى  القصد ا عمال الع
 . بعض القوانين المقارنة
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ائي الخاص. ب   بيان القصد الج

ريمة  هذ تقتضي  ائي كذلك ا اص توافر القصد ا ريمة ا ولا يؤخذ بالباعث إ ارتكابها، ولا يشترط لقيام ا
سي على الضحية ولا إغواؤها، فمجرد إبعادها من مكانها المعتاد ونقلها إ مكان  خر يكفي لقيام أالاعتداء ا

ريمة ا قد أخطأ  ت. ا ريمة  حالة ما إذا ساد الاحتمال أن ا قدير لسن غير أنه قضي  فرنسا بعدم قيام ا
اوزت سن  ة 8الضحية معتقدا أنها   . 112س

تج    ه يمكن أن نست ريمة أن ، وم كتمل دون أن يكون للباعث أي تأثير عليها، ح ولو كان الباعث تأركان ا
ا قد خطف الصغير انتقاما من أهله، أو لكي  ريمة سواء كان ا تفي القصد، وعلى ذلك تقوم هذ ا نبيلا لا ي

قذ الصغير من البيئة الفاسدة ال يعيش فيها أو من المعاملة السيئة ال يعانيها،  صل هم على فدية، أو ح لي م
 .113ولا يكون للباعث أي أثر  إفادة القاضي  حدود سلطته التقديرية للجا بالظروف المخففة للعقوبة

وي  المادة فقد أ ، 114أما المشرع  ص لى الرغم من عدم إيراد ذلك صراحة،، وع77ظهر الركن المع المادة  ب
زائري 67  . من قانون العقوبات  القانون ا

ت المادة نزع المخطوف ممن له إلا أنه يستفاد من نص المادة أنه لا يمكن خطف إنسان من غير قصد،   فقد تضم
 .سلطة عليه وقطع صلته به

حة  طفوهذا ما جاء  قرار للمحكمة العليا  ج طف والإبعاد، ا  :أنه لابد من توافر فعل ا
يث إذا ثبت أن  67تشترط المادة " طف أو الإبعاد،  زائري لتطبيقها توافر فعل ا من قانون العقوبات ا

ب توافر  ريمة، و ه انتفت ا القاصرة تعمدت الهروب من بيت والديها من تلقاء نفسها دون تدخل المتهم أو تأثير م
وعيهأركان ا ائي ب وي للجريمة المتمثل  القصد ا طف والإبعاد وضرورة توافر الركن المع  .115ريمة من فعل ا
 
 
 
 
 
 

                                                             
ادية عشر، أحسن بوسقيعة،  2 اص، الطبعة ا زائي ا  .069سابق، ص  مرجع الوجيز  القانون ا
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ظام العق ابي ل :الثالثالفرع   حة اختطافبيان ال  ج

صوصيات المتعلقة  نتطرق  اول أولا ا ت حة، وبالتا س ظام العقابي المقرر لهذ ا هذا الفرع إ بيان ال
زاء بالإ هاجراءات ثم ا  .المترتب ع

 خصوصيات متعلقة بالإجراءات: أولا
ريمة للقواعد العامة لتحريك الدعوى الع كوى لتحريك شمومية، إذ لا يشترط القانون أية ضع المتابعة  هذ ا

مـن قـانون العقوبـات، إلا أنـه  الفقـرة الثانيـة اشـترط المشـرع  249لاسـيما  الفقـرة آو مـن المـادة  الـدعوى العموميـة
صر آولشكوى المضرور لتحريك الدعوى العمومية،  اوله ضمن الع ت  :وهذا ما س

 إجراءات المتابعة  .أ

زائيــة فــور . العموميــةلا يشــترط القــانون أيــة شــكوى لتحريــك الــدعوى  يابــة العامــة المتابعــة ا فآصــل أن تباشــر ال
يابـة العامـة سـلطة ملاءمـة المتابعـة، طبقـا للمـادة  ريمة، وذلـك تطبيقـا لقواعـد القـانون العـام، وتبقـى لل علمها بارتكاب ا

زائري زائية ا  .آو من قانون الإجراءات ا
ص هذ المسألة  فقرتها 67وعليه، لا تمتاز المادة  صوصيات فيما  رائم  بمع أن . آو عن غيرها من ا

ريمة دونما انتظـار لشـكوى مسـبقة  ق  أن تباشر إجراءات المتابعة، فور ما يصل إ علمها ارتكاب ا يابة العامة ا لل
اولها ف 116من أهل الضحية، ت  :يما يليأما الفقرة الثانية، فقد خصها المشرع بإجراءات خاصة س

        مسألة زواج المخطوفة بخاطفها. 1

 ،الفقرة الثانية 249وهذا ما يتضح من المادة  ،آمر لو تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها تلف
ص يث ت إذا تزوجت القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها فلا : "إذ أوردت حكما خاصا بالضحية آنثى 

اء على شكوى آشخاص الذين لهم صفة طلب إبطال الزواج زائية ضد هذا آخير إلا ب  ،"تتخذ إجراءات المتابعة ا
كم عليه إلا بعد القضاء بإبطاله" ،وأضافت الفقرة نفسها وز ا  ."ولا 

ص أنه إذا كان عمر القاصرة المتزوجة بمختطفها أكثر من  ة وأقل من  ويتضح من هذا ال ة،  8س س
ا نص المادة  ب أن ترفع دعوى بالبطلان من طرف و الزوجة المخطوفة وهو 7فقرة  67فيطبق على ا ، أي 

اذ إجراءات المتابعةأبوها أو أحد أقاربه مادة )و غيابهم يكون وليها القاضي، إذ القاضي هو و من لا و له . ا لا
أمام المحكمة قسم شؤون آسرة، ويكون ذلك بموجب دعوى الطلاق لبطلان الزواج، ولابد من ( قانون آسرة 
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دما تصدر المحكمة حكمها ببطلان ال زواج يمكن لمن له مصلحة أن يقدم شكوى القيام بها قبل تقديم الشكوى، وع
 . بالمختطف

ص المادة  حة خطف أو إبعاد قاصر طبقا ل ا  يابة أن تتابع ا الة، يمكن لل ، وكذلك 67و هذ ا
ياء طبقا للمادة  ل با زائري 665بتهمة ارتكاب فعل   .من قانون العقوبات ا

الة يمكن أما إذا أبطلت المحكمة الزواج، ولم تتلق ا يابة أية شكوى من و القاصرة المختطفة، ففي هذ ا ل
ئذ علاقة غير شرعية، وتأخذ وصفا آخر يابة العامة أن تتدخل، ٓن العلاقة بين الطرفين تكون حي  .لل

وات  ريمة بمضي ثلاث س ا ما لم تتقادم ا حة الاختطاف، يبقى ممك ا  يابة العامة  متابعة ا وتدخل ال
ة  8من يوم انتهاء حالة الإبعاد طبقا للمادة  زائري، أو من يوم بلوغ القاصرة سن الثام زائية ا من قانون الإجراءات ا

  117.عشرة
قطتين هو وجوب توافر شرطين متلازمين هما  :وعليه فما يمكن استخلاصه من هاتين ال

 إبطال الزواج؛ -  
 .إبطال الزواجالشكوى المسبقة للأشخاص الذين لهم صفة  -  

 وهذا ما يطرح التساؤل حول ما هي إجراءات إبطال الزواج وآشخاص المؤهلين لطلب إبطال هذا آخير؟ 
قـــانون عقوبـــات  6مقتـــبس مـــن نـــص المـــادة  67وللجـــواب علـــى هـــذا آخـــير، يـــرى الفقـــه أن نـــص المـــادة 

ت الفرنســـــي بموجــــــب آمــــــر المــــــؤرخ  ، وهــــــذ المـــــادة أدرجــــــت  قــــــانون العقوبــــــا777فرنســـــي، قبــــــل تعديلــــــه  
الة المدنية . 75118//78 ص ببعض فروع القانون، مثل القانون المد وقانون ا ونظرا للعلاقة الوطيدة لهذا ال

ص، وهــو  ــا الرجــوع إ المحــيط القــانو الـذي صــدر فيــه هــذا الــ ، يفـرض علي وقـانون آســرة، وأن حســن الإلمــام بمحتــوا
 .حكم  تطبيقهالمحيط الذي يت

ص هو القانون الفرنسي  رج عن كون المحيط القانو لهذا ال ه، فإن الإجابة على هذا التساؤل، لا يمكن أن  وم
زائري  .أو القانون ا

 : القانون الفرنسي -  
اول إجراءات إبطال الزواج ثم آشخاص المؤهلين لطلب الإبطال ت  .س

 : إجراءات إبطال الزواج  فرنسا، فيبطل هذا آخير لسببين هما 
 : إبطال الزواج لانعدام آهلية -  

                                                             

117
ة عشرة    سبة للقاصرة المادة سن الثام زائري 6هو سن الترخيص بالزواج بال  .قانون آسرة ا

118
ادية عشر،الوجيز  القانون أحسن بوسقيعة،    اص، الطبعة ا زائي ا  .066. ص ،مرجع سابقا



ة  تكتمل أهلية زواج المرأة  فرنسا بتمام  مهورية أن يرخص (قانون مد فرنسي 55المادة )س ، ولوكيل ا
اء عليه، يكون زواج المرأة قب. بالزواج قبل ذلك لسبب جدي ل هذا السن باطلا بطلانا مطلقا، ٓنه مؤسس على وب

ظام العام الفرنسي طبقا للمادة  وز التمسك به من طرف الزوجين وكذا والديهما، وكذا  85ال ، و قانون مد
يابة العامة أو ممن له مصلحة  . لل

وز تثبيت هذا الزواج طبقا للمادة  ائية،   :حالتينقانون مد   8غير أنه، وبصفة استث
يا إذا لم يتمسك أحد بإبطال الزواج خلال  الة آو يكون التثبيت ضم أشهر من اليوم الذي تكتمل فيه   ا

ة أشهر ال تلي تاريخ بلوغ الزوجة  أهلية الزوجة للزواج، أي خلال مدة   .س
الة الثانية يكون التثبيت بعدم قبول طلب إبطال الزواج إذا حملت ة الزوجة قبل أن تبلغ  أما  ا  .س

 : إبطال الزواج لتخلف ركن من أركانه  
ة، رضا والديها طبقا للمادة  8من شروط زواج القاصرة  فرنسا، وهي الفتاة ال لم تكمل  ،  58س قـانون مـد

 .119وإذا اختلفا فإن رضاء أحدهما كاف لشرعية الزواج، وإن لم يكن لها والدين فوليها القاضي
صــــول علــــى رضــــاء والــــديها أو بــــدون رضــــا  يكـــون زواج القاصــــرة الــــ بلغــــت ســــن الــــزواج أي  ة، دون ا ســـ

ا نسبي 87أحدهما، باطلا طبقا للمادة  ، والبطلان ه  .القانون المد
 :آشخاص المؤهلين لطلب الإبطال

ـــدة ا ــوز لغـــير الوالــدين التمســـك بـــالبطلان، و غيابهمــا يمكـــن للجــد أو ا ـــائز لا  لتمســـك بــه، غـــير أنــه مـــن ا
 . تثبيت هذا الزواج

زائري -    :  القانون ا
زائري لسببين  :يبطل الزواج  القانون ا

 : إبطال الزواج لانعدام آهلية -  
زائر بتمام  ة المادة  7تكتمل أهلية الزواج  ا زائـري، وللقاضـي أن يـرخص بـالزواج قبـل  س من قانون آسـرة ا

 .لك لمصلحة أو ضرورةذ
ــوز تثبيتــه  القــانون المــد  7المــادة )ويكــون الــزواج قبــل هــذا الســن وبــدون تــرخيص بــاطلا بطلانــا مطلقــا ولا 

زائري  (.ا
 :إبطال الزواج لتخلف ركن من أركانه -  

                                                             

ادية عشر،أحسن بوسقيعة،  119 اص، الطبعة ا زائي ا  .069. ص ،مرجع سابقالوجيز  القانون ا



رضــا الــزوجين مــن قــانون آســرة أن الــزواج يــتم ب 56يبطـل الــزواج أيضــا لتخلــف ركــن مــن أركانــه إذا نصــت المـادة  
ـــو الم نأ ،مــن القــانون 00داق وحضــور و الزوجــة كمــا تضــيف المــادة ـوحضــور شــاهدين والصــ رأة هــو الــذي يتــو ـ

 .زواجها، ووليها هو أبوها فأحد آقربين والقاضي و من لا و له
ا أن الفقرة  اء عليه، يتبين ل زائري  67من المادة  7وب إلا  صورة ما إذا تم الدخول لا تصلح  ظل التشريع ا

خطف قاصرة، الزواج  78778: ووافق الو على الزواج بتثبيته، وهذا ما جاء  قرار للمحكمة العليا رقم  الملف
كم قبل إبطال الزواج  .120بها، ا

تج مما سبق ازة، ومـن ثم جــالتمييـز باطـل بطلانـا مطلقـا ولا يـزول الـبطلان بالإ ةزواج عديمة آهلية وفاقد نأ ،نست
القاصـرة دون الشـروط  انون آسرة ما دام زواجـبدون جدوى  ظل ق 249أن الفقرة الثانية من المادة  121فقه يرى ال

 .السالفة الذكر باطلا بطلانا مطلقا
زائـري ضـمن المـادة   آخـير، ومـا يمكـن استخلاصـه اولهـا المشــرع ا اصـر الـ ت ا كـل الع مــن  249بعـدما عرضـ

اطفهــا يعتــون العقوبــات، قــان ــو  ، حــاجزا أمــام المتابعــة القضــائيةبرفــإن زواج القاصــرة المخطوفــة  ا ــول دون معاقبــة ا
ــه ــب تــوفر شــرطين متلازمــين همــاحــ  ويســتفيد م ــاجز أو القيــد  الشــكوى ، إبطــال الــزواج :الشــريك، ولرفــع هــذا ا

 .المسبقة للأشخاص الذين لهم صفة إبطال الزواج
در ريمـة جريمـة مسـتمرة، تسـتمر  ،الإشارة و طـف أو الإبعـادفيهـا إ أن هـذ ا ولا يبـدأ سـريان التقـادم  ،مـدة ا

تهي فيه  إلافيها  طف أو الإبعا فعلمن اليوم الذي ي ـد مـا يـبرر  .دا ل مطابقا للقانون، إلا أنـه لا  وإن كان هذا ا
طق، فإذا كان الزواج باطلا بطلانا م تظر حكم المحكمة الـذي نعلـم مسـبقا أنـه لا يكـون إلا من حيث الم طلقا فلماذا ن

كم ؟  ال إذا لم يقدم و القاصرة شكوى بعد صدور ا  حكما بالبطلان ؟ ثم كيف يكون ا
ة مــن عمرهــا  ، أنــه  حالــة تــزوج المخطوفــة الــ لم تبلــغ آســتاذ أحســن بوســقيعةو هــذا الصــدد يــرى  ســ

يابــة العامــة . هــي الــ تطبــق 67لكــون زواجهــا بــاطلا فــإن الفقــرة آو مــن المــادة بمختطفهــا، ونظــرا  فيجــوز إذن لل
كمـة  ريمـة دون أي قيـد، أي دون تقـديم أيـة شـكوى، ودون انتظـار صـدور حكـم مـن  ريـك الـدعوى فـور علمهـا با

 .قسم شؤون آسرة
يـــاء طبقـــا للمـــادة الفقــر  67جريمـــة المـــادة : وتكــون المتابعـــة مـــن أجــل جـــريمتين ، وجريمـــة الفعـــل المخــل با ة آو

ل فيه يكون بتطبيق أحكام المادة  66قانون عقوبات جزائري، وهو ما يسمى بالتعدد المادي للجرائم المادة  665 وا
65. 

 

                                                             

ائية، االمجلة القضائية للمحكمة العليا 120    .426ص  ،0660، العدد آول لاجتهاد القضائي للغرفة ا
121

ادية عشر،حسن بوسقيعة، أ   اص، الطبعة ا زائي ا  .455-066. ص ،مرجع سابقالوجيز  القانون ا



 

  شكوى ممن له مصلحة في ذلكالتقديم   .2
صوصية رائم تتميز  ا ونظر  .أحيانا أخلاقية وأحيانا مالية وتكون ،لاسيما أنها تقع  آسرة ،إن بعض ا

ماية آسرة والمحافظة ريك الدعوى العمومية  122،على سمعة أفرادها لاعتبارات متعلقة  ترك المشرع أمر ملاءمة 
سبة رية بف ،الطرف المتضرر نفسه لها إ بال هاله ا ازل ع من  249وأن المادة . أن يطالب بمعاقبة الفاعل أو أن يت

زائري  صوصيتها قيدت المتابعة فيها ،الفقرة الثانيةلاسيما قانون العقوبات ا  .بضرورة تقديم شكوى 
ـوز  ــاء علـى شــكوى مـن آشـخاص الــذين لهـم صــفة   إذنفـلا  ــرك الـدعوى العموميـة إلا ب يابــة العامـة أن  لل

كم على ا وز للقاضي أن   .ا إلا بعد صدور حكم بإبطال الزواجإبطال الزواج، ولا 
طوفتـه أو المبعـدة الــ لم تبلـغ سـن  249وأن المـادة  ـاطف مـن  يابـة العامــة  09نصـت أن زواج ا ة، يقيـد ال سـ

صـــل أولا علـــى شـــكوى ممـــن لـــ ريـــك الـــدعوى العموميـــة بوجـــوب أن  هـــم و  ،ه صـــفة  طلـــب إبطـــال عقـــد الـــزواج 
كــم  .القاصـرة المبعـدة أو أخوهــا أو مـن لـه ولايــة علـى نفسـها يوالـد ـوز ا والملاحــظ أنـه  حـال تقــديم الشـكوى لا 

كم بإبطال عقد الزواج بالمخطوفة أو المبعدة بمن خطفها، الـة  بالعقوبة إلا بعد ا ـائي  مثـل هـذ ا ٓن القاضـي ا
ـعـه مـن البـت  الـدعوى يعترضه عارض مـن شـأنه أن يم ين البـت  هـذ المسـألة العارضـة المتعلقـة بإبطـال العموميـة 

كمة من تقرير هذا و   .الزواج يابة العامة ها رص على الإبقاء على العلاقة الزوجية حال تمـام  يالقيد على سلطة ال ا
رص على كيان آسرة  .123الزواج صحيحا غير مشوب بعيب البطلان ، وبالتا ا

ة وقد يكون أكثر من  زوج بمختطفها قد يكون عمرها أقل من إن القاصرة ال تت ة وأقل مـن  س  8س
ة ة أقل من  ان عمرهافإذا ك ،س فع فيـه إجـازة  ذلـك مـا تقتضـيه  ،س فإن زواجها يكون باطلا بطلانا مطلقا ولا ت

طق ببطلانه .124من القانون المد 7والمادة  ،من قانون آسرة 87المادة   .وبالتا فإن القاضي يكون ملزما بال
ها المتابعة طلق م يابة ت  .وبعد صدور حكم المحكمة يبقى لو الزوجة القاصرة أن يقدم شكوى لل

 :جـاء فيـه أنـه 049649، ملـف رقـم 52/50/0660وهذا مـا أكدتـه المحكمـة العليـا  قرارهـا الصـادر بتـاريخ 
تقــوم المتابعــة إلا بعــد إبطــال الــزواج، ومــن ثم فــإن قضــاة الموضــوع الــذين أدانــوا المــتهم دون  حالــة زواج المختطفــة لا "

جة أنه سجل  غير حضور و الزوجـة وحـ هـي نفسـها، قـد أسـاؤ  ا تطبيـق و مراعاة الزواج الذي أبرمه مع الضحية 
  ."القانون

                                                             

امعية، ،0696، طبعة الجرائم المعلقة على شكوى و القواعد الإجرائية الخاصة بهاعبد السلام مقلد،  122  .042ص ،0696القاهرة،  دار المطبوعات ا
زائري، مرجع سابقشرح قانون الإجراءات عبد الله أوهايبية،   123 زائية ا  .002-004. ، صا
ة، ص شرح قانون العقوبات الجزائريعبد الله سليمان،  124 امعية، بدون س  .200، القسم العام، ديوان المطبوعات ا



زائر، ما  لهاتلف التطبيقات القضائية  ومن ف  125قرارال جاء أيضا  ا وان خطف قاصرة بدون ع ت ع
كم -الزواج مع المخطوفة-  . شرط إتمام إجراءات إبطال الزواج قبل ا

تطف أو أبعد قاصرة دون " ـف أو شـرع  ذلـك، وإذا  8من المقرر قانونا أن يعاقب كل  مـن عمرهـا، بغـير ع
ـــاء علـــى شـــكوى تزوجـــت القاصـــرة المخطوفـــة أو المبعـــدة مـــن خاطفهـــا فـــلا تتخـــذ  زائيـــة ضـــد إلا ب إجـــراءات المتابعـــة ا

ومـــن ثم فـــإن قــــضاة الموضـــوع، .آشـــخاص الـــذين لهـــم صـــفة طلـــب إبطـــال الـــزواج وبعـــد القضـــاء بإبطـــال العقـــد المـــذكور
ص المذكور، دون مراعاة الزواج الذي أبرمه المـتهم  مـع الضـحية، علـى أسـاس أنـه قـد ( م ح)بإدانتهم للمتهمين طبقا لل

ائـب العــام، والمـأخوذ مــن اشــتراط سـجل   غــير حضـور و الزوجــة وحـ الزوجــة نفسـها، فــإن الوجـه المثــار مـن قبــل ال
ه نقض القرار جر ع كم، وجيه وي  .126"إتمام إجراءات إبطال الزواج قبل ا

همـا سـتة عشـر عـام دون  ،المصـريو القضـاء أمـا  القـانون  ايــل أو فجريمــة خطـف طفـل أو أنثـى لم يبلـغ أيــا م
، نصـت عليهـا ه ســتة اكـل مـن خطــف مـن غـير : مصـري عقوبــات 787المـادة  إكـرا يـل ولا إكــرا طفـلا لم يبلـغ سـ

ين إ عشـر فـإن كـان المخطـوف أنثـى فتكـون  فسه أو بواسـطة غـير يعاقـب بالسـجن مـن ثـلاث سـ ة كاملة ب عشرة س
كــم علــى . العقوبــة آشــغال الشــاقة المؤقتــة ايــة خطــف آنثــى بآشــغال الشــاقة المؤبــدة إذا  فاعــل الومــع ذلــك  ج

 .127اقترنت بها جريمة مواقعه المخطوفة
ــه فــإذا كانــت المخطوفــة أنثــى فقــد و  ثم شــدد العقوبــة مــرة أخــرى إذا . شــدد العقوبــة إ آشــغال الشــاقة المؤقتــةم

ايــة مواقعتهــا إ عقوبــة آشــغال الشــاقة المؤبــ طــف للأنثــى  ايــة ا ص واضــحة اقترنــت ج دة وعلــة التجــريم  هــذا الــ
ريمــة  ـا ســن المجـ عليــه الـ تقــل عـن ســن الرشـد فيكفــي الكـذب المجــرد علـى المجــ عليـه  هــذ ا وهـي اســتغلال ا
ريمــة لديــه خطــورة إجراميــة ٓنــه  دون اســتخدام طــرق احتياليــة لكــي يتحقــق الــركن المــادي فيهــا والمــتهم  مثــل هــذ ا

ايستغل سـذاجة  ياة لكشف هذا الكذب الذي يصدر من ا  .128الطفل وقلة خبراته  ا

  الدعوى العمومية و الدعوى المدنية .ب

حة فضلا عن الدعوى العمومية ال ت ق  يترتب عن هاته آخيرة دعوى مدنية، ،ختطافالاشأ عن ج
ق  طلب ،الاعتداء على حريته الذي تعرض إمن خلالها، و للضحية المج عليه  آضرار ال عن تعويض ال ا

 . من جراء جريمة الاختطافقت 
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ظام العامالصلحة تهدف لتحقيق المدعوى  الدعوى العمومية هيوبما أن    تهدفالمدنية  الدعوى فإن ،عامة وهي من ال
 .لذلك وجد ما يعرف بالدعوى المدنية التبعية.مصلحة خاصة وشخصية للضحية لتحقيق

ا الدعوى المدنية التبعية  جريمة  كونوكيف ت ،ما المقصود بالدعوى العمومية ،التا التساؤل طرح، يومن ه
ف؟ القاصر اختطاف  دون استعمال الع

 العمومية الدعوى .1

شأ للمجتمع  ريمة هي حق ي  ،هذا آخير من ضرر عام هنتيجة ما سبب المطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب ا
وب عن  يابة العامةوي   .لتحريك ومباشرة الدعوى العمومية المجتمع ال
ه  يابةفوم العامة للمطالبة بتوقيع العقاب على مرتكب  الدعوى العمومية هي تلك الوسيلة القانونية ال تملكها ال

ائي ريمة أمام القضاء ا  . ا
يابة العامة زائري، ا جراءاتالإ انونمن ق 46وهذا ما أكدته المادة  ،فآصل أنها تمارس من طرف ال زائية ا

طبق على نص المادة ما وهذا  ، فلاآقرة الف 249ي رك الدعوى العمومية أو ترفع إلا ضد الشخص مرتكب  و
ريمة  .أو شريكا  ارتكابها سواء كان فاعلا أصليا ،ا

زائري، يابة العامة ،العقوباتمن قانون  الثانية ةفقر ال 326نص المادة   ولكن المشرع ا   أورد على حرية ال
ريمة ،129اريك الدعوى العمومية قيد  .تقديم شكوى من المج عليه وأوجب بشأنها ،اعتبارا لطبيعة ا

سبةءأمر ملاترك و  ريك الدعوى العمومية بال بتحريك الدعوى أن يطالب  ر نفسه و ضر الطرف الم لها إ مة 
ها العمومية ازل ع  .أو أن يت

 الدعوى المدنية .2

الاختصاص فيها  باعتبارها دعوى مدنية يؤول ر،كانت القاعدة العامة أن دعوى المطالبة بالتعويض عن الضر  إذا
ظر كونها ،أصلا إ المحاكم المدنية ريمة يالضرر فيها  فإن ،ناشئة عن جريمة وبال طأ ذاتها، ستمد وجود من ا ومن ا

زائي يار ، حق المدعي المد أيضا يكون منف ،ا زائي رفع دعوا أمام القضاء المد أو أمام بينا  . القضاء ا
زائي وإذا سلك الطريق  تابعة للدعوى العمومية، فإن الدعوى المدنية تكون ،فإذا سلك المدّعي المد الطريق ا

كم فيها يتوقف على نتيجة زائي المد فإن ا كم ا ركت الدعوى العموميةإ، ا ريمة   وإن حق المتضرر من .ذا  ا
زائي نصت عليه المادتين يار بين الطريق المد أو ا زائية من قانون 4 و 3 ا زائري، الإجراءات ا فقد نصت  ا

ه   3المادة هة الق وز: "على أنهم  ،ضائية نفسهامباشرة الدعوى المدنية مع الدعوى العمومية  وقت واحد أمام ا
وي المعتبر  سبة للدولة  ولامسؤ وتكون مقبولة أيا كان الشخص المد أو المع ال بال مدنيا عن الضرر، وكذلك ا
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 حالة ما إذا كانت غاية دعوى المسؤولية  ،الطابع الإداري والولاية والبلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات
 تقبل دعوى المسؤولية المدنية عن كافة أوجه الضرر سواء كانت مادية أو ،سببته مركبة ترمي إ التعويض عن ضرر

زائية جسمانية أو أدبية ما دامت ناجمة عن الوقائع موضوع الدعوى  130."ا
زائية  4 المادة أما فصلة عن الدعوى  وز أيضا: "على أنهنصت من قانون الإجراءات ا مباشرة الدعوى م

ين الفصل نهائيا  الدعوى  ترجئ المحكمة المدنية العمومية، غير أنه يتعين أن كم  تلك الدعوى المرفوعة أمامها  ا
يار بين الطريقتين ،"ترككانت قد ح العمومية إذا اختار المتضرر أولا الطريق  إذا :مايلي ويترتب على حق المتضرر ا

ه لسلك الطريق ،المد زائي فإنه لا يسوغ له الرجوع ع الإجراءات  من قانون 5 وهو ما أشارت إليه المادة ،ا
زائية   .131ا
زائي  أما إذا ظر المسائل المدنية المتعلقة بالتعويض عن اختار المتضرر الطريق ا تص ب ائيا  الذي يعتبر قضاء استث

حة اختطاف، ويتم التعويض عن الضررمهما كان نوعه ماديا أو جثماني وياآضرار اللاحقة من جراء ج  132.ا أو مع
صها على أنه من قانون  247 ما أشارت إليه المادة وهو ،سلوك الطريق المدوز له و زائية ب إذا : "الإجراءات ا

ول دون مباشرة الدعوى أمام المحكمة  ."القضائية المختصة ترك المد إدعاء لا 
دد مصير  المدنية المرفوعة بالتبعية أمام القضاء  الدعوىإن نتيجة الدعوى العمومية كقاعدة عامة هي ال 

زائي ها بمع أنه إذا تبين للمحكمة أن ،ا أو  ،الواقعة المرفوعة بشأنها الدعوى لا تشكل جريمة وقضت ببراءة المتهم م
ها ،تبين لها عدم توفر أية أدلة ضد المتهم إذا ظر الدعوى الم فإنها تقرر عدم اختصاصها ،فقضت ببراءته م دنية ب

ئذ إ القضاء المد تطبيقا للقواعد صوص عليها  المادة ويعود الاختصاص حي من القانون المد  124 العامة الم
اء إلا .للفصل  طلب التعويض الات التالية وز للمحكمة ،أنه استث زائية الفصل  الدعوى المدنية  ا  :ا

كم  الدعوى المدنية بالتع وز ا زائية ببراءة المتهم ويض المدأنه  ه من العقاب ئأو إعفا رغم قضاء المحكمة ا
ائية لعذر معفي من العقاب ق المدعي المد ناشئا عن ،أو مانع من المسؤولية ا خطأ المتهم  م كان الضرر الذي 

زائيةمن  316 من المادة 2 ، وهو ما أشارت إليه الفقرةتهامالاالذي يستخلص من وقائع   وإن. قانون الإجراءات ا

كم ع القضاء  الدعوى المدنية هو ا كم بالبراءة على المتهم الذي لا يم معفي من  الصادر بمبرر قيام عذر كان ا
ائية زائية ول جميع ،العقاب أو مانع من المسؤولية ا كمة ، جهات القضاء ا ايات أو  كمة ا سواء كانت 

ح أو المخال  . الدعوى المدنية فات بالفصلا
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ص الفقرة زائية على أنه 4 من المادة 1 ت فصلة : "من قانون الإجراءات ا وز أيضا مباشرة الدعوى المدنية م
 ". عن الدعوى العمومية

وزأويع هذا  ريمة رفع دعوى أمام المحكمة المدنية بطريقة أصلية بتعويض الضرر الذي نه  قه  للمتضرر من ا
ريمة  زائي لسلك،من ا وز له ترك الدعوى المدنية المرفوعة أمام القضاء ا ، على أن الدعوى  كما  الطريق المد

زائيأمام بالدعوى العمومية المقامة  المدنية المرفوعة أمام القضاء المد تتأثر دائما فإذا كانت المحكمة  .القضاء ا
زائية قد فصلت  ائز لقوة الشيءالدعوى العموم ا زائية ا المقضي فيه  ية قبل الدعوى المدنية، فإن قرار المحكمة ا

زائية المرفوعة أمامها ،لدعوى المدنيةلفصل  ايكون ملزما ل ، فلا يمكن ذلك الدعوى المدنية وإذا كانت المحكمة ا
زائية ويشترط  من قانون 4 ادةالثانية من الم وهو ما أشارت إليه الفقرة ،الفصل  الدعوى العمومية لغاية الإجراءات ا

 :التالية لإرجاء الفصل  الدعوى المدنية الشروط
 ؛مة نفسهاعمومية ناشئتين عن الواقعة المجر ب أن تكون الدعوى المدنية والدعوى ال -  
يابة العامة قد -   مستوى التحقيق أو حركت الدعوى العمومية سواء كانت الدعوى العمومية على  ب أن تكون ال

ب على المحكمة المدنية  أما ،المحاكمة رك فلا   ؛ف السير فيهاتوقأن إذا كانت الدعوى العمومية لم 
زائية  الدعوى  أن توقف السير  الدعوى المدنية -   ب أن يستمر إ غاية الفصل نهائيا من قبل المحكمة ا

  ن؛انقضاء طرق الطع العمومية أو
 .أو بات  موضوع الدعوى العمومية يكون قد صدر حكم نهائيألا  -  

قضي بها عن أما ازل و الدعوى آسباب ال ت  .التقادم المدنية التبعية هي الت

ازل. 1-1  الت

 :نوعان وهو
ازل ازل عن دعوا وز للمتضرر من :الصريح الت ريمة أن يت  أي مرحلة من مراحلها قبل صدور حكم بات  ا

صومة المدنية س حيث يعبر صراحة عن إرادته  التخلي عن جميع إجراءات ،المقضي فيه الشيء حائز لقوة واء  ا
ازل صاريف القضائية السابقة عن هذاالم كما يلزم بدفع .و شفوياأكتابيا  ازل ،الت عن الدعوى المدنية  ولا يكون للت

ظر والفصل  هذ الدعوى زائيةا تستمر المحكمة يث ،ي تأثير على الدعوى العموميةأ  . ال
ازل الضم اولت المادة: يالت ازل 246 لقد ت وع من الت زائية هذا ال :  حالتين الذي يكون ، و قانون الإجراءات ا

الة - دما يتخلف المدعي ا اميه عن حضور آو ع لسة رغم التكليف المد و ضور ا  ؛با
الة الثانية  - ضرا دما  لسة ولا يبدي المدعي ع  .طلباته المد ا
 



 التق ادم. 2

ريمة من يوم وقوع تسب عادة مضي مدة حددها المشرع يقصد به سبة للدعوى العمومية، ا الدعوى أما  بال
ة 00أي أن المدة هي حكام القانون المد ٓالمدنية تتقادم طبقا  .س

المحكمة  المدنية أمام وز رفع الدعوىولا  133
 .2006/12/20المؤرخ  22-06 رقم القانون 2 فقرة 10 المادة الدعوى العمومية جل تقادمأبعد انقضاء  زائيةا

حة تتقادم فيها الدعوى العمومية بمرور  ريمة تأخذ وصف ا وات كاملة ويتبع  ذلك  52وما دام هذ ا س
صوص عليها  المادة  زائية،  56آحكام الم  ٓن من بين شروط قبول الدعوى المدنية أماممن قانون الإجراءات ا

ائي أن تكون القضاء  .قائمة العمومية الدعوى ا

 الجزاءات المقررة لها: ثانيا

ا وفق المادة  حة يتمثل  معاقبة ا زائري لهذ ا زاء الذي رتبه المشرع ا  من قانون العقوبات 249إن ا
ة 09قاصر لم يكمل  أبعدخطف أو  فكل من وات وبغرامة من  ، يعاقبس ة إ خمس س بس من س  45.555با

درس ذلك ضمن مايلي 055.555 دج إ  :دج وس

 في الظروف العادية. أ

  العقوبة المقررة للشخص الطبيعي  .أ-أ

ـا آصـلية  جريمـة المـادة  وات والغرامـة مـن  67عقوبة ا ة إ خمـس سـ ـبس مـن سـ 7هـي ا إ  0
 .دج 0

ا ولا على شريكه اطفها وثبت زواجهما قضاء، فلا عقوبة على ا   134.فإذا تزوجت القاصرة المخطوفة 
ح ٓنهـــا مـــنجوازيـــة فيهـــا أمـــا العقوبـــات التكميليـــة  ـــ إضـــافية أو ثانويـــة تابعـــة للعقوبـــة  عقوبـــات ذ آخـــيرةوهـــ ،ا

فـردة  كـم بهـا م وز ا فيمـا عـدا  ،مـن قـانون العقوبـات 2الفقـرة الثالثـة مـن المـادة  كمـا نصـت علـى ذلـك،آصلية لا 
الات ال يقررها  .القانون صراحة ا
 :من قانون العقوبات 6ادة وقد حددتها الم

جر القانو -      ؛ا
ية والمدنية العائلية -   قوق الوط رمان من ممارسة ا  ؛ا
ع -   ها ديد الإقامة أو الم  ؛م
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زئية للأموال -    ؛المصادرة ا
ة أو نشاط -   ع المؤقت من ممارسة مه   ؛الم
 ؛إغلاق المؤسسة -  
 ؛العموميةالإقصاء من الصفقات  -  
ظر من إصدار الشيكات و -    ؛استعمال بطاقات دفع أو/ ا

ع من استصدار رخصة جديدة -     ؛تعليق أو سحب رخصة السياقة أو إلغاؤها مع الم
 ؛سحب جواز سفر -  
 .نشر أو تعليق حكم أو قرار الإدانة -  

وي  .ب-أ  العقوبة المقررة للشخص المع

ويالعقوبة الأصلية للشخص    المع

حة وي  ا زائري مسؤولية الشخص المع ريمة . كما سبق وذكرنا، أقام المشرع ا ه تقرير عقوبة له إذا ارتكبت ا وم
سابه وهذا ما نصت عليه  :135حا مكرر ففي مواد 09المادة  من طرف أحد أجهزته أو 

د آقصى للغرامة 0مرة إ  0الغرامة ال تساوي من  -    المقررة للشخص الطبيعي  القانون الذي مرات ا
ريمة  .يعاقب على ا

ح فقد أشارت المادة  -   ص المشرع على الغرامة المقررة للشخص الطبيعي  ا المضافة  4مكرر  09أما إذا لم ي
د آقصى للغرامة المحتسب  :الغرامة والمتمثلة  إ كيفية تقدير 42-59لقانون با    .دج 055.555: بـا

 ة التكميليةالعقوب

وي  يعاقب بعقوبة ذلك كون يو  ،مكرر السالفة الذكر 09حددتها المادة بالعقوبات التكميلية ال الشخص المع
 :أو أكثر وهي واحدة

وي؛ -    حل الشخص المع
وات؛ 0لا تتجاوز  غلق المؤسسة أو أحد فروعها لمدة -    س
وات 0لا تتجاوز الإقصاء من الصفقات العمومية لمدة  -    ؛س
ية أو اجتماعية نهائيا أو لمدة لا -   ع من مزاولة نشاط أو عدة أنشطة مه وات؛ 0تتجاوز  الم  س
ها؛ -   ريمة أو نتج ع  مصادرة الشيء الذي أستعمل  ا
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زائري المتضمن قانون العقوبات 99/009آمر  مكرر من 09المادة     .42-59عدل بالقانون الم ا



 تعليق حكم الإدانة؛ نشر أو -  
راسة القضائية لمدة لا تتجاوز  -   ت ا وات 0الوضع   .س

 اقتران الجريمة بظروف التخفيف  .ب

 الظروف المخففة    .أ-ب

ه  492حددت المادة قد و  انون عقوبات،ق 02الظروف المخففة عرفتها المادة  ويبقى اعتبارها  ،لذلك جدولام
وز أن يطالب ،حقا للمتهم تموكولا للقاضي وليس على القاضي إذا أفاد المتهم به،يقتصر  ، كما أنبإفادته بها فلا 

وز  ،لا إلغائهافقط فيف العقوبة  ففا فيحكم بالبراءة أن لهإذ لا   .يقدر ظرفا 

 إعف اء من العقوبة. ب-ب
ص المادة يقصد  صوص والمعاقب عليها ب حة الم الفقرة الثانية من قانون العقوبات  249بالإعفاء  هذ ا
زائري،  ين صدور حكم يبطل الزواجا بتاريخ  202604 القرار رقم  وهذا ما جاء ،انتفاء العقوبة 

ح والمخالفات -الصادر عن المحكمة العليا 49/52/4559 زائر -غرفة ا  .136ا
حة ف ج ة عشر من عمرها بغير ع ص المادة  -إبعاد قاصر لم تكمل الثام صوص والمعاقب عليه ب الفعل الم

 .من قانون العقوبـات 249
الفة :جاء  حيثياته مايلي طأ  تطبيقه عن الوجـه الثا المثار والمأخوذ من   :القانون أو ا

ن هذا الزواج لم يبطل أو  ،نه تزوج بالضحية قبل المحاكمةأ بدعوى أن قضاة الموضوع حاكموا الطاعن وأدانو رغم
الفين بذلك  54/249المحاكمـة طبقا للمادة  رغم عدم توافر شروط  القانون ويستحق من قانون العقوبات 

قض والبطلان  .قرارهم ال
 :عـن الوجهين معـا

ماية  ةعشر  ةقانون العقوبات مكن القاصر الذي لم يبلغ الثام من 249حيث أن المشرع  المادة  -   من عمر 
ها حماية سلطة آبوين على أفراد عائلاتهما الذين يدخلون  ذلك نظرا لعدة ،خاصة  .فالص معايير من بي

ماية العائلة والقصر، مكن المشرع هحيث أن -   للذي قام بفعل خطف قاصرة وتزوج بها  و نفس المفهوم المتعلق 
ما لم تكن شكوى أو بطلان ذلك العقد من طرف من له مصلحة   من الإعفاء من المتابعة القضائية أو المحاكمة،

 .ذلك
ال ثبت من  نه بالرجوعأوحيث  -   كم المؤيد أن قضاة الموضوع قاموا بإدانةإ قضية ا تقد وا الطاعن  القرار الم

ازل الطرف المد المتمثل  تهم لوقائع الزواج و ت اكمته رغم معاي لسـة و  .آبوين  ا
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الفا لروح نص القانون -    .إ نقض وإبطال القـرار مما يؤدي ،وحيث أن قرارهم هذا يعد 
المحكمة العليا جعلت موضوع المحاكمة بدون أساس قانو   تم الفصل فيها منية القطة القانونوحيث أن هذ ال -  

 .على الدرجتين
كم أول درجة، يكون بدون إحالة وفقا للمادة  حيث أنه لم -   قض الذي يمتد  من  042/4يبق ما يفصل فيه فال

زائية قض وإبطال القرار المطعون فيه وكذا العليا بقبول  المحكمة تقضي، قانون الإجراءات ا الطعن شكلا وموضوعـا وب
كم الصـاد كمـة ر  04/54/4555ر بتاريخ ا  .س الوادي وبدون إحالةأمن 

حة الخطف  عقوبة:ج   الشروع في ج

ا أن سبق  اول فيذ لغة، و  تعريف الشروعت إرادة عدم إتمام الـركن المـادي للجريمـة لظـرف خـارج عـن بأنه البدء  الت
ـ احيــة القانونيـة ا ا ادا إ نـص المــادة و  ،مـن ال زائـري  6اســت لا يعاقـب عليــه   فالشــروعمـن قـانون العقوبــات  ا

ص خاص ح إلا ب  .137ا
ـه ،قـانون العقوبـات 67نص المشرع على الشروع  المـادة وقد  حـة خطـف طفـل  وم بـدون "يعـد شـارعا  ج

ف أو تهديد أو غش طفـهمن كل  ،"ع ـد أول الشـارع تمهيـدا  تظـر ع دع طفلا بأن يـذكر لـه أن والـد ي  ،اول أن 
ـا ويتـذكر أن والـد مســافرولكـن الطفـل يـتفطن إ حي إ بلـدة بعيـدة وسـيأتي بعـد ثلاثـة أيـام فيصـرخ ويتجمــع  لـة ا

ا اس فيقبض على ا  .ال
اول خطف أنثى  حة خطف، من  اة وتصرخ الفتاة فيتجمع وكذلك يعد شارعا  ارتكاب ج هو وغير من ا

ت ال خطفت طقة ورواد المقهى المجاور لإنقاذ الب طفتفلا ي ،أها الم  .أتى للجا مراد من سلوك ا
الة آو ـا ولـذلك  ،ففي ا د حالة شروع  جريمة خاب أثرها لعدم كفاية الطـرق الاحتيالية ال أتى بهـا ا

اساكتشفها المج دة ال  . عليه وطلب 
الــة الثانيــة حــة خطــف أنثــى أوقــف أثرهــا ،أمــا  ا لغــير لإنقــاذ الفتــاة بســبب تــدخل ا 138ــد حالــة شــروع  ج

طفالمخطوفة ولو   . لا تدخلهم لتمت جريمة ا
ريمـــة،  ، هــو أمـــر  يرجــع ٓســـبابإن تقــدير آســباب الـــ مــن أجلهـــا لم تــتم ا ـــا إراديــة أو خارجـــة عــن إرادة ا

قض كمة ال  .139متعلق بالوقائع يفصل فيه قاضي الموضوع بغير رقابة عليه من 
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قحة  ضوء القانون   ادية عشرمعدلة وم زائي العام،الطبعة ا زائر،4556-54-40أحسن بوسقيعة،الوجيز  القانون ا  .045،ص4504،دار هومة ا
138

ائبة هي ال يقوم فيها الفا   ريمة ا تيجة ا دث ال فيذ كل آفعال المادية لا  ريمة المستحيلة وإن قام  الفاعل بت تيجة أما ا دث ال شاط كاملا ولكن لا  عل بال
ريمة مستحيلة  .لكون ا

 
ائي موعة القواعد القانونية، 139  .99ص  22ق  02المجموعة الرسمية س  42/4/0604نقض ج



ريمـة لم تـتم  ريمـة، وقـول المحكمـة بـأن ا عـت إتمـام ا كـم بالإدانـة  الشـروع بيـان الظـروف الـ م ولا يتحتم  ا
قض لظروف خارجة عـن إرادة المـتهم هـو فصـل   كمـة الـ مسـألة موضـوعية تفصـل فيهـا نهائيـا، هـذا مـا ذهبـت إليـه 

 .المصرية
ريمــة مســتحيلة إلا إذا لم يكــن   ريمــة المســتحيلة، ٓنــه لا تعتــبر ا طــف علــى صــورة ا ولا يمكــن أن تقــع جريمــة ا

ة بــالمرة ل ققهــا مطلقــا، كــأن تكــون الوســيلة الــ اســتخدمت  ارتكابهــا غــير صــا تحقيــق الغــرض المقصــود الإمكــان 
، فـإن  ـا ريمـة لم تتحقـق بسـبب ظـرف خـارج عـن إرادة ا ها، أما إذا كانت الوسيلة تصلح بطبيعتها لذلك ولكـن ا م

طبق على المادة  زائري 6ما اقترفه يعد شروعا ي  . 140من قانون العقوبات ا
ريمــة نتي ريمــة أمــر يــؤدي إ عــدم تمــام فعــل ا جــة لإيقــاف أثرهــا أو خيبــة أثرهــا وهــي بــذلك لمــا كــان الشــروع  ا

اصـر السـلوك المكونـة  فيـذ ع ـا مـن ورائهـا إ ت تيجة الـ رمـى ا تشكل جريمة غير كاملة آركان مؤداها عدم تمام ال
ص المادة  ريمة، فإن العقوبة المقررة للجا طبقا ل ر : قانون عقوبات 67للركن المادي لهذ ا يمـة هي نفسها عقوبـة ا

وات وبغرامة من  ة إ خمــس س بس من س 7التامة المتمثلة  ا  .دج 0إ  0
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  جرائم اختطاف الق اصر المرتبطة بجرائم أخرى:المبحث الثاني
ريمـــة الاختطــاف، ـــرائم الــ تشـــتبه  ـــرائم قـــد  ســوف نـــدرس  هــذا المبحـــث الـــبعض مــن ا ولاســـيما أن هــذ ا

ة  زائــري، وكــذلك  تعــديل ســ زائــري  قــانون العقوبــات ا زائــر  7أوردهـا المشــرع ا ، وذلــك نتيجــة انضــمام ا
هــا اتفاقيــة حقــوق الط تلــف الصــكوك المتعلقــة بالطفــل، مــن بي فــل والبروتوكــول الاختيــاري الملحــق بهــا بشــأن بيــع  إ 

ريمـة الاختطـاف عـن غيرهـا 141واستغلال آطفال  البغاء و  المواد الإباحية،  لص إ تمييـز واضـح  وذلك لكي 
تـائج رائم قد تشترك  بعض آفعال والصفات، كما قد تتشابه  بعـض ال رائم المشابهة، ذلك أن كثيرا من ا  من ا

تلف قليلا أو كثيرا  . أو تتماثل، ومن ثم فإنها قد تتفق أو تتقارب  أنواع العقوبات ال تقرر لها، وقد 
ـق العـام، والمسـاس بـأمن الفـرد مـن أخطــر  تلـف عـن الاعتـداء علـى ا ـاص جريمـة، لكـن  ـق ا فالاعتـداء علـى ا

ه ولا شك ليس كالمساس بأمن المجتمع رائم، لك  .ا
ريمـة تـؤثر ولا شـك  حكمهـا وعقوبتهـا، إضـافة إ اعتبـار مهـم وهـو الباعــث كمـا أن ال وسـيلة المسـتخدمة  ا

ال والقرائن فهي أيضا تغير من الوصف أو من العقوبة  .والدافع للفعل، ونية الفاعل إذا أيدها ظاهر ا
رائم المرتبطـة  ا  هذا المبحث سوف تقتصر على معرفة ا ريمـة الاختطـاف، طبعـا باسـتعمال لذلك، فإن دراست

رائم قـد تكـون هـي هـدف الفاعـل مـن  ف والغش، وال تمثل  حد ذاتها جرائم مستقلة عن الاختطاف، وهذ ا الع
ــا هــو مــن يرتكــب هــذ  وراء ارتكــاب جريمــة الاختطــاف، كمــا أنهــا قــد تكــون مصــاحبة أو لاحقــة لهــا، وقــد يكــون ا

ريمة الاخت ريمة المرتبطة  ـائي أو مسـاعدا لـها ريمـة 142طاف أو يكون من يشترك معه  اشـتراك ج ، أمـا إذا ارتكـب ا
ــا  ريمــة، فإن ــائي أو لا يكــون مســاعدا لــه أو لا يعلــم بظــروف ا ــاطف  اتفــاق ج مــن شــخص آخــر لا يشــترك مــع ا

ريمة الاختطاف رائــم الم. نكون أمام جرائم أخرى لا ترتبط  ريمـة الاختطـاف كـلا وعليه، فسوف ندرس أهـم ا رتبطـة 
 :على حدى كالتا
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و صادقت عليه  1555-50-10دخل حيز التنفي في  ،البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية بشأن بيع آطفال و استغلال  البغاء و  المواد الإباحية  

زائر في  قم  1551-51-51ال ي  ريد الرس  .00ال
عم، مد زكي أبو عامر 142 شر، القاهرة، 4554، طبعة القسم العام لقانون العقوبات، سليمان عبد الم ديدة لل امعة ا  .90، ص4554، دار ا



 جرائم اختطاف الق اصر المرتبط بالجرائم ضد الحرية: الف رع الأول

 جريمة احتجاز الأشخاص          : أولا

ــرائم الــ تســتهدف حريــة  ريــة الشخصــية، مــن ا ا جريمــة الاحتجــاز، حيــث تقــع بالاعتــداء علــى ا الإنســان لــدي
قل ركة والت دودة، وهي . وهي تمس حق المج عليه  حرية ا ريمة ح لو كان التقييد للحرية ساعات  وتقع هذ ا

رية، ال كفلتها الشرائع  .السماوية والقوانين الوضعية خطيرة ٓنه تمثل اعتداء على أغلى ما يملكه الإنسان وهي ا
ـه أو سـلامته أو حريتـه بقـول الله عـز  ولقد حرمت الشريعة الإسـلامية السـمحة أي مسـاس بالإنسـان، سـواء  أم

ــا بــ آدم: "وجــل طــاب143.. "ولقــد كرم ــه -، ويقــول عمــر بــن ا ــاس وقــد ولــدتهم " -رضــي الله ع مــ اســتبعدتم ال
رير الإنسان من عبودية أخيه الإنسان، ورسالة الإسلام  "أمهاتهم أحرارا  .كانت 

ص الدســـتور وقـــانون  زائـــري، وهـــذا بـــ ـــرم  القـــوانين الوضـــعية، لاســـيما القـــانون ا واحتجـــاز آشـــخاص عمـــل 
الات ال يأمر بها القانون كالإيداع  حالة التلـبس أو التحقيـق وعلـى كـل حـال، فهـي حـالات . العقوبات، إلا  ا

ريــة الشـــخصية غاليــة والاعتــداء عليهــا خطــير، ــددة  القــ ــوز التوســع فيهــا، ذلــك أن ا صــر لا  انون علــى ســبيل ا
، وإلا فإنه يعتبر جريمـة سـواء قـام بـه شـخص عـادي أو موظـف عـام  اءا على مسوغ قانو وز إلا ب رم ولا  وهو فعل 

 .144أو أحد موظفي إدارة السجون

ريمة  ريمة الاختطاف ثانياوسوف نبين ماهية هذ ا   .وأركانها أولا ثم نبين ارتباط جريمة احتجاز آشخاص 

  أركان الجريمة  .أ

يــة،  يــة مع قــل أو التجــول لمــدة زم عــه مــن الت ريــة أو تقييــدها، وهــو شــل حركــة المجــ عليــه وم جــز هــو ســلب ا ا
ة الواحدة أو القرية الواحدة، سواء كان هذا الاحتجاز  مكان خاص معد لذلك أو  أي مكان، مادام  داخل المدي

ريةالضحية صار غير قادر على مغادرة هذا المكان والتحـرك و   . الانتقال 
 

ركـة عـه مـن ا بـال أو غيرهـا بمـا يم وافـذ أو بـربط وتقييـد المجـ عليـه با ،  145والاحتجاز يكون بإغلاق آبـواب وال
عـــه مـــن التحـــرك   ـــا بتهديـــد المجـــ عليـــه، ممـــا يـــؤدي إ م كمـــا يكـــون الاحتجـــاز عـــن طريـــق التهديـــد، حيـــث يقـــوم ا
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ـرائم  والانتـقال، ويصح أن يكون الاحتجاز قـل، وهـذ مـن ا زل، مكتب أو أي وسيلة من وسـائل ال  أي مكان، م
د إطلاق سراحه. المستمرة تهي ع اء خطفه، وت ظة تمر على المج عليه أث ريمة متوفرة  كل   .146وتعتبر ا

ريمة أ ن يكون الإنسـان ولا يهم إن كان الشخص بالغا أم لا، عاقلا أم لا، ذكرا كان أم أنثى، ويشترط  هذ ا
ريمـة الاحتجـاز وهــو جثـة هامـدة، وإن كانـت تمثـل جريمـة أخــرى، وهـي اعتـداء علـى جثـة ميـت كمــا . حيـا، فـلا معـ 

تجــزا حــ  قــل، فــإذا جلــس بمكــان مــا بمحــض إرادتــه لا يعــد  ركــة والت يشــترط أن يكــون الشــخص المحتجــز راغبــا  ا
ع من ذلك إما بواس طة التهديد أو القوة المادية،كإمسـاكه أو ربطـه وتقييـد وإغـلاق آبـواب يرغب أو يريد التحرك ويم

روج عه من ا وافذ عليه وم اة عاديون أو أفراد السـلطة العامـة كـأعوان السـجون . وال ريمة ج ولا يهم إن ارتكب هذ ا
تصة أو خارج المدة المقررة له د حجز شخص دون أمر من جهة   .ع

ريمة ،كغيرها  قـل دون وهذ ا ع الضحية مـن الت ان، الركن المادي وهو الفعل الإجرامي، وهو م رائم لها رك من ا
قـــق الاحتجـــاز ولــــو لســـاعة واحـــدة، تيجـــة، وهــــي  ، وال والعلاقـــة الســــببية بـــين فعـــل الاحتجــــاز  147أي مســـوغ قـــانو

تيجـة ــرائم العمديـة الــ . وال ريمـة مــن ا ــوي إذ أن هــذ ا ــد كــذلك الـركن المع تيجــة، و يفــترض فيهـا قصــد إحــداث ال
تيجة ـا مسـلوبة، فـلا تقـوم . وهي احتجاز آشخاص، أي بتوافر العلم والإرادة ونية إحداث ال أما إذا كانت إرادة ا

تيجـة ،كمـن يغلـق  هت إرادة الفاعل دون قصـد إحـداث ال ـوي، أو إذا ا ريمة كما  حالة الإكرا المادي والمع هذ ا
 .خص ولا يعلم أنه موجود بداخلهبابا على ش

 نتائج ارتباطها بجرائم الاختطاف  . ب

ـا               ريمـة الاختطـاف، ذلـك أن ا رائم ارتباطـا  نلاحظ أن جريمة احتجاز آشخاص هي أكثر ا
ريمة لابد وأن يكون قد قام باحتجاز المخطوف  وتقييد حريتـه، وبمـا جريمة الاختطاف مهما كان دافعه على ارتكاب ا

طف، الذي هو أخذ أو انتزاع المخطوف من مكانه أو نقله إ مكان آخر، يتضمن احتجازا للشخص   .أن فعل ا
تيجـــة  جـــرائم الاختطـــاف، كـــون  عـــه مـــن التحـــرك، وهـــي تعـــد صـــورة مـــن صـــور ال ريتـــه وم المخطـــوف وتقييـــدا 

ا  جريمة الاختطاف  م ـه احتجـاز الشـخص ونقلـه إ مكـان السلوك الذي يقوم به ا ـتج ع واجهة المج عليـه ي
 . 148آخر

ـا  ها هو اغتصاب المخطوف سواء كـان ذكـرا أو أنثـى، فـإن ا ا م و جريمة الاختطاف ال يكون هدف ا
فذ جريمة الاغتصاب، عه من التحرك و  149لا يستطيع أن ي جز المج عليه وقيد حريته وم المغادرة، ما لم يكن قد قام 
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زائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسي زءا  .90، ص4550، 54، العدد رقم24ة، ا



ه أو حقدا عليه،  ا هو إيذاء المج عليه، وهذا انتقاما م ويصح ذلك أيضا  جريمة الاختطاف ال يكون هدف ا
ــا هــو قتــل المخطــوف، وهــو آمــر كــذلك  جريمــة الاختطــاف الــ يكــون هــدف  -وهــو أيضــا لمــا يكــون هــدف ا

هــا الابتــزاز للحصــول علــى أمــوال عائلــة المجــ ـا م زائــر، خاصــة  الآونــة  - عليـها ــرائم آكثــر شــيوعا  ا وهــي ا
عـه مـن التحـرك والضـغط علـى أسـرته لـدفع الفــدية، وهـو مـا حـدث  ولايـة  جز المخطوف وم آخيرة، ويكون ذلك 

زائر العاصمة صوص و ولايات أخرى بومرداس، الوادي وا  .تيزي وزو على وجه ا
رائم ال ت طـف سـياح، دبلوماسـيين ومسـتثمرين وتقييـد حـريتهم فتخذ صورا سياسية، أما  ا ـاة  يقـوم فيهـا ا

ــة قــد تكــون  صــورة  ــافع معي عهم مــن التحــرك ومغــادرة مكــانهم، وهــذا للضــغط علــى الســلطات العامــة لتحقيــق م ومــ
اء يــة علــى ذ. مبـالغ ماليــة فديــة، أو المطالبــة للإفــراج عــن بعــض الســج لــك خطــف الإرهــابيين  العــراق ومـن آمثلــة ا

هم، كـــذلك خطــف حركـــة  زائــريين وطلـــب ســحب الاعتمــاد الدبلوماســـي  العــراق مقابـــل الإفــراج عــ للدبلوماســيين ا
اء حركـة طالبـان مقابـل  76طالبان آفغانية لـ  كومة آفغانية للإفراج عن سـج سائحا كوريا والمطالبة بالضغط على ا

الات  بقاع العالمالإفراج عن الرهائن، وه  .150اك العديد من هذ ا
ريمة الاختطاف، بل هي تمثل صورة  رائم ارتباطا  و  آخير نلاحظ أن جريمة احتجاز آشخاص هي أكثر ا

طف تيجة الإجرامية لفعل ا  .من صور ال

          جريمة الاتجار بالأشخاص: ثانيا

بدايات القرن  معتطورا عرفت  قديمةاستفحلت  المجتمعات، وهي ظاهرة ظاهرة بآشخاص المتاجرة  تعد جريمة
راحي حالـيبوذلك  الواحد والعشرين،  . اعد التطورات ال عرفها المجال الطبي وا

ماعات المحترفة هذ العمليات أسلوبا ل ذت بعض ا  151،بآشخاصتاجرة ـسترزاق من خلال الملاحيث ا
ريمة استحدثها ا 7فبراير  7المؤرخ   -7لقانون رقم وهذ ا  -الذي يعدل ويتمم آمر  ،7

زائري ار بآشخاص ،الذي يتضمن قانون العقوبات ا  .وهي الا
6فقد جاء  نص المادة  ارا بآشخاص ،5مكرر  6 قيل أو إيواء أو : "أنه يعد ا يد أو نقل أو ت

يد بالقوة أو باستعمالها أو غير ذلك من أشكال الإكرا أو الاختطاف أو استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهد
داع أو إساءة استعـمال السلطة أو استغلال حالة استضعاف أو بأعضاء أو تلقي مـبالغ مالية أو مزايا  الاحتيال أو ا

يل موافقة شخص له سل الغير أو سائر بقصد الاستغلال ويشمل الاستغلال استغلال دعارة طة على شخص آخر ل
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سي أو استغلال الغير  دمة كرها أو الاسـترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو   التسولأشكال الاستغلال ا أو ا
 . 152"الاستعباد أو نزع آعضاء

ـاول  ت ار بآشخاص من حيث المفهـوم وآركانجريمة وعليه س  . الا

 أركانهاالاتجار بالأشخاص و   .أ

ريمة، ولا يهم إن كان الشخص بالغا أم قاصرا، ذكرا كان أم أنثى، إذ  صرا من هذ ا يشكل الاختطاف ع
ان، الركن المادي وهو آفعال  رائم لها رك ريمة كغيرها من ا ريمة أن يكون الإنسان حيا، وهذ ا يشترط  هذ ا

قيل أو إيواء أو : الإجرامية التالية استقبال شخص أو أكثر بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها أو يد أو نقل أو ت
داع أو إساءة استعمال السلطة أو استغلال حالة  غير ذلك من أشكال الإكرا أو الاختطاف أو الاحتيال أو ا

تيجة، والعلاقة السببية  ، ثم ال قل وغيرها دون أي مسوغ قانو ع الضحية من الت بين هذ استضعاف، وكلها تهدف لم
تيجة  . آفعال وال

 
تيجة، ولا يكون  ب فيها القصد المتمثل  إحداث ال رائم العمدية،  ريمة من ا وي وباعتبار ا أما الركن المع

ا لإحداث نتيجة ٓفعاله ا نية ا  . إلا بتوافر العلم والإرادة، وا
بس من  ار بآشخاص با وات إ  6ويعاقب على الا وات وبالغرامة، أما إذا سهل ارتكابها س س

ها أي القصر أو مرضها أو عجزها البد أو الذه م كانت هذ الظروف  ة عن س ا استضعاف الضحية ال
وات إ  ظاهرة معلومة لدى الفاعل، تصبح العقوبة من  ة وغرامة مالية س  . س

 اتجار بالأشخاص و ارتباطها بجرائم الاختطاف    .ب

ا  الاختطاف  ريمة الاختطاف، ذلك أن ا رائم ارتباطا  ار بآشخاص هي أكثر ا نلاحظ أن جريمة الا
ا   طف كما عرف ريمة لابد أن يكون قد قام باحتجاز المخطوف وتقــييد حريته، وفعل ا مهما كان دافعه إ ارتكاب ا

ار بالشخص المخطوف هو أخذ أو انتزاع المخطوف من مكانه ونقله إ مكان  آخر، هذا الفعل يعتبر كذلك ا
ريته ار بالمخطوف سواء كان ذكرا أو أنثى ،ويشمل ذلك .وتقييد  ها هو الا ا م دما يكون هدف ا وذلك ع

دمة   سي أو استغلاله  التسول أو السخرة أو ا استغلال القاصر  دعارة الغير أو سائر أشكال الاستغلال ا
 .153الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستعباد وبيعه كرها أو

                                                             
ار بآشخاص، نص المادة  009-99آمر  الذي يعدل ويتمم 4556فبراير  40خ  المؤر  50 – 56القانون رقم  152 امس مكرر، الا قانون العقوبات القسم ا

 .52مكرر  252
ميد فودة،   153  .26ص، 4552، دار الكتب القانونية، القاهرة، 4552، طبعة داب العامة والعرضالجرائم الماسة بالأعبد ا



ها الاختطاف، ما لم يكن قام بإبعاد المج عليه وقيد  فذ هذ آفعال من بي ا لا يستطيع أن ي وإن كان ا
ا من ورائه عه من التحـرك والمغادرة، ويصح ذلك أيضا  جريمة الاختطاف ال يكون هدف ا ا إيذاء حريته وم

 .154المج عليه

 الجرائم الواقعة على السلامة الجسدية والاختطاف: الفرع الثاني

ميها القانون ويكفلها الشرع، وجريمة الاغتصاب من  قوق المهمة ال  حق الإنسان  سلامة عرضه من ا
اوله  ت سية، وهذا ما س رائم كونها تمس بشرف الإنسان وكرامته وحريته ا صص أبشع ا  نقطتين أساسيتين، إذ 

ريمة الاختطاف، ٓنه قد يكون  صص الثانية لارتباط جريمة الاغتصاب  آو لماهية جريمة الاغتصاب وأركانها، و
سي الاعتداء هوالدافع من وراء الاختطاف  ها  يفترض أنعملية اختطاف أن كل وهو  155،ا يكون الدافع م

سيا على المخطوف، ويكون آطفال أكثر عرضة له، وهذا ما تؤكد نسبة آطفال المختطفين يوميا   الاعتداء ج
زائر حيث يتم الع سيا، يدى علتثور على أغلبهم معــــا  .ن التعرف على الفاعليمك يث لا أو تعرضوا للقتلهم ج

ا عن اوهذ الظاهرة ليست إلا مرضا نفس  اصل  يا نا وهذا ما يعرف  المجتمعات،لكبت الاجتماعي ا
سـبالش  .les pédophileي ذوذ ا

  ارتباط جريمة الاغتصاب بجرائم الاختطاف: أولا  

 ماهية جريمة الاغتصاب و أركانها . أ

ه نقول الاستعمار الغاصب أي  ، أما الم والقاهرالظـالاغتصاب  اللغة هو كل ما يؤخذ قهرا ظلما وجورا، وم
، سي جرى ارتكابه على شخص الغير ذكرا كان أو أنثى بدون رضا إلا أنه  156 القانون فيعد اغتصابا كل إيلاج ج

 . بعض القوانين العربية لا تعتبر اغتصابا إلا ما يقع من رجل على أنثى كالقانون المصري
سه لا يعتبر فعل اغتصاب زائري  ،وإتيان رجل لآخر من نفس ج وإنما يطلق على هذا الفعل الشاذ  القانون ا

سي، وكذلك آمر إذا أتت المرأة امرأة مثلها انوعليه ف. 157بالشذوذ ا رائم لها رك ريمة كغيرها من ا ركن  ،هذ ا
ويركن مادي و   .مع
مهما كانت صفتها ح ولو   ها،مواقعة المج عليها دون رضاالمتمثل  الركن المادي على الفعل المادي  يقومو 

ة معتادة لها  .158 ما دامت غير راضية كانت هذ آنثى تمارس الدعارة وتتخذها مه
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ه  فرج آنثىذلك ويتم  اسلي كله أو جزء م ولا يهم إن كان قد أشبع شهوته  ،بإيلاج الذكر عضو الت
هما .159أم لا بالإنزال تيجة والعلاقة السببية بي  .ويتحقق بال

ريمة إذا كانت العلاقة غير شرعية ريمة بين الزوجين ٓنه ولو أتى الزوج زوجته   ،وتتم ا ٓنه لا يتصور أن تقوم ا
هما  .كرها فإن له ذلك ما دامت العلاقة الزوجية قائمة بي

ا  ريمة إذا بدء ا ريمة ثم حالت  ويتصور كذلك شروعا  ا فيذ ا ذلك، عن أسباب خارجة عن إرادته ت
ريمةو  عته من إتمام ا  .م

ريمة،ويلاحظ  جرائم أخرى هذا الفعل ب توافر ركن عدم الرضا، فإذا حصل بالرضا يمكن أن يكون  لقيام ا
ويايكون أن يكون ماديا أو  إماالإكرا  ا تقوم علىوعلى كل حال فإنه .غير الاغتصاب ، والمادي هو القوة ال مع

وي هو قبول المج عليهإ القضاء وإفشال تؤدي  سي عن طريق التهديد  ااولة المج عليه، أما المع الاتصال ا
 .وافق على ذلكو أذى جسيم إذا لم تبشر أ

در الإشارة  أن جريمة الاغتصاب  زائري و رائم العمديةأي هتك العرض  القانون ا ال يتطلب  ،من ا
ائي العام، إ ائي فلا لقيامها توافر القصد ا ذ لا يتصور حدوث جريمة اغتصاب غير مقصودة، وإذا توافر القصد ا

زائري ف. عبرة بالباعث على الاغتصاب سبة للمشرع ا لو عامة هذ الفئة من آفعال المخالفة لْداب ال تعتبروبال
ـف تمت بدون قوة وبدون  .160استعمال الع

ريم ذلك، ويقصد المشرع بالدرجة آو  ة وتمتد أحيانا إ من  09القاصر الذي لم يتجاوز حماية من  اوز ـس
ة 06غاية سن الرشد  هذ السن إ ياء مع. س  حيث شدد المشرع  عقوبة جريم الاغتصاب والفعل المخل با

دما ترتكب على قاصر لم يتجاوز سن  ف ع صوص والمعاقب عليهما ة، س 09استعمال الع المواد  وهما الفعلان الم
زائري، وهكذا  من قانون العقوبات 226و 229/4و 220/4 اء جريم هتك العرض والفعل ر العقوبة ج ترفعا

ف ياء مع استعمال الع وات 05إ  0 :السجنمن   المخل با دما ترتكب  45إ  05لتصبح من  ،س ة ع س
ة 09على قاصر لم يتجاوز   .س

 
 

                                                                                                                                                                                                    

زائري 229 المادة 158  .من قانون العقوبات ا
م،  159 مد  زائري، القسم مد صبحي  اص، مرجع سابقشرح قانون العقوبات ا  .252ص ،ا
صور،  160 شر،صشرح قانون العقوبات الجزائريإسحاق إبراهيم م ة ال زائر، بدون س امعية، ا اص، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات ا  .69، القسم ا



  ارتباط الاغتصاب بجرائم الاختطاف  .ب

ريمة الاختطاف ارتباطا كبيرا، ذلك أن نسبة كبيرة من حالات الاختطاف تتم  ريمة هي آخرى ترتبط  هذ ا
فيذ جريمته اس لت ا يقوم بذلك لإبعاد الضحية عن أعين ال  .بدافع الاغتصاب، وا

ريمة الاختطاف أو التا له، هو الذي جعل جريمة الاغتصاب من  ولا شك أن فعل الاغتصاب المصاحب 
ته، و  ه وسكي رائم، ٓن تأثيرها لا يلحق الضرر بالمج عليه فحسب بل يمتد ليلحق بالمجتمع ككل ويمس بأم أقبح ا

 .ذلك مساس بطهارة المجتمع كله
سيا وإنتاج الصورو  ليعة أن شراء آطفال ما هو إلا لاستغلالهم ج ر  ا آكثر رواجا، إذ يتم استغلال  يمةوهي ا

سية كتلقي المواد سية  ،المصورة آطفال  الدعارة والمتع ا ليعة بهدف تشجيع السياحة ا و إنتاج الصور ا
  .أعضاء العصابات واقتسام آرباح بين

ة وخمسة ة حيث يستغل آطفال مابين الثام وادي   ،عشر س من   أكثر ،دول العالمالليلية  العديد من ال
زل ليلي، ويتم ا ادلاالمللعمل   لإناثا إذ تسخر ة بعد اختطافهم،بطرق احتيالي مستغلالهستة آلاف م ، تطعم ك

ويل ذلكوبعد  ت هنيتم  لات الدعارة   .لتهديد والقتلضغوط ا إ 

 جريمة الإيذاء الجسدي والاختطاف: ثانيا

ريمــة تمثــل اعتــداء علــى  مـــيهــذ ا ، وهــو حــق  فســيةحــق الإنســان  ســلامة جســد ـــدية أو ال ســ . ه الشــريعة ا
ســم مــن داخلــه، كمــن يســقي آخــر مــادة تــؤدي إ آلام داخليــة  جوفــه ســدي ســلامة ا و فقــه . ويمــس الإيــذاء ا

فس، ايــة علــى مــادون الــ ريمــة با ون أن يــؤدي وهــي كــل أذى يلحــق بالإنســان مــن د 161الشــريعة الإســلامية تســمى ا
وســـوف . ياتــه، ونلاحــظ أنــه تعبــير دقيــق يتســع لكــل أنـــواع الاعتــداء والإيــذاء الــ يمكــن تصــورها ولا يمكــن تصــورها

ريمـة  سـدي  سـدي وأركانـه  نقطـة أو ثم ارتبـاط جريمـة الإيـذاء ا ريمـة كسـابقاتها  ماهيـة الإيـذاء ا ندرس هـذ ا
 .الاختطاف  نقطة ثانية

 
 
 
 
 
 

                                                             

ائي الاسلامي، عبد القادر عودة،  161  .452مرجع سابق، ص التشريع ا



 ماهية جريمة الإيذاء الجسدي و أركانها .أ

جريمـة  الإيـذاء كمـا هـو واضــح مـن اسمهـا ، تقـع علــى إنسـان حـي، ولا يتصـور وقوعهــا علـى جثـة هامـدة أو علــى 
فـاظ  ـق  ا سد يقـوم بمجموعـة مـن الوظـائف المتكاملـة، فلصـاحبه ا ين  بطن أمه إلا إذا ولد حيا، وباعتبار ا ج

سديةعليه بالقدر المتوا ق الإنسان  السلامة ا  .162فر، وأي اعتداء على ذلك يعتبر جريمة ماسة 
تيجـــة  ـــين، آول مـــادي وهـــو الســـلوك الإجرامـــي يكـــون بفعـــل الإيـــذاء، ويتحقـــق بال ريمـــة علـــى رك وتقـــوم هـــذ ا

همــا ــا  مواجهــة المجــ . والعلاقــة الســببية بي عليــه، قــد يكــون تصــرفا وفعــل الاعتــداء الإجرامــي الــذي يصــدر مــن ا
ابيا، أو يكون تصرفا سلبيا  .ا

ــرح، إعطــاء مــواد ضــارة، الضــرب  زائــري ذكــر فعــل الاعتــداء  هــذا الصــدد،  الضــرب وا وقــانون العقوبــات ا
رح المفضي للموت، الضرب المؤدي إ عاهـة مسـتديمة وذلـك فـــي المـواد 7-7-7-7-75: وا 8-

7 اك نتيجة على الاعتداء وتتخذ عدة صور، والضابط آساسي من قانون العق 7-7 ب أن تكون ه وبات، و
ـب تـوافر العلاقـة السـببية بـين فعـل  سدية الـ كـان يتمتـع بهـا المجـ عليـه، وبـين هـذا وذاك  هو الإنقاص من القدرة ا

ا وبين آذى اللاحق بالمج عليه  .ا
وي وهو قصد إ ب توافر الركن المع تيجـة الـ ترتبـت علـى و حداث آذى بشخص المج عليه وتوقـع حـدوث ال

اء، ومــ تــوافر  مــي كــل إنســان دون اســتث فــي ذلــك وقــوع غلــط  شــخص المجــ عليــه ذلــك أن المشــرع  فعلــه، ولا ي
ا  اعتدائه على المج علي صريه العلم والإرادة فلا أهمية للباعث الذي دفع ا ائي بع  .163هالقصد ا

  نتائج ارتباطها بجرائم الاختطاف .ب

ريمـــة الاختطـــاف ارتباطـــا شـــديدا، ذلـــك أن معظـــم حـــالات جـــرائم الاختطـــاف  ســـدي  تـــرتبط جريمـــة الإيـــذاء ا
ريمـة الاختطــاف  سـدي  زائـري يعتــبر ارتبـاط جريمـة الإيــذاء ا عــل المشـرع ا يصـاحبها أو يتلوهـا إيــذاء أو اعتـداء، ممـا 

صـها 7مكـرر فقـرة  776بة يصل إ السجن المؤبد وذلك حسب ما قررته المادة ظرفا مشددا للعقو  ـا : "ب يعاقـب ا
سدي  "بالسجن المؤبد إذا تعرض الشخص المخطوف للتعذيب ا

 
 
 

                                                             

162  ، ائية، علي حسن الشر  . 069مرجع سابق، ص الباعثوأثر  المسؤولية ا
شر، قانون العقوبات، القسم الخاص، جرائم الاعتداء على الأموالشوقي أبو خطوة، أحمد  163 ة ال شر، بدون س   .060ص . ، بدون دار ال



 جرائم اختطاف الق اصر المرتبط بجرائم ذات دافع مالي  : المطلب الثاني

 الابتزازجرائم الاختطاف المرتبطة بجريمة  : الفرع الأول

مل جرائم الاختطاف اطفون من وراء عملياتهم  إذ  ،إرهابيةو أمادية ذات دوافع  إن صح القول،  يهدف ا
وع من الاختطاف  صول من خلال عمليات  ،كسب المالضة كأهداف مادية قيق هذا ال يهدف من ورائها ا

تصة ى أو طرق أخر  ،فديةعلى ال  ظاهرة، وإن كانت ةاجرة بآعضاء البشري المتأكثر بشاعة من خلال شبكات 

طف مع طلب فدي زائري، رغم أنها تعد تعود ة ا ها المجتمع ا إ آوضاع المتأزمة ال تعيشها المجتمعات، ومن بي
.ات المجتمعـالمتفشيان البطالة  وأ الفقرإ  هانتشار السبب  ايعود قد  ،ظاهرة جديدة عليه

164  
كون ما ي وغالبا. تسليم الضحيةبعدها ليتم  ،فدية من ذويهاطلب ية على اختطاف الضحية و قوم العملوت

ريمةالثرية أكثر استهدافا   يعد آطفال من العائلاتإذ ة، لمخطوف طفلا من عائلة ميسور ا اء رجال   ،هذ ا كأب
اء كذاو  آعمال،  .رالتجا أب

ظمة ا، وإنما جماعات مافيتمع ماعمليات فرد أو أفراد من ولا تقوم بهذ ال هذا الفعل مصدرا جعلت من  م
 .الرزقه

زائر حول ظاهرة اختطاف آطفال يأجر   مؤتمر صحاجاء حيث  بعد التفاقم الذي عرفته هذ  ، ا
 : ، جاء فيهونة آخيرةالظاهرة  آ

زائري أفاد وزير الداخلية  ميع عن العمليات ليست صادرة كأن هذ : نور الدين زرهو"ا ما يضن ا
، بل آمر أخطر من ذلكالمال من  ابتزاز، بهدف حرفينموعات من الم اية  ،آها ططات معدة بع سبهم هي 

فيذها ترفة ت يات ال توظفها هذ العصابات  آساليب دل هؤلاء  قولهم بآدواتتـويس ،تتو عصابات  والتق
يل م وتعتبر هذ .اوعملية الاستبدال وغيرهطلب الفدية   رق سير باقي العمليةوكذا ط ،ن الشخص المستهدف ال
ريب إرهابعمليات  العمليات ل آزمة و و من قيمه ومبادئه  طاو زائري ـتهدف إ زعزعة المجتمع ا و سيلة 

 .المالية
اول هذا ماو  ت صر التا ضمنريمة الابتزاز  ه من شرحس  :الع
 

                                                             

164
ة،  جرائم الاعتداء على الأشخاص و الاموالرؤوف عبيد ،     . 249،ص بدون دار نشر، بدون س

    

 



  جريمة الابتزاز:أولا

ــة   قيــق مصــلحة معي ريمــة الاختطـاف، وســواء كــان الــدافع مــن ورائهــا  ــرائم المرتبطــة  جريمـة الابتــزاز هــي مــن أهــم ا
قيق مصـلحة شخصـية أو باعـث سياسـي أو  قود أو تسهيلات أو غيرها، وأيا كان الدافع من ورائه  صورة مبلغ من ال

ريمـة،  إجرامي، فإ ـه سـوف نـدرس هـذ ا ا، وم ـل دراسـت ريمـة الاختطـاف الـ هـي  نها تبقى مرتبطة ارتباطـا وثيقـا 
ريمـة  ريمـة  قطـة الثانيـة مـدى ارتبـاط هـذ ا ريمة مع بيـان أركانهـا، ثم نـدرس  ال صص آو لماهية هذ ا نقطتين، 

ا ل دراست  .الاختطاف 

  هاماهية الابتزاز و أركان .أ

ا أخذ عن طريق الغلبة والغصب، وتقع هذ  ا السلب، ويقال ابتز الشيء أي استلبه، ومع الابتزاز  اللغة مع
، ممــا يدفعــه هــذا  ــوف  نفــس الشــخص مــن أجــل الإضــرار بــه أو بشــخص آخــر يهمــه أمــر ريمــة عــن طريــق بعــث ا ا

ا فيذ ما يطلبه ا وف إ ت ريمة ال يبتـز بهـا. ا ـدث التهديـد الـذي  وهذ ا ـا المجـ عليـه يشـترط  فيهـا، أن  ا
فيذ مراد  مل المج عليه للانصياع له وت وف، و ا فزعا لدى من وقع علـيه هذا ا  .165يقوم به ا

ـــة، وذلـــك بغيـــة  ـــا باحتجـــاز الشـــخص كرهي اصـــة، ويقـــوم ا ويمكـــن تصـــور الابتـــزاز للأشـــخاص ذو الصـــفات ا
ظيمــه، ويمكــن أن التــأثير علــى الســلط فعــة أو مزيــة مــن أي نــوع لــه أو لعصــابته أو ت هــا علــى م صــول م ات العامــة وا

اء  .تكون مبلغا ماليا أو وظيفة له أو لغير أو ترقية أو إطلاق سراح بعض السج
ــا يمكــن اعتبــار الابتــزاز موجــه للمجــ عليــه أو أحــد أقاربــه، ويمكــن أن يكــون موجــه للســلطات العامــة   ومــن ه

زائــر ــاطفون مــن ورائــه  ، أيــن775ديســمبر  -هــواري بومــدين-الدولــة،  وهــو آمــر الــذي حــدث  مطــار ا طلــب ا
جـز أشـخاص  اة هذ العملية الإرهابية إذ قـاموا  الإفراج عن بعض المعتقلين السياسيين  ذلك الوقت، واستعمل ا

ويـــة الفرنســية وهــذا لـــدفع الســلطات العامـــة مهمــين  الدولــة وممثلـــين دبلوماســيين علـــى مــتن طــائرة تاب عـــة للخطــوط ا
زائرية كلهـا علـى المحـك، .للإفراج الفعلي عن المعتقلين كومة والتأثير عليها  ذلك، مما يضع الدولة ا وللضغط على ا

ــ ــارج و المجتمــع الــدو ككــل وعلاقاتهــا السياســية بالعــالم ا ارجي، الشــيء وهــو مــا أثــر فعــلا علــى سمعــة الدولــة  ا
زائريـــة لمـــدة قاربـــت العقـــد مـــن  بيـــة بـــالعزوف عـــن الإقـــلاع أو الهبـــوط  المطـــارات ا الـــذي أدى بمعظـــم الطـــائرات آج

 .الزمن
ين رائم تقوم على رك ـريمة كغيرها من ا وي: وهذ ا  .166الركن المادي والمع

                                                             

ائيحسن صادق المرصفاوي، 165 ة، صالمرصفاوي في القانون الج شأة المعارف، دون س ، م زء الثا  .09،قانون العقوبات تشريعا و قضاء  مائة عام، ا
ام،  166 درية، 4550، طبعة قانون العقوبات، جرائم القسم الخاصرمسيس به شأة المعارف، الإسك  .042، ص4550، م



تيجة، العلاقة  والفعل الإجرامي يتمثل طبعـا  الابتـزاز، كمـا . السببيةفالركن المادي يتمثل  الفعل الإجرامي، ال
ا  .سبق وأن بي

مــن قــانون العقوبــات، أو عــن طريــق وســيط أو عــن  785وقــد يتمثــل   التهديــد كتابــة أو شــفاهة، حســب المــادة 
ملـه  فيـذ إرادة طريق وسائل الاتصال المختلفة، المهم أن يبث هذا التهديد الفـزع والهلـع  نفـس المجـ عليـه، و علـى ت

زائـــر، إذ يطـــالبون بفديـــة ماليـــة مقابـــل الإفـــراج عـــن المخــــطوف ـــد المختطفـــين  ا ، وهـــو الشـــيء الشـــائع ع ـــا ولا . ا
ريمة إلا إذا وصل التهديد إ علم المج عليه ابية،كما يكون  صورة . تتحقق ا ويمكن أن يكون الابتزاز  صورة إ

اع عن تقديم ا سلبية كالامت  .مساعدة أو عمل، ح يقوم المج عليه بالانصياع إ مطالب ا
اءا على التهديد، فإنه يلزم أن تتـوافر العلاقـة السـببية بـين التهديـد والتسـليم، فـإذا  تيجة الإجرامية ب ققت ال وإذا 

فعة نتيجة اعتبـارات أخـرى، انقطعـت قيق الم دث التهديد هذا آثر وتم تسليم أو  ـا العلاقـة السـببية  وأوقـف  لم  ه
د حد الشروع  جريمة الابتزاز ا ع  .نشاط ا

ــرائم العمديــة الــ يتطلــب لقيامهــا العلــم  والإرادة، أي يثبــت لــدي  ريمــة مــن ا لاحظ أن ا ــوي، فــ أمــا الــركن المع
ـوف  نفـس الشخــص الـذي وجـه  جح هـذا ٓخـير  زرع ا دما يـ ائي، ع ا القصد ا إليـه فعـل الابتـزاز، وهـو ا

ـــا ســواء كـــان  ــائي لــدى ا يـــث  يفــترض قيــام القصـــد ا ريمــة  ــائي عـــام، ولا عــبرة بالــدافع  ارتكـــاب ا قصــد ج
، أم كـان يهـدف إ الانتقـام مـن المجـ عليـه، أم كـان غرضـه المـزاح  قيق مصـلحة لـه أو لغـير يهدف من هذا الابتزاز  

 .167مع المج عليه

 نتائج ارتباط جريمة الابتزاز بجريمة الاختطاف   .ب

زائر، ا  جرائم الاختطاف، خاصة ما هو واقع  ا وتتضح صورتها  168تمثل جريمة الابتزاز أحد أغراض ا
ريمة ال يكون  صول على فدية مالية من والد المخطوف، وهذ ا أكثر  حالة اختطاف آشخاص من أجل ا

فسه بانتزاع المج الدافع فيها ا ا فيها هو المستحق للعقوبة سواء كان هو من قام ب عل ا صول على فدية مالية، 
 .169عليه وإخراجه من بيئته وإبقائه بعيدا عن ذويه، أو كان شريكه بفعل من آفعال

ا مرتكبا  دما يكون غرضه من اختطاف الضحية هو ابتزاز يكون ه ا ع ريمتين، آو وعلى كل حال فإن ا
ريمتين ريمة آو مما يؤكد الارتباط الوثيـق بين ا  .جريمة الاختطاف والثانية جريمة الابتزاز ال هي سبب ا

 
 

                                                             

اص،ري غارو،   167  .245مرجع سابق،  ص موسوعة قانون العقوبات العام وا
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 جريمة تهريب المهاجرين و ارتباطها بجرائم الاختطاف  : ثانيا  
مية  روب والت آشخاص  يلجأ ،المستعصيةنظرا لاضطراب حبل آمن  العديد من الدول المتخلفة نتيجة ا

ظمة ماعات الم ياتهم ،إ الهجرة السرية عن طريق ا طر المحدق  هم ويتم تدبير الدخول غير  بالرغم من ا أو أم
صول دود عبر وثائق مزورة يتم ا   .عليها بطرق غير سليمة المشروع عبر ا

المقيم من الإقامة بشكل غير  أو تمكين ،يتم إعداد الوثائق أو تهريب المهاجرين المسؤولينوبتواطؤ من بعض 
د آد من  نظامي، ويتم تهريب المهاجرين عن طريق البحر وبسفن مل علم دولة أو قوارب صغيرة لا توفر ا

  .شروط السلامة
رية حركة ا وكذلك يتم استغلال دودية الرخوة فيما يتعلق  دودالتدابير ا اس وضبط ا قل  ،ل عبر وسائل ال

  .التجارية
المهاجرين إ تلك البلدان لاستغلالهم  أعمال غير مشروعة مثل العمل خارج إطار القوانين ال  ويتم إدخال

ظمة العمل الدولية من حيث آجور والضمان الاجتماعي والراحة وساعات العمل، ويتم استغلال المهاجرين  قررتها م
ة للعمل هم،  المهن المهي  المهم الربح السريع وبشروط إقامة لاانسانية دون مراعاة لصحتهم أو لغذائهم ولسك

ولهذا الغرض أبرمت آمم المتحدة  والفاحش والاستغلال لظروف هؤلاء المهاجرين دون مراعاة لكرامتهم الإنسانية
ظمة ريمة الم و، المكمل يالمهاجرين عن طر  ريبيقضي بمكافحة ته ،بروتوكولا إضافيا ملحقا با ق البر والبحر وا

 .4555170لاتفاقية آمم المتحدة عام ألفين 
اذ ولما كانت هذ  ريمة تتطلب نهجا دوليا شاملا، بما  ذلك التعاون وتبادل المعلومات وا اسبة، ا  التدابير الم

هات ال تزود المهاجرين  صول عليها بالتلفيق أو الإكرا أو بأية اغير سليمة أو  بطريقةوأو هذ التدابير معاقبة ا
ية من تهريبأطريقة غير مشروعة،  وعلى الدول  هات المع المهاجرين،  ن تتخذ الإجراءات ال من شانها تمكين ا

 .من الإقامة بغرض استغلاله القيام بغرض تسهيل تهريب المهاجرين، أو إعداد الوثائق أو تمكين الشخص
اذ التدابير كافحة تهريب المهاجرين عن طريق البحر، وأن تتخذ  لموعلى كل دولة أن تتخذ الإجراءات وا

وز  : لدولة العلم أن تأذن للدولة الطالبة ضمن جملة أمور بما يلي الإجراءات ضد السفن وكذا 
ة  ملــهش وتفتــياعــتلاء الســفي ة ومعرفــة مــا  ــعن تســتجيب لطلبــات أو  ،الســفي  التفتــيش، وأن تتخــذ التــدابير لم

قـ ماعـات ل والتعاون بهدف امتلاك المعلومات عن دروب التهريب ونقـاط الانطـلاق ووسـائل ال المسـتخدمة مـن قبـل ا
ريمة ع ا برات التشريعية والممارسات والتدابير الرامية إ م ظمة، وأن تتبادل ا  . الإجرامية الم
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ظم فيهان تتخذ تدابير أوعلى كل دولة  دوديـة إ أقصـى حـد أو  حدودية ت اس وتعزز الضوابط ا حرية حركة ال
ع وكشف تهريب المهاجرين ،مدى ممكن  .لم

ظمـات وعلى الدول ظمـات الدوليـة المتخصصـة والم كوميـة  غـير آطراف أن تتعاون مع بعضها البعض ومـع الم ا
، ضما اصر المجتمع المد ظمات ذات الصلة وع ريمـة وحمايـة  نا لتدريب العـاملينوسائر الم ـع ا  أقاليمهـا بمـا يكفـي لم

 .نحقوق المهاجري
مع المعلومات  ظمة، وكـذا  الاستخبارية والتعاون الدو  ماعات الإجرامية  الم ائية خصوصا بكشف هوية ا ا

ريموإساءة استعمال وثائق السفر ،  نقل المهاجرين المهربين  كشف آساليب المستخدمة  .ةأو الهوية ٓغراض ا
ب المعاملة ة  هذا البروتوكول كما و  وعلى الدول مساعدة الإنسانية للمهاجرين وصون حقوقهم كما هي مبي

شـــئة ذات العبـــور بشـــأن آشـــخاص المهـــربين، وأن تــوفر المـــوارد اللازمـــة اســـوبية وأجهـــزة  الــدول الم ظم ا كالمركبـــات والـــ
مــن خــلال الــبرامج الإعلاميــة  ، ســبيل تعزيــز الثقافــة والــوعي وعلــى الــدول التعــاون. الســلوكفحــص الوثــائق لمكافحــة 

ظمة ال لا تهدف سوى الربحت لزيادة الوعي بسلوكا ماعات الم ـاول  ،حقـوق الإنسـانذلك من وأنها لا تعتبر  ،ا و
اد لول  إ ضـحايا للجماعـات الإجراميـة  رين المحتملـينلمشاكل الاجتماعية، وأن تتعـاون للحيلولـة دون وقـوع المهـاجلا

ظمة   .171الم
الاقتضـاء الـبرامج الإنمائيـة والتعـاون علـى الصـعيد الإقليمـي  ن تـروج أو تعـزز حسـبأويتعين علـى كـل دولـة طـرف 

ــاطق الضــعيفة اقتصــاديا -الاجتمــاعي  والــدو مــع مراعــاة الواقــع  الاقتصــادي لهجــرة، وإعطــاء اهتمــام خــاص للم

ذريــة لتهريــب -واجتماعيــا، مــن أجــل مكافحــة آســباب الاجتماعيــة  المهــاجرين مثــل الفقــر والتخلــف  الاقتصــادية ا
  .والتفكك آسري

ماعـــات المهجـــرة مـــن الاســـتغلال مـــي ا ـــف الـــذي يمكـــن أن يمـــارس عليهـــا بســـبب ضـــعف  وأن  والتعـــذيب والع
حهم حق الإقامة الدائمة إن أمكن، وأن تراعي  إعادة المهجرين وأن تعمل الدول على مركزها الاجتماعي المهربين أو م

  .172تطبيقها القانون الدو والدو الإنسا وحقوق الإنسان 

 أركان الجريمة  .أ

صـه، يعـد تهريبـا للمهـاجرين القيـام بتـدبير  -7جريمة تهريب المهاجرين، أوردها القانون رقم  السالف الـذكر ب
صول بصورة مباشرة أو عير مباشرة على  روج غير المشروع من التراب الوط لشخص أو عدة أشخاص من أجل ا ا

ص المـادة  فعـة أخـرى، وتـ فعة ماليـة أو أي م 6م لـى أنـه تشـدد العقوبـة لـو كـان مـن بـين آشـخاص ع 6مكـرر  6
ارج وفق طرق غير مشروعة  . المهربين قاصرا، إذ يتصور اختطاف قاصر ثم تهريبه إ ا

                                                             

ي الدين عوض 171 ظمة ،مد  يةالجريمة الم ة العاشرة العدد   ،والتدريب بالرياض ، المجلة العربية للدراسات آم  .56، ص ه 0209 -06الس
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ــارج ــين، الــركن المــادي وهــو الســلوك الإجرامــي المتمثــل  تهريــب آشــخاص إ ا ريمــة علــى رك .  وتقــوم هــذ ا
تيجـة والعلاقـة  همـاويتحقـق هـذا الفعـل بال ـوي، ويقصـد بـه تـوافر القصــد . السـببية بي ـب فيــه كـذلك تـوافر الـركن المع و

فعـة ماليـة أو  صـول علـى م ـا لـذلك الفعـل، المهـم ا صـريه العلـم والإرادة، ولا أهميـة للباعـث الـذي دفـع ا ائي بع ا
  .أخرى

  نتائج ارتباط الجريمة بجرائم الاختطاف .ب

ريمة الا ريمة  ختطاف ارتباطا وثيقا، ذلك أن معظم حالات جـرائم الاختطـاف يصـاحبها أو يتلوهـا ترتبط هذ ا
يـث لا يسـتفيد الشـخص المـدان   ريمـة مشـددة  زائـري هـذ ا ه قـد اعتـبر المشـرع ا ارج، وم تهريب المختطف إ ا

صــوص عليهــا  المــادة  ريمــة كمــا أ.مــن قــانون العقوبــات 6هــذا القســم مــن الظــروف المخففــة الم ن كــل مــن يعلــم 
هـا فـورا السـلطات المختصـة وإلا تعـرض للعقوبـة، فيمـا  ـب أن يبلـغ ع  ، تهريب المهاجرين، ولو كان ملزمـا بالسـر المهـ

ه  ــالات الــ ترتكــب ضــد القاصـر الــذي لا يتجــاوز ســ واشــي  6عـدا ا ــا  مــن أحــد أقاربــه أو ا ة، إذا كـان ا ســ
 .173يعفى من ذلك وأصهار لغاية الدرجة الرابعة

 الاتجار بالأعضاء و ارتباطه بجرائم الاختطاف  : الفرع الثاني

اميــة مــن التفكــك تعــا كثــير  حيــث تعــيش  حرمــان وبــؤس وجهــل نتيجــة الفقــر أو ،مــن آســر  الــدول ال

ـــروب آهليـــة أو الهجـــرة تشـــر آطفـــال  الشـــوارع للتســـول أو  بيـــوت الصـــفيح أو أمـــام أبـــواب  .ا المـــدارس، ممـــا وي
يع بواسطة أطفال آنابيب طف أو التهريب أو الشراء أو التص صول عليهم بسب ا  كما أن عدم القدرة .يسهل ا

هل والمرض والمجاع روب آهليةعلى رعاية آطفال بسبب ا   .دون توفير الرعاية اللازمة للأطفال ول ،ة وآوبئة وا
مية لفائدوبسبب قصور ب سلم ة الطفولة وعدرامج الت معيات لفائـدة الطفولـةو ، ديد ال تعـيش ، فقدان عمل ا

سـل وتـوفير الرعايـة اللازمـة للأطفـال، ممـا العديد من ديـد ال  ميضـطرها إ بـيعه آسر  حالة اكتظـاظ بسـبب عـدم 
  .خشية إملاق

ظمـــة إ شـــراء آ ـــو وقـــد تعمـــد العصـــابات الم آطفـــال، أو بتواطـــؤ مـــن دور ا طفـــال مـــن طـــرف آزواج الـــذين يتب
ماية ورعاية سب ا ، ورغم مظاهر البساطة ال يتم فيهـا بيـع آطفـال وتصـديرهم إلا أن آطفال اليتامى أو عديمي ال

ظمـة تتـورط فيهـا وكـالات قضايا ظمـات  التجارة المزدهـرة تشـير إ أنهـا أصـبحت تشـكل شـبكات دوليـة م حكوميـة وم
 . 174أهلية
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   الاتجار بالأعضاء: أولا
صــول مــن شــخص علــى  ــا مــن خلالهــا ا ــب أن تقــع علــى إنســان، ويســتهدف ا هــي جريمــة كمــا هــو واضــح 
سـد  وكـذا  فعـة أخـرى مهمـا كانـت طبيعتهـا، وبالتـا هـي تسـتهدف ا فعـة ماليـة أو أيـة م عضو من أعضائه مقابـل م

صول على المال  . تستهدف ا
بس من إذ ا با وات إ  2 يعاقب ا وات و  05س  .غرامة ماليةس

ــامس مكــرر  09مكــرر  252هــذا مــا نصــت عليــه المــادة   50-56مــن القــانون قــم  0الــواردة ضــمن القســم ا
ــار ، قــانون العقوبــات 009-99الــذي يعــدل ويــتمم آمــر  4556فبرايــر  40المــؤرخ   ــامس مكــرر، الا القســم ا

ــين، آول الــركن المــادي وهــو الســلوك الإجرامــي وتقــ، 52مكــرر  252بآعضــاء، نــص المــادة  ريمــة علــى رك وم هــذ ا
هما تيجة والعلاقة السببية بي سم ويتحقق بال  175.المتمثل  نزع أعضاء ا

بس من  ياة دون  05إ  0وتصبح العقوبة ا زع عضو من شخص على قيد ا وات وغرامة مالية لكل من ي س
صـول علـى الموافقـة، وذلـك   ســبةا الـة تطبـق بال صـوص عليهـا  التشـريع الســاري المفعـول ونفـس ا  وفقــا للشـروط الم

زع عضو لشخص ميت دون مر  حيـث  ،إذا كـان الضـحية قاصـرا فـإن العقوبـة تشـدداعاة التشـريع السـاري العمـل بـه، و ل
ين الكليتين، القلب، :غالبا ما تكون آعضاء المستأصلة من الضحية  .العي

ــوع مــوهــذا ا ظمــةإمكانيــات جمــة، لــذا فن العمليــات يتطلــب دراســات و ل ريمــة الم ــاس  ،هــي تــدخل  إطــار ا وال
هودا خاصـاات يتطلب جملة من الشروط تت، فالقيام بمثل هذ العملياءالواقفين عليها ليسو بأناس بسط  .طلب 

هــا  ة،  ،عمليـــة القـــبض علــى الضـــحية المخطوفـــةم ميــع مســـتلزمات الرهـــــي راحـــة ومـــا والتكفـــل  التكفــل بعمليـــة ا
ــرص  ،تتطلبــه مــن إمكانيــات جراحيــة ووقائيــة للحفــاظ علــى العضــو أو آعـــضاء المستأصــلة مــن جســم الضــحية مــع ا

هــاا .علــى عــدم فسادهـــا ها أورمــي مــا يتبقــى م عمليــة تســويق العضــو أو آعضــاء ، و ــرص علــى اختفــاء الضــحية بــدف
ا لا  ،تأصلة من جسم الضحيةسالم صريوه  :نبد من توفر ع
 ؛لة لهذ آعضـاءبطراف المستقالشبكة ال تقوم بعملية التسويق وإبرام اتفاقيات مع آ -  
الفــرد أو آفــراد المســتقبلين للعضــو شــبكة الــ تقــوم بعمليــة التســويق و الصــفقة التجاريــة وهــو الاتفــاق المــبرم بــين ال -  

 .عليه من المال مقابل المبلغ المتفق
ا ريمة ت وه ظمة ٓنها لا نرى أن ا رائم الم  ، موعـة مـن آفـراد  المجتمـعمـن طـرف المجتمـع أو  قوم تعد من ا

تصة  هذا المجال، ترفين  المجال الطبي فهي تتطل بل تقوم بها جماعات    :بمتكونة من أشخاص 
راحية، أطباء حيـغرفة جرا -   ينة خاصة تقام فيها العمليات ا راحةطومتقدمين  المجال ال  متمك  .بي وأساليب ا

  نتائج ارتباطها بجرائم الاختطاف: ثانيا
ريمـــة الاختطـــاف ارتباطـــا شـــديدا، ذلـــك أن  ـــار بآعضـــاء  حـــالات جـــرائم الاختطـــاف بعـــض تـــرتبط جريمـــة الا

  :لتحقيق آهداف التاليةنزع آعضاء،  اأو يتلوهها يصاحب
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 .واقتلاع أعضائهم واستغلالها شراء آطفال -  
ديعــاءل أعضــاءهم  عمليــات زرع آعضــاســتعماقتــل آطفــال و  ــاة إ ا والتــدليس مــع دور ة ، وقــد يلجــأ ا

إرسـالهم لاستئصــال أعضـائهم وترســل إ مصــارف  ، فيــتمل المعـوقين مــثلا مـن قبــل آثريـاءويــتم التبـ للأطفــا ، الرعايـة
ـابر وزارة الـدفا  صحيفةآعضاء البشرية فقد ذكرت  طن بوست  أن  وات مـن دول لواش ع اسـتوردت خـلال سـت سـ

ة تتراوح أعمارها مابين ثلاثة وثمانية  04555عن  سيوية ما لا يقلأ   .رشهأزوج من الكلى ٓج
ماج الشراء بهدف بيع -    مالهياكل العظمية وا

د  فتصدر ،يقتل آطفال بهدف بيع هياكلهم العظمية وجماجمهم شهريا من جمـاجم آطفـال  جمجمة 0055اله
ابر ،الذين يرمون  نهر الغانج ماجم    .176البحث العلمي ٓغراض طبية وعلمية ويتم استغلال ا

ريمــة الاختطـاف ظرفــا مشـددا للعقوبــة يصــل  ــار بآعضـاء  زائــري يعتـبر ارتبــاط جريمـة الا إ ممـا جعــل المشـرع ا
ة 00إ  50 عقوبة من  .45مكرر  252لاسيما إذا كانت الضحية قاصرا وذلك حسب المادة  ،س
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 :الثانيالفصل  

 الق اصر داخل الأسرةف  جرائم اختطا

ا  الف ـف إ جرائم الاختطاف القائمة خارج آسرة صل السابق بعدما تطرق سواء القائمة بذاتها باستعمال الع
قيــق  طــف هــو الوصــول إ  ــرائم المرتبطــة بالاختطــاف وإن كــان الهــدف دائمــا مــن وراء ا أو دون اســتعماله وكــذا ا

رائم لاسـيما أنهـا هـدفها إجرامـي، ة ونظرا للخطورة ال تشكلها هذ ا ـد المشـرع  نتيجة معي إلا أنـه مـن جهـة أخـرى 
اوله  علــى غــرار بــاق ت ــا أحــد أفــراد آســرة وهــذا مــا ســ ي التشــريعات المقارنــة جــرم الاختطــاف الــذي يكــون فيــه ا

 .الفصل الثا
انتقامي وهو الذي يكون  حالة الطلاق  حالة الزواج قد يكون دافعه  وع من الاختطافال أن هذا لاسيما

بيوالزواج المختلط هو زواج جزائ المختلط،داخل الدولة أو   .ري أو جزائرية بطرف أج
طف الاختطاف عملية  وتتمثل والعودة به إ بلد وحرمان الطرف  الطفل القاصر، قيام أحد آطراف 

ه  .الآخر م
اشئ عن ولاية آب، ح  ق ال دها  المقام آول تقدم أيضا مصلحة الطفل على ا والشريعة الإسلامية 

ضانةآب رغم ما له من الولاية  ق ا ضع  ب عليه أن  وأن يسلم الطفل إ أمه م كان  ،على أولاد القصر 
ضانته  .كوما لها 

وذلك بموجب اتفاقية  ،ظم اختطاف الدو للطفلتوجدت عدة اتفاقيات دولية فقد  ،أما على المستوى الدو
وانب المدنية  ،40/05/0695المؤرخة   0695لاهاي   اصة با .للاختطاف الدو للطفلا

177 
اعة بأن مصا آطفال لها أهمية قصوىأن  إذ لاسيما  آمور المتعلقة  ،الدول ال وقعت على الاتفاقية لها ق

قلهم أو احتجازهم بطريقة غير مشروعة. ضانتهم ماية آطفال دوليا من التأثيرات الضارة ل اذ  ،وأنها وضعت  وا
 .للدولة مقر إقامتهم الاعتيادية الإجراءات ال تضمن عودتهم الفورية

وأن هذ الاتفاقية تطبق على أي طفل كان يقيم بصفة  .بالإضافة إ ضمان حماية حقوق الزيارة والاتصال
ضانة أو الزيارة والاتصال مباشرة قوق ا تهي ت ،اعتيادية بدولة متعاقدة قبل أي انتهاك  طبيق هذ الاتفاقية إذا وي

تفاقية الاوقد أعطت هذ الاتفاقية آولوية  آمور الواقعة  إطار اختصاصها على  .عاما 09بلغ الطفل عمر 
سبة  ماية القصر، بال اصة بصلاحيات السلطات والقانون المطبق   178.للدول آطراف  الاتفاقيةا

                                                             

وانب المدنية للاختطاف الدو للطفل 177 اصة با  .0695-05-40تم إقرارها   ،اتفاقية لاهاي ا
ماية القصر 50/05/0690اتفاقية  178 اصة بصلاحيات السلطات والقانون المطبق   .ا



اصة با06/05/0669وقد جاءت اتفاقية  لاختصاص والقانون الواجب التطبيق والاعتراف والتعاون فيما ، ا
يتعلق بالمسؤولية آبوية، وإجراءات حماية آطفال لمراجعة الاتفاقية السالفة الذكر، وذلك رغبة  وضع مقتضيات 

، 45/00/0696مشتركة مع آخذ بعين الاعتبار اتفاقية حقوق الطفل الصادرة عن آمم المتحدة المؤرخة  
ين بلوغه سن  ة 09ولاسيما أنها تطبق على الطفل ابتداء من ميلاد   .س

زائريين والفرنسيين  حالة الانفصال المتفاقية الا ثم ة عن الزواج المختلط بين ا ا تعلقة بوضعية آطفال ال
 .49/59/0699المؤرخ   022-99صادق عليها بالمرسوم والم ،40/59/0699المؤرخة  
هامع  بية خاصة آوروبية م زائريين تشكل نسبة مرتفعة  الدول آج  .العلم أن نسبة ا

خاصة مع الدول ال تعتمد تطبيق القـانون الإسلامي   ،لة الطلاق  الزواج المختلط مشكلة مؤلمةأوتعد مس
سية آب، وهو ،آحوال الشخصية دد القا يث يأخذ الطفل أغلب آحيان ج  .نون الواجب التطبيقما 

 .مما أدى إ ارتفاع عدد آطفال المخطوفين ،وعرفت هذ الظاهرة انتشارا فائقا بسبب تزايد الهجرة
لف  ،فجل التشريعات قررت حماية للأطفال ،أما على المستوى الداخلي ولاسيما أن مثل هذا الفعل الإجرامي 

فساوعلى إثر هـذا ي .آثارا سلبية على شخصية الضحية من إن اختطاف الطفل : ""هير شابليبه" قول الطبيب ال
، و  ا فسية وقت حدوث المشكلة  ة،رهيز كفعليا احتجاذلك يعد قبل ا مما يدخل الطفل  حالة من الهشاشة ال

  .179"وكذلك مستقبلا
ضا، يهدف إ قيام الطرف الثا  اء فعلا انتقاميا  ق   إبعادبوبهذا يكون اختطاف آب الطفل عن من له ا

ضانة ،رعايته كم با رمه من فلذة كبد والاستحواذ على القاصر متجاهلا ا ه   .وم
اوله ت صوص ،وهذا ما س اصل من أحد الوالدين، إذ أن هذ آخيـرة جاءت   ،وبا طف ا حة ا  ج

رائم ضد آطفال زائري من قانون العقوبات 249وذلك ضمن المادة  ،باب ا  446قديما و 206تقابلها المادة  ،ا
 .قانون مصري 464و ،من القانون الفرنسي

ضانة، لاسيما أن ولاية آب على أولاد كانت  ومن المعروف أن هذ المادة تتعلق بالفكرة ال يفهم بها حق ا
دودة  ية على ما للأ ،العصور القديمة وغير مقيدة بشيء ما غير   .ب من حق على أولادٓنها كانت مب

 
 
 

                                                             

ميد آلفي،  179 ائية للروابط الأسريةالجرائم العائلية، مد عبد ا قض المصرية و المحكمة الدستورية العليا و الصيغ  الحماية الج كمة ال وفقا ٓحدث أحكام 
 .69، ص0666القانونية، بدون طبعة، بدون دار نشر، 



ول لمن يقوم بها التشريعاتأما  ديثة فلا تعتبر حضانة الطفل القاصر كحق  بل العكس من ذلك تعتبرها  ، ا
ت رعاية أمه أو جدته أو  ،كواجب مفروض عليه لمصلحة الطفل ين آو من حياته  ال تقضي بأن يكون  الس

 .أي الشخص آقدر من غير على ملاحظة أمر تربيته وتعليمه ،أبيه أو جد
ضانة لا يعيرون آحكام القضائية أي  ت أن الآباء أو آمهات أو من وكلت له ا وادث بي غير أن القضايا وا

 . لاسيما الصادرة بشأن حضانة أولادهم ،اهتمام
ع عن تس ضانةفالوالد الذي  قضي بألا حق له  حضانة ولد يمت  ،ليم القاصر للوالد الآخر الذي حكم له با

 .طفه وإخفائه أو إبعادأو يسعى 
فيذ تلك آحكام، وأن هذ الوسيلة قد لا  د حد استعمال القوة  ت ولا يكفي لإيقاف كل من الوالدين ع

ل وجود ارج أو لم يمكن الاستدلال على  ث ا .دي نفعا إذا كان الطفل  ا لشراح والمحاكم عن نص  ولذا 
ق  حضانته تطف ولد الذي ليس له ا  . قانون العقوبات يسمح بعقاب أي الوالدين 

ة  ة   0650وقد كانت حالة التشريع  فرنسا قبل س غير أن المحاكم ، 0624كما كانت عليه  مصر قبل س
ه لا يكون جريمة خطف آطفال القصر الفرنسية حكمت بأن خطف الطفل أو احتجاز بمعرفة والد أو والدت

صوص اع عن تسليم طفل  202عليها  المادة  الم المقابلة  220المادة الواردة  عقوبات فرنسي ولا جريمة امت
زائري 246للمادة  قص إ إصدار قانون . من قانون العقوبات ا  50/04/0650: ولذا اضطر الشارع لسد ال

ه 206ة أضاف بها فقرة إ الماد اض فسه أو بواسطة الغير ،تعاقب أي الوالدين لم يسلم ولد الصغير   .أو خطفه ب
ع عن  ،أما المحاكم المصرية فقد جرى قضاؤها  شيء من الشدة على تطبيق المادة على الوالد أو الوالدة إذا امت

ق  استلامه هما ا  180.تسليم والد إ من كان له م
لتستقر على  42/52/0649 :قانون عقوبات فرنسي تم تعديلها بموجب القانون المؤرخ  446وأن المادة 

ها نص المادة  زائري م الية ال استلهم المشرع ا  .قانون العقوبات 249صيغتها ا
اولوكل هذا  ت حة خطف وإبعاد وعدم تسليم قاصر من والديه أو شارحين بذلك  ، المبحث آول هس ج

صصه للصور  حة وذلك وفق مايليبه المرتبطةأقاربه، أما المبحث الثا   :اته ا
 
 
 

 

                                                             

دي عبد الملك،  180 ائية، ج  .462- 464. مرجع سابق، صالموسوعة ا



 جريمة اختطاف الق اصر من أق اربه الق ائمة بذاتها:المبحث الأول
صوص عليها بالمادة تتطلب هذ الصورة  ريمة هو أحد أصول أن يكون مرتكمن قانون العقوبات  249الم ب ا

طفه من أيدي من يمارس السلطة آبوية عليه أو من شخص سلم إليه الطفل، أو من  الطفل المج عليه، ويقوم 
 .شخص يقيم الطفل لديه بصورة معتادة

ريمة ل هذ ا ص المادة و فإنه  ،وكما أشرنا .كل صغير لم يبلغ سن التمييز  ،ويقصد بالطفل   من 25بالرجوع ل
زائري ة 06ن القاصر هو من لم يبلغ فإ ،القانون المد ا  09لم يبلغ  كل صغير من  ،و بعض القوانين المقارنة .س

ة من عمر طف بالتحايل أو الإكرا أو  181 .س ه الطفل، كما يستوي أن يكون ا ولا عبرة بالمكان الذي خطف م
ريمة لا تقع عادة من والدي الطفل ،وقد لوحظ وفق الفقه الفرنسي 182 .بدون استعمال هذين آسلوبين  ،أن هذ ا

ن يمارسان السلطة آبوية على الطفل، كما أن هذا آخير يقيم مع والديه اباعتبار أن الوالدين  الغالب هما اللذ
د. وبالتا يمكن أن ترتكب من أصول المج عليه الآخرين ،بصورة معتادة كن أن ترتكب من أحد الوالدين ويم ،كا

 .الذي تم حرمانه من ممارسة السلطة آبوية على الطفل
ص المادة  زائري ب صوص والمعاقب عليها  القانون ا حة الم و القانون  ،قانون العقـوبات 249هذ ا

ويالركن او  ؛أولية ، تقوم بتوافر شروطمن قانون العقوبات الفرنسي 446الفرنسي بالمادة  اوله  ،لمادي والمع وهذا ما نت
اصر التالية  :ضمن الع

 تحديد مفهوم اختطاف الق اصر من أق اربه  : المطلب الأول

رائم الواقعة على نظام آسرة ريمة تكون واحدة من ا إذ أن . ةوهي من جرائم السلوك السلبي ،إن هذ ا
فيذها عتبر أداة فعالة ووسيلة لضمان المحافظة علىيعليها العقاب  وهي  نفس  ،مصداقية أحكام القضاء وعلى ت

 .الوقت آداة اللازمة لتأمين مصلحة الطفل القاصر ضمن إطار احترام القانون
زائية مل القوانين ا ريمة  زائري  المادة  ،وقد نصت على هذ ا ها قانون العقوبات ا تقابلها  ،249من بي

 .قانون عقوبات مصري 464والمادة  ،قانون العقوبات الفرنسي 206المادة 
توي هذ آخيرة على عدة أفعال يتحدد بها الركن المادي اع عن تسليم قاصر قضي  شأن  ،و ها الإمت من بي

ه وإبعاد فيذ حكم الزيارة، ثم اختطاف المحضون من حاض ه وعدم ت كم قضائي إ حاض بالإضافة إ ، حضانته 
وي   .توافر الركن المع

ديث   ،لكنو  ريمة لابد من ا حة  بادئلكي تتحقق ا  حق آمر عن الشروط ال تقوم عليها هذ ا
اوله فيماو  ،خرأأحد الوالدين أو شخص  ت  :يلي هذا ما س
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  الشروط الأولية لقيام الجريمة: الفرع الأول

 الق اصر: أولا

 تعريف الطف ل الق اصر في الشريعة الإسلامية:أ

لم، وقد جعل الاحتلام حدا فاصلا بين مرحل   الشريعة الإسلامية، القاصر هو كل شخص لم يبلغ ا
اط التكليف فهو قوة تطرأ على . الطفولة ومرحلة البلوغ والتكليف، لكون الاحتلام دليلا على كمال العقل، وهو م

لم يعرف بظهور ا قله من حالة الطفولة إ حالة الرجولة، وبلوغ ا لعلامات الطبيعية لدى المرء، فهي الشخص وت
و مشكوك  مل، وإذا لم تظهر هذ العلامات، أو ظهرت على  يض أو ا د آنثى با د الذكر بالاحتلام، وع ع
الات،  الة، يرى بعض الفقهاء ضرورة اللجوء إ معيار موضوعي يسري على جميع آشخاص وا فيه، ففي هذ ا

اوز مرحلة الطفولة، ويسري هذا وذلك بتقدير سن حكمي يفترض  فيه أن الشخص قد احتلم إذا كان ذكرا، أي 
ديد هذ السن الفاصلة بين مرحلة الطفولة ومرحلة  هم   كم أيضا على آنثى، وقد اختلف الفقهاء فيما بي ا

كمي  .البلوغ ا
ين آحكام الوار  اصة بتق دة  الشريعة الإسلامية هو من لم ويتضح بذلك، أن القاصر  مفهوم التشريعات ا

ظر عما إذا كانت قد ظهرت عليه علامات البلوغ الطبيعية أو لم تظهر ، بصرف ال ة عشرة من عمر   183.يتم الثام
تلففهفم ،أما  القانون اك أهمية كبيرة لتحديد مفهوم القاصر من الوجهة القانونية، وهذا ما إذ  .ومه  ه

صر التا اوله  الع ت  .س
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 .292ص  ،والمحامين العامين والمدعين بالقضاة خاص الإنسان حقوق بشأن دليل :العدل إقامة ال  الإنسان حقوق  



 :الطف ل الق اصر ضحية الاختطاف العائلي من الوجهة الق انونية: ب
صعلى المستوى الدو   إنسان كل الطفل يع الاتفاقية، هذ ٓغراض" أنه على الطفل حقوق اتفاقية من 0 المادة ت

ة يتجاوز لم طبق القانون بموجب ذلك قبل الرشد سن يبلغ لم ما عشرة، الثام  ،الطفولة بداية ص وفيما ". هعلي الم
ة أخرى مرحلة  أو، المولد مع تبدأ اأنه هل .الطفولة هذ تبدأ م ص فيما موقف أي الاتفاقية تقف لا  ،معي

لق فيها يتم ال اللحظة مثل ظر أن إ اجة ليست القضية هذ أن على .ا   .التفصيل من بمزيد ت
 لا آطراف الدول أن افتراض ب المرونة، بعض تتضمن الاتفاقية أن حين وعلى ،الطفولة مرحلة نهاية ص فيما أما

ا دد بأن لها يسمح حو على متدنية للرشد س ب له مبرر لا الذي ال  .المعاهدة بموجب القانونية التزاماتها لتتج
زته الذي العمل من ضحيتو  فيذها، لرصد الاتفاقية بموجب أنُشئت ال الهيئة وهي الطفل، حقوق ة أ  ديد أن ت

، سن  للطفل الفضلى المصا  المتمثل آساسي المبدأ وخاصة ،ككل الاتفاقية ترم أن ب عديدة ٓغراض أد

زائر، وعلى غرار باقي الدول، قد صادقت على اتفاقية حقوق الطفل، فهي ملزمة . زالتمييم عد ومبدأ وحيث أن ا
فيذ هذا   .المبدأ المتعلق بتحديد سن القاصربت

ص المادة  ه، فالقاصر المع ب زائري، هو من لم يبلغ  678وم ة من عمر لا فرق بين  8قانون العقوبات ا س
زائري مصطلح القاصر وفق المادة . الذكر وأنثى زائري، ومن جهة  678وقد استعمل المشرع ا من قانون العقوبات ا

طف والإبعاد وبين أن تكون الضحية أنثى أم ذكراأخرى، لا يفرق المش ريم فعلي ا  .رع بين 
الة الضعف ال يكون فيها الطفل سواء كان  تاجا للرعاية والمحافظة، ونظرا  إذ  سن الطفولة يكون الصغير 

تاج إ هذ ضعفا عقليا لا يقدر آمور وعواقبها، أو كان ضعفا جسديا، وسواء كان الطفل ذكرا أو أنثى فه و 
تلف آخطار ال يمكن أن تقع عليه، ولعل أشد آخطار هو الاعتداء على حرية هذا الطفل  ماية من  الرعاية وا

هم   184.ونزعه ممن لهم حق رعايته والمحافظة عليه واختطافه م
ص عليه المادة  وإنما يتعلق  ،السابعةمن قانون العقوبات ليس الطفل الذي يبلغ سن  249إن القاصر الذي ت

ن بصددها، 185آمر بالقاصر أن القانون المد  ،وكما أشرنا له سابقا .الذي هو ضحية جرائم الاختطاف ال 
زائري حدد أن القاصر هو من لم يبلغ  ة كاملة 09ا وما دام  .من القانون المد 25وفق ما نصت عليه المادة  ،س

ضانة ا يتعلق با ص انقضاء مدة  ،جع كذلك هو قانون آسرة لتحديد مفهوم القاصرفالمر  ،آمر ه لاسيما فيما 
ضانة  .ا
 

                                                             

قض المصرية،  ،الصاوي يوسف القبا 184  .4592مرجع سابق، ص موعة القواعد القانونية لمحكمة ال
مد 185 ائي الجزائري، بن وارث  اص، ،مذكرات في القانون الج زائر،  القسم ا  .099، ص 4552دار هومة، ا



ه 90وبالرجوع إ قانون آسرة، وبآخص نص المادة  ضانة للذكر ببلوغ "ال جاء فيها أنه  ،م قضي مدة ا ت
ما آنثى بسن الزواج أي  ،سن السادسة عشرة كحد أقصى ته 09بي ة وفق ما بي  .من قانون آسرة 6المادة  س

ه بين الذكر وآنثى ،وبالتا تلف س ة كحد أقصى 09 ـفآول ب ،فالقاصر  ة 09وآنثى بسن  ،للذكر س ، س
زائريمن  6لمادة طبقا ل ه .قانون آسرة ا ا هو من لم يبلغ سن  ،وم يستخلص أن القاصر الذي يقصد المشرع ه

سبة للذكر 09 ة بال ة 09آنثى من لم تبلغ سن  اأم ،س  .س

  الحكم القضائي:ثانيا

  القضائي تعريف الحكم:أ
 : اأو ضيق اتعريف مع واسعالقد يأخذ 

ا الواسع معين وأن  من شأنه الفصل  نزاع ،الإجراءات القانونية إطار  هيئة قضائية عن يصدر قرار هو كل ،مع
زاع تج .يضع حدا لهذا ال ا نست كم القضائي هو إجراء قضائي ،ومن ه  ،يصدر من طرف هيئة قضائية بأن ا

ه الفصل  نزاع  .معين والهدف م
ا الضيق  .الابتدائية، وإذا صدر عن المجلس القضائي، يسمى قرارايصدر عن المحكمة  حكمهو كل  ،مع
كم القضائي يولد  مرحلة المداولة ،وبذلك نقول  .بأن ا

 أثار الحكم القضائي:ب
كم  كم يتضمن  ،حجية الشيء المقضي فيه اكتسابهحيث يترتب عن صدور ا ة قانونية مفادها أن ا وال تعد قري

كم قد صدر صحيحا من حيث الشكل ،عادلا وصحيحا قضاء ولا  .وعلى حق من حيث الموضوع ،بمع أن ا
كم  اصر ،جية الشيء المقضي فيهوز ا  :هيو  ،إلا إذا توفرت فيه ثلاث ع

 
 
 
 
 
 
 
 



وهو شأن العقد الذي لا تسري آثار سوى  ،لا تتعدى حجية الشيء المقضي فيه أطراف الدعوى: وحدة آطراف
فيعد طرفا  الدعوى كل من شارك  ،والعبرة بالصفة  الدعوى لا بالصفة  التقاضي .بين أطرافه ولا تمتد إ الغير

صومة باعتبار مدعيا أو مدعى عليه  فسه أو عن طريق ممثل ،أو متدخلا أو مدخلا ا فإذا قام  .سواء قام بذلك ب
ديد نفس الدعوى بصفته أصيلا وز له  كم فيها  والعكس ممكن  ،الشخص برفع دعوى باعتبار ممثلا وصدر ا

وز لمن رفضت دعوا أن يكون وكيلا عن شخص آخر  رفع ومباشرة نفس الدعوى  .حيث 
اصر الثلاثة التالية ،ما ترمي إليه الدعوىوهو : وحدة المحل- ل الدعوى أن تتحد الع  :ويشترط لكي يتحد 
 :نوع القرار الذي يطلب من القاضي•
تلف المحل باختلاف هذا القرار .أو قرارا وقتيا ،إلزاميتضمن أو  إنشاءأو  قريرتقرار فيه ويكون   فدعوى صحة  ،و

تلفة عن دعوى  فيذ الإعقد معين  اصة بت  .ناشىء عن هذا العقد التزاملزام ا
ق أو المركز القانو المطلوب حمايته•  : نوع ا

تلف عن تقرير حق الزيارةفالدعوى ال ترمي إ تقرير حق  ضانة   .ا
ق المطلوب حمايته•  ل ا  .ذاتية الشيء 
 : وحدة السبب-

ه ، تتأسس عليه الدعوى القانو الذييتمثل السبب  آساس الواقعي و  جية على كل ما يتضم ولكن لا ترد ا
كم من عبارات طوق ا ها فاصلا  الدعوىو  ،م فقة  .إنما يقتصر على ما يكون م كم القضائي بال ليس  للابنفا

سب ضانة،. له حجية  ال طوق كابنولو وصف المحكوم له   وليس له حجية  ا س أنطالما  ، الم ب موضوع ال
صوم  ل طلب أو دفع من ا  . لم يكن 

ه،  كم مؤقتوم سبة للأوامر القضائية المشمولة  اقد يكون ا ب أن يكون نافذا كما هو الشأن بال أو نهائيا، ولكن 
فاذ المعجل اد حضانة الوالدين ٓمهما  .بال كم القاضي بإس ريمة لكون ا وهكذا قضت المحكمة العليا بعدم قيام ا

فاذ المعجل اف ،غير مشمول بال ل استئ كم صدر عقب دعوى طلاق أو اثر . وغير نهائي كونه  وقد يكون ا
ضانة نه اد ا ضانة فقط، سواء تعلق آمر بإس  .ائيا أو مؤقتادعوى مستقلة خاصة بمسألة ا

 الحضانة:ثالثا

 قانون عقوبات، 249تأخذ هذ العبارة مدلولا واسعا يتسع ليشمل حق الزيارة، ومن ثم يطبق حكم المادة 
ق الزيارة   186.ح  حالة عدم احترام حكم يتعلق 

ريمة اوله  الفرع الثا بشكل مفصل لهذ ا ت  :كالتا  وذلك ،وهذا ما س

                                                             

ادية عشر، 186 اص، طبعة ا زائري ا  .092ص مرجع سابق  أحسن بوسقيعة، الوجيز  القانون ا



 الأركان المكونة لهذ الجريمة: الفرع الثاني

زائري 249أوضحت المادة  ريمة تقوم ح ،187قانون العقوبات ا فأن هذ ا ايل ولا ع  ، ولو وقعت بغير 
صرين ذيأخ 249ركن المادي  نص المادة كما أن ال ه ،ع ،ممن بي اع من كان  ا خطف القاصر أو إبعاد ثم امت

ت رعايته عن  كم قضائيالطفل موضوعا   . 188تسليمه إ من وكلت إليه حضانته 
طف أو الإبعاد أو  صرين من خلال دراسة ا اول هذين الع ت اعس  :عن تسليم القاصر كمايلي الامت

 الركن المادي  : أولا  

خر لا أيعاقب آب أو آم أو أي شخص " :ات  فقرتها  الثانية على أنهمن قانون العقوب 249نصت المادة 
كم نهائي  ،يقوم بتسليم قاصر فاذ المعجل أو  كم مشمول بال ق  المطالبة قضي  شأن حضانته  إ من له ا

ه أو عن تلك آماكن و  ،به ضانة أو من آماكن ال تضعه فيها أو أبعد ع كذلك كل من خطفه ممن وكلت إليه ا
فلو كان ذلك بح و  ،الغير على خطفه أو إبعاد أو حمل ايل أو ع  ."غير 

ريمة بتوافر أحد   :التالية آفعالوتقوم هذ ا

 فعل الخطف أو الإبعاد المرتكب من أحد الوالدين   .أ

وكذلك حمل الغير على خطف  ،ه أو من آماكن ال وضع فيهاوهو أخذ القاصر ممن وكلت إليه حضانت
طف يتمثل  أخذ القاصر من آشخاص الذي ،وكما أشرنا سابقا. القاصر لبه و  ،ن يتولون حراستهفا يتحقق 

 .إن تم ذلك برضاح و  ،خرألذي يوجد فيه إ مكان ونقله عمدا من المكان ا
صوص عليها  المادة  تلفو  ريمة الم الإبعاد  جريمة  عن مفهوم قوباتعال انونق 249مفهوم الإبعاد  هذ ا

ف  طف بالع فا  .قانون عقوبات 249 مكرر و 462المادتين  ،أو بدون ع
ه،  ت رعايتهوم ريمة  حق من كان الطفل موضوعا  ع عن تسليمه إ من وكلت إليه  189،تقوم ا وامت

كم قضائي ق  المطالبة بهأي  ،حضانته    .إ من له ا
دما نص قانون العقوبات  ، هذا الصددو  زائري ع آم أو على معاقبة آب و  249من المادة  الفقرة آو ا

ق  ذلكأشخص  وله القانون ا اد حضانته إ أي شخص  كوم بإس ع أو يعترض عن تسليم طفل    .خر يمت
مل المحضون وخطفه و وهي  لا يتم توفر بب من آسباب، و كان الموجود به لسإبعاد عن المصورة تكليف الغير 

تيجة صر إلا بتحقيق ال يكون ذلك  شكل اختطاف أو ام اختطاف المحضون من طرف الغير، و هي إتمو  ،هذا الع
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زائري  249المادة     .قانون العقوبات الفرنسي" 446/6"قديما  206عقوبات المصري، و 464وتقابلها المادة قانون العقوبات ا
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 Alain blanchot, droit pénal spécial, les cours de droit, paris 1996-1997, page127. 

189
 Michel-laure Rassat, droit pénal spécial, infractions des et contre les particuliers ,5 édition, Dalloz Delta, 2006, 

page 580-582. 



الةإبعاد واقع من شخص أو عدة أشخاص لصا شخص معين هو آب مث دة أو ا أن و  ،لا أو آم أو ا
ه هو الفاعل آصليبعاد الشخص الذي وقع الاختطاف أو الإ وقع حمله على الذي أي الغير أن الشخص و  ،لصا

طف أو الإبعاد و  ريمةنفذ ما ه يكون شريكا  ا ريمة لصا  ،ا طلب م فيذ ا بسبب أنه جعل نفسه أداة ووسيلة لت
انا أو مقابل أجرأشخص   190.خر 

اطف  ظر إ صفة ا طف تقع دون ال أو صلته بالمج عليه، إذا كان المج عليه وجدير بالذكر، أن جريمة ا
اطف أحد والدي الطفل أو جديه، إذا لم يكن لهم حق حضانته أو حفظه  طف ولو كان ا طفلا، فتقع جريمة ا

قل السلطة آبوية المقررة . بمقتضى حكم قضائي هي أو ي ول دون ذلك رضاء الطفل، إذ أنه لا يملك أن ي ولا 
ق قانونا  قانونا إ شخص آخ ع الطفل من العودة إ من له ا ا م ر بمحض إرادته، ويشترط لوقوع الركن المادي ه

 .حضانته أو رعايته

ه  .ب اع عن تسليم الق اصر لحاض  امت

قل من له حق ق  المطالبة به أو  حضانته و فيتمثل  عدم تسليم القاصر إ من له ا دما ي يتحقق ع
ضانة القاصر   ،وكذلك الشأن لمن استفاد من حق الزيارة أو من حضانة مؤقتة. ر ليحجزالمحضون إ مكان آخا

ته من مكان إقامته العادية أو من المكان الذي  نقل القاصر ،الإبعاد يويقتض .ز فرصة وجود القاصر معه لاحتجازفي
ين أو أحد آصدقاء قد يكون هذا المكان إقامة الوالدينو  ،وضع فيه ممن يمارس عليه السلطة اض  ،أو أحد آقارب ا

ةأو ح الطريق ال  . عمومي المؤدي إ تلك آمك
ه و  ها هذا الفعلسم اصر ال يتكون م مل الع  .تحدث بالتفصيل عن 

اع. 1  عن التسليم    الامت

اع عن تسليم القاصر هو  اصر ال يشترط القانون توفرها لقيام فعل الإمت اعإن أول الع وإن كان  ،ذاته الامت
ع ريمة .يشكل فعلا سلبيا من الممت لف هذا آخير لا تقوم ا  .ولا يمكن متابعة المتهم ولا معاقبته بشأنها ،ولو 

ضانة ح الطالب حق ا كم الذي يم صل العلم بوجود ا ب أن  اع يتم  .و وقد قضت المحكمة العليا بأن الامت
فيذإثباته بواسطة المحضر بعد  ضانة  .إتباع إجراءات الت كم الفاصل  ا ه ا وأصلا يتم التسليم  المكان الذي يعي

ق  المطالبة بالطفل 191،والزيارة كم ففي مقر الشخص الذي له ا دد ا ويترتب على ذلك أن المحاكم  ،فإن لم 
تصة  حالة انتهاك حق زيارة إذا كان من اللازم أن ي زائرية غير   .فذ خارج الوطنا

                                                             

 .042، ص 4554، طبعة ثانية، ديوان الوط آشغال التربوية، الجرائم الواقعة على نظام الأسرةعبد العزيز سعد،  190
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ا أحد الوالدين د ،أي آب أو آم ،وعادة يكون ا دة وا ق   ،أو ا حه القانون ا أو شخص يم
ضانة، وأن المج عليه الذي يقع عليه الفعل الإجرامي هو ولد للفاعل أو ولد ولد وأن هذا آخير صغير السن  ،ا

ضانة ق ا  .ممن يتمتع 
ر  ،آصل طبق على أحد الوالدينأن هذ ا ضانة  ،يمة بمختلف أشكالها ت تفظ بالطفل متجاهلا حق ا الذي 

د لْخر دة من آم ،الذي أس ضانة كا د له ا الة ،وكذلك من تس دة من آب ،وا وفق ما  ،وآقربين ،وا
زائري من قانون آسرة 92نصت عليه المادة   .ا
ع عن تسليمه إ من وكل  ،وبصفة عامة ت رعايته ويمت طبق على كل من كان القاصر موضوعا  ريمة ت فهذ ا

ضانة المؤقتة ال  ق الزيارة أو حق ا ع عن الوفاء  ضانة الذي يمت ضانة، وكذلك المستفيد من ا القضاء إليه ا
حها القضاء لغير فاذ المعجل يشترط صدور حكم نهائي أو ،و جميع آحوال .يم  192.حكم مشمول بال

فسهما أو بواسطة الغير دين ب اع بواسطة الوالدين أو ا ص إذا كان هذا الإمت باعتبار أن هذا و  .فيسري هذا ال
اع بواسطة الغير ،آمر ايل على القانون أراد المشرع سد هذا الباب  وجه هذا التلاعب ،وهو الإمت ولكن  ،به 

دين من جهة والغير من جهة أخرى على خطف الصغير الة إثبات الاتفاق بين الوالدين أو ا  ،على المبلغ  هذ ا
كم  هذا الصدد اع عن التسليم بالتحايل أو الإكرا أو   .لكي يستقيم ا كما أنه يستوي  هذا أن يكون الامت

ريمة بالقول الكاذ ،وعلى ذلك .بدونهما ع عن تسليم الطفلتقع ا إذا قرر لمن صدر  ،ب لمجرد الذي يقرر به الممت
ع عن تسليمه كم أو القرار بأن يريد مشاهدة هذا الطفل ثم يمت ه ا ايل على الطفل أو ذويه المتولين  ،لصا أو إذا 

هم صري التحايل والإكراقد و  .رعايته وحجبه ع كم على أي من الو  .سبق إيضاح ع دينويسري هذا ا  الدين أو ا
فسه أو بواسطة الغير ممن لهم حق  حضانة الصغير طف الصغير ب  .بموجب قرار صادر من جهة القضاء ،إذا قام 

طف قد تم بالتحايل أو الإكرا أو بغيرهماو  ريمة كون هذا ا التين سواء ،لا يؤثر  ا  .فالعقوبة  ا

هائي الق اضي بالحضانة .2  توفر الحكم ال
صرالأما  كم القضائي ،توفرالواجب ثا ال ع ضانة، و  هو ا اد ا تالذي يتضمن إس ه س حق فيما يلي اول م

كم القضائي ضانة ثم نوعية ا  .ا
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 حق الحضانة. 2-1

اصة بآحوال الشخصية ضانة وفقا لما تقرر القوانين ا ق  ا ويلاحظ أن آحكام المتعلقة  ،يتمتع الطفل با
ضانة مستمدة من الشريعة الإسلامية وأساس تلك آحكام ليس مصلحة آب أو آم، وإنما أساسها مصلحة  .با

اية بأمر أكثر من غير  193 .الطفل نفسه بوجوب تسليمه لمن يكون أشفق عليه وأقدر على مراعاة مصلحته والع
ضانة ظيم حق ا زائري،  92نصت المادة  ،ولبيان كيفية ت ضانة هي الرعاية ال ى لعمن قانون آسرة ا أن ا

ال غالبا، ،يعطيها القاضي ٓحد الزوجين إثر دعوى الطلاق حها القاضي للأم كما هو ا حها للأب  فقد يم وقد يم
رم من ،لكن من المعمول به قضاء .إذا توافر ما يبرر ذلك  ملف الطلاق ضانة حق الزيارة أن للزوج الذي   ،ا

ية من الساعة التاسعة إ  ية والوط ق يتمثل عادة  أخذ الطفل يوم العطلة آسبوعية و آعياد الدي وهذا ا
 .الساعة السادسة مساء

هاية هل يطبق نص المادة  ،وبشرح هذ التفاصيل ع عن  249نتساءل  ال ضانة إذا امت على من له حق ا
ع عن إرجاع الطفل إ  تمكين الطرف الذي له حق الزيارة من حقه؟ وهل يطبق كذلك على من له حق الزيارة إذا امت

ه بعد انتهاء أجل الزيارة؟   حاض
عمو  واب يكون ب كم  ،ا ضانة وحق الزيارةإذ لا فرق من حيث مضمون ا فالهدف  كلتا  ،بين حق ا

ل بها أو يعتدي عليها التين هو ضمان الرعاية للطفل ومعاقبة من    .وبهذا الرأي يعمل القضاء  فرنسا ،ا
سبة للقانون المصري ق  الزيارة أي رؤية القاصر سواء كان ذكرا أو أنثى أو  ،أما بال فيقرر لكل من آبوين ا

ع من بيد  ، حالة عدم وجود آبوين ،آجداد ظيمها وديا، وإذا امت ظمه القاضي إذا لم يتم ت والزيارة حق ي
كم بغير عذر أنذر القاضي فيذ ا فاذ المعجل  ،القاصر عن ت كم واجب ال كم  وإن تكرر الفعل جاز للقاضي ا

ق فيها لمدة يقرر  ضانة مؤقتا إ من يليه من أصحاب ا  .هانقل ا

 حكم نهائي يقضى بالحضانة  . 2-2

لقوة الشيء المقضي  احائز  ،من قانون العقوبات يتطلب وجود حكم صادر عن القضاء 249إن تطبيق المادة 
فاذ المعجل أو مشمولا ،فيه بي ممهور  اأو صادر  ،بال فيذية اعن القضاء آج ص عليه قانون  ،بالصيغة الت وفقا لما ي

ه الطفل لا يستطيع أن يزعم بأن هذا الطفل له حق  .الإجراءات المدنية والإدارية ذلك ٓن الشخص المخطوف م
ه د  طلبه إ أساس قانو يدعمه حكم قضائي قابل  ،حضانته وحق المطالبة باسترداد ممن خطفه م إذا لم يست

فيذ حالا  .للت
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ه أن يكون قد صدر قرار من جهة  ،رع لتطبيق حكم هذ المادة وإنزال العقوبة على المتهم فيهااشترط المش ،وم
ه حكم أو  قضائية بشأن الطفل ضد إحدى والدي الطفل أو أحد جديه لم يقم بتسليم هذا الصغير لمن صدر لصا

ص معهما .قرار من جهة قضائية بشأن حضانته أو خطفه اع عن  ،وقد جاء ال من حيث ما إذا كان هذا الإمت
ايل أو إكرا ،التسليم بواسطة هذا الشخص أم غير كم القضائي القاضي  .ولو كان بغير  وأنه يشترط  ا

ضانة كم غير  .أن يكون نافذا ،با فاذ المعجل، أما إذا تعلق آمر  ويتوفر هذا الشرط  آوامر المصحوبة بال
فاذ الم ريمةمشمول بال كم مستأنف فلا تقوم ا قض لا يبرر رفض الزوج تسليم الطفل   ،عجل أو  كما أن الطعن بال

ضانة قض أمام المحكمة العليا أثر موقف .لمن قررت له ا كم القضائي الفاصل  194.إذ ليس للطعن بال وقد يكون ا
كم القاضي بالطلاق بين الزوجين ضانة هو ا مستقلا يصدر إثر دعوى رفعها من   وقد يكون حكما ، مسألة ا
الة وغيرها دة من آم أو ا ضانة كا زائري 92المادة  ،كان يرى من حقه ا  .من قانون آسرة ا

سبة للقانون المصري اك قرار من جهة قضائية بالتسليم ،أما بال ومع انتفاء هذا القرار لا  ،يشترط أن يكون ه
ع ع ،وعلى ذلك .تقع جريمة ق الرؤية فمن يمت زء الذي يقضي  فيذ حكم  ا عا عن  ،"الزيارة"ن ت لا يعد ممت

فظ وليس من  .تسليم الصغير ضانة أو ا ص اشترط أن يكون موضوع القرار القضائي هو التسليم من أجل ا ٓن ال
 .أجل حق الزيارة

فيذ حكم الزيارة  . 3-3  عدم ت

ص على  92من خلال قراءة نص المادة  كم ": نهأمن قانون آسرة، نلاحظ أنها ت دما  على القاضي ع
ق الزيارة للزوج الآخر كم  ضانة إ مستحقيها أن  اد ا زائر  الاتفاقيةومن خلال قراءة  ،"بإس الموقعة بين ا

ح حق الزيارة  الفقرة الثانية 9د أن المادة  ،وفرنسا بشأن أطفال الزواج المختلط كل حكم " :أكدت على م
ص على حضانة الطفل هات القضائية للمتعاقدين وي ح  الوقت نفسه الوالد الآخر حق  ،قضائي تصدر ا يم

 195."الزيارة
ه يتضح من نص المادة  ضانة للطرف الذي يستحقها، يترتب عليه  نفس  9وم ح حق ا ح أن م الوقت م

 .حق الزيارة للطرف الآخر
اد حق حضانة الطفل إ من على نه يتعين أ ،استخلاصهيمكن و ما   كم بالطلاق وبإس دما  القاضي ع

دد فيه زمان ومكان وكيفية ممارسة حق  أن ،يستحقها اد حق الزيارة إ الزوج الآخر و كم  نفس الوقت بإس
  .الزيارة
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كموإذا قام الطرف المح فيذ ا اع عن ت ضانة بالامت ق ا ورفض تمكين الطرف الآخر من ممارسة حق  ،كوم له 
كم التام فانه قد يكون قد تصرف بشكل يؤدي إ متابعة الطرف  ،الزيارة  الزمان والمكان والكيفية ال حددها ا

ع اع عن تسليم الطفل المحضون ،الرافض والممت زائري بامت ص المادة  ،ومعاقبته وفقا للقانون ا من قانون  249وفقا ل
 .العقوبات

اع عن تسليم طفل قضي  شأن  ا أنه لكي يمكن قيام امت ، يتضح ل صوص المذكورة أعلا ليل ال من خلال 
ق  المطالبة به، ولتطبيق نص المادة  جاء  القانون الفرنسي  وما ،من قانون العقوبات 249حضانته إ من له ا

قق الشروط التالية ،والمصري  :لابد من 
فاذ المعجل أو حائز لقوة الشيء المقضي فيه، -   أي صادر من جهة  صدور حكم أو أمر قضائي مشمول بال

قوة القانونية للأحكام ال إعمالا لل ،ٓحكامها أو أوامرها قوة الإلزام للكافة ،قضائية أو ذات اختصاص قضائي
 ؛اطب المحكوم عليه بها

اد حضانة الطفل إ أحد الزوجين -   كم صادرا بشأن الطلاق وإس ح حق الزيارة للزوج  ،أن يكون هذا ا وبم
 196.رالآخ

ضانة الطفل ،وعلى ذلك كم  قض أن يتعلق ا   .فقد استقرت أحكام المحاكم الصادرة  الموضوع وأحكام ال
ص  القانون المصريبالتا و  كم الصادر حكم لا يسري هذا ال  ٓن حكم الرؤية له عقوبة ،بالرؤية اإذا كان ا

قل او  ،مقررة بقوانين آحوال الشخصيةأخرى  فيذهي الإنذار ب على عكس القانون . ضانة  حالة تكرار عدم الت
زائري ضانة ح حق الزيارة، ا  .يشمل حكم ا

كم  ذلكو  قض المصرية  حكم شهير لهاتقول   :ة ال
ضان فظ عن الرؤية تلف كل من حق ا ساء ، سواء أكان رؤية آب لولد و "الزيارة "ة أو ا هو  حضانة ال

 .ن مع أبيه أو مع غير من العصباتأم رؤية  آم لولدها إذا كا
ع أي من ا امتو  ،أو حفظه شأن حضانة الصغيرر قرار من القضاء بو صدبعقوبات  464تطبيق المادة  ويرتبط
دين عن تسليمه إ من له ا الوالدين أو اء على هذا القرا .ق  طلبها كم قد دان المطعون ضد رب ، إذا كان ا

ته لوالدتها لرؤيتها مع صراحة نصها ووضوح  ،عقوبات 464طبقا للفقرة آو من المادة  ،بتهمة أنه لم يسلم اب
ه بما لا يصح مع ،قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه  كونها مقصورة على حال صدور ،عبارتها

ها بطريق التفسير و  راف ع يكون قد أخطأ  تطبيق القانون و تأويله بما فإنه  ،التأويل إ شمول حالة الرؤيةالا
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كم بيوجب نقضه و  د إليه براءة المطعونا ائي ). ضد مما أس قض س  46/52/0664نقض ج  056ق  42أحكام ال

 197. (292ص 
اع عن تسليم الطفل ثابت فيذ أو بواسطة شهادة اأن يكون الامت رر القائم بالت ضر  الشهود أو  بموجب 

ع نفسه  .باعتراف الممت
اصر المشار لها سلفا ،عليهو  ع يستحق المتابعة و  فإن ،فإذا توافرت هذ الع العقاب بموجب المادة الطرف الممت

زائري 249  198.من قانون العقوبات ا
وي ،بالإضافة إ توفر الركن المادي قق الركن المع ريمة قصدية ،لابد أيضا من  يشترط و  ،باعتبار أن هذ ا

ا بصد ضانةلقيامها علم ا عه من ا  ،ارتكاب آفعال المذكورة أعلاإصرار رغم ذلك على و  ،ور حكم قضائي يم
اوله ضمن هو   .مايليذا ما نت

 خطف طف ل حديث العهد بالولادة    .ج

دها  القانون المصري ها ،هذ الصورة  زائري لم يتضم ما القانون ا وقد نص قانون العقوبات المصري  . بي
كل من " أو عزو زورا إ غير والدته ،طفل حديث العهد بالولادةمن قانون العقوبات عن جريمة خطف  492المادة 

بس ،الولادة أو أخفا أو بدله بآخر أو عزا زورا إ غير والدتهبخطف طفلا حديث العهد  فإن لم  ،يعاقب با
ة بس مدة لا تزيد على س العقوبة مدة  أما إذا ثبت أنه لم يولد حيا فتكون ،يثبت أن الطفل ولد حيا تكون العقوبة ا

ريمة منوهذ  .لا تزيد على شهرين دث المستمر تتوقف بالقبض على  ا المتهم أو إعادته للطفل جرائم ا
 199".المخطوف

  الركن المادي .1

ر أيام قلائل ح ثلاث هو الذي لا يتعدى عمو  ، خطف طفل حديث العهد بالولادةيتمثل الركن المادي 
او  .أسابيع ة فأكثر ،متشابهين نأن آطفال جميعا  هذا العمر يكونو  ،العلة ه طبق  ،أما إذا كان عمر س فإنه ت

ل حضانته و يقصد باو  .من قانون العقوبات 499المادة  عليه نص  عن هذا المكان إبعادطف انتزاع الطفل من 
د شرح الموادقد و  ،بدون إذن أهله طف ع يعاقب كذلك  و . قانون العقوبات من 465إ  499 سبق إيضاح مع ا

يعاقب كذلك من عزا و  ،ينقيقيآن من شأن هذا حرمان الطفل من أهله  ،كل من أخفى الطفل أو بدله بآخر

                                                             

اس بدون وجه حق عادل عبد العليم المحامي، 197  .90ص مصر، ،، دار الكتب القانونيةشرح جرائم القبض على ال
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رة واقعة مكذوبة  وضع صو و آنساب  اختلاطلما يؤدي إليه ذلك من  ،الطفل حديث العهد بالولادة إ غير والدته
 . أوراق رسمية اكذلك تزوير   هو ما يمكن عدو  ،صورة صحيحة

 العقوبة   .2

ريمة ا  هذ ا حة اعتبارهاب ،يعاقب ا بس و  .بسبا ،ج ولها حد أد  دحلها المعروف قانونا أن عقوبة ا
د آقصى. أقصى بس  فإن ا يهاتالكون شهرين و ي  القانون المصري،لعقوبة ا اوز خمسة ج  .غرامة ال لا 

د آقصى  ،ثارت الشكوك حول ما إذا كان الطفل قد ولد حيا أم ميتاأما إذا  ة لعقوبفإن ا بس يكون س ة ا
بس يكونفإن ا ،أما إذا ثبت على وجه يقي أن الطفل قد ولد ميتا .وأجرة فقط حسب ما و  ،د آقصى لعقوبة ا
ايات به حكمت   :الآتيمصر وفق كمة ج

فى الفضيحة اتفقت مع امرأة متزوجة على نسب المولود إ  ،سفاح وضعت امرأة غير متزوجة طفلا" ولكي ت
وط به قيد المواليد و فحضرتا معا أمام  ،هذ آخيرة فأحال قاضي  ،قررتا أن الطفل هو ابن المرأة المتزوجةالموظف الم

ايات لمحاكمته كمة ا عقوبات  090 ادةالم"وراق رسمية ا على تهم الاشتراك  التزوير  أمالإحالة المرأتين إ 
يرة ،أو لمحاكمتهما على التهمة آخيرة فقط ،"عقوبات قديم 420المادة  "ونسب الطفل إ غير أمه ،"قديم  .بطريق ا

اي كمة ا ايات مصر )، عقوبات قديم 420ات بموجب المادة فحكمت عليهما  المجموعة الرسمية  44/52/0645ج
 .(60ص  40س 

صوص عليها  المادة وجاء كذلك  أحكامها،   ريمة الم من قانون العقوبات أن  492يكفي لإدانة المتهم  ا
ق  رعايته ذوي الطفل  ةلو لم تتوصل التحقيقات إ معرفلمتهم الطفل زورا إ غير والدته، و يعزو ا ممن لهم ا
ائي ) .وكفالته قض س  59/52/0604نقض ج  200. (690ص  462 2أحكام ال

ة  كم المطعون فيه قد عول  إدانة الطاع ما على ، "ة خطف طفل حديث العهد بالولادةريم"إذا كان ا
لسةشهدت به الشاهدة بالتحقيقات و  ادث سمعت صوت و  ،أنها كانت من نزيلات المستشفى من ،با  يوم ا

ة تردد عبارات  مل الطفل  ،"أنا نازلة"الطاع ابر  المجوأنها  فجر ذلك اليوم رأتها  رج به من أحد ع عليه و
ضر جلسة المحاكمة .تهبط إ الطابق الثاو  ،المستشفى أن تلك الشاهدة قد  ،وكان الثابت من الإطلاع على 
ك الشاهدة من تقرير لوخلت ت، "أنا نازلة"ة وهي تردد عبارة شهادتها على القول أنها سمعت صوت الطاع اقتصرت

مل الطفل  كم المطعون فيه إذا عليه المجرؤيتها لها وهي  ة للجريمة مستدلا على  استخلص، فإن ا مقارنة الطاع
لسة المحاكمة يكون قد أقام قضا بأقوالذلك  لا يغير من آمر أن و  ،آوراق على ما لا أصل له  ءالشاهدة 

كم قد أخذ بأقوال تل لسة  استدلما دام أنه قد  ،الابتدائيةك الشاهدة بالتحقيقات يكون ا على جديتها بأقوالها 

                                                             

اس بدون وجه حق،  عادل عبد العليم، 200 طف وجرائم القبض على ال  .405مرجع سابق، صشرح جرائم ا



ائي جلسة ) .اكمة بما لا أصل له  آوراقالمح  .(0504ص  442رقم  42المكتب الف س  59/05/0664نقض ج
201 

ايات أسيوط و  كمة ج  :بأنحكمت 
ذ بضع ، أي آطفال المو حديثي الولادةعلى خطف آطفال " قديم"عقوبات  420تعاقب المادة  لودين م

واتأما خطف طفل يبلغ عمر أربع  .ساعات أو بضع أيام طبق عليه هذ المادة ،س ت حكم المادة فلا ت ، بل يقع 
اف أسيوط ) ،تبعا لظروف الدعوى" قديم" عقوبات 400أو المادة  405 ق  44المجموعة الرسمية س  56/56/0645استئ

 .(9ص  0

وي: ثانيا  الركن المع

ائي .أ  بيان القصد الج

ية الإ صر القصد أو ال  أنو  ، كل عمل إجرامي المطلوب توفرهمية هو  الواقع من آركان العامة ااجر إن ع
ا و  ريمةلا صراحة كعقانون العقوبات لم يذكر ضم اصر تكوين هذ ا إنما يمكن استخلاصه من و  ،صر من ع

ع تسليم الطفل  ،فبالإضافة إ الركن المادي .بالوقائعالظروف المحيطة  ائي خاص هو م ريمة قصد ج يشترط لوقوع ا
ضانته يه الإرادة والعلمهذا بالإضافة إ الق ،على الرغم من صدور حكم من جهة القضاء يقضي   .صد العام برك

ائي العامو  ا إ إبعاد الطفل عن أهله ب ،القصد ا ا ا مكان ما على غير رغب من أهله،  احتجاز هو ا
ز و  يعد جريمة لانتفاء القصد أخذ القاصر لرؤيته لا  ، القانون المصريو  .اع بين الوالدين على حضانة الطفلال

ائي رد ارتكاب كل آفعال المكونة ل ،لهذاو . ا زائري قد عاقب على  صوص عليها بالمادة لفإن القانون ا جريمة الم
لإبعاد أو عدم التسليم دون أن يعير أي اهتمام للغرض أو الهدف من الاختطاف أو ا ،قانون العقوبات 249

ا مفترضة ومستخلصةو  .تها عملية الاختطاف أو الإبعادلا الوسائل ال تتم بواسطو  ،للمحضون ية ه من  تبقى ال
ضانة و  كم ا  .ديه لهاوز المتهم 

 
 
 
 

                                                             

طف، م، عليعادل عبد ال 201  .405مرجع سابق، صشرح جرائم ا



ملهم على قبول  ،هكذاو  ة ال لا تستعمل نفوذها على أطفالها  اض ق آم ا ريمة  قضي  فرنسا بقيام ا
كم قضائي يقضي له بالزيارة فيذا  ريمة  حق والدة المطل 202 .زيارة والدهم ت قة ال استفادت كما قضي بقيام ا

عت بعدما أقام ولدها  بيتها عو  ،من حق الزيارة  203.ن إلزامه بالعودة لمسكن والدال امت
ق  المطالبة و  به لا يمكن أن يشكل فعلا مبررا ولا قضي بأن مقاومة القاصر أو نفور من الشخص الذي له ا

فف، ومع ذلك كثعذرا قانونيا  .يرا ما يأخذ به القضاة كظرف 
الة ال يك ،ومن جهة أخرى اون فيها الطفل  حضانة يميز القضاء بين ا او  ،ا لة ال يكون فيها  غير ا

الة آو .حضانته ه على احترام  ،ففي ا اضن استعمال سلطته على الطفل للحصول م قضي بأنه يتعين على ا
الة الثانية حين يكون هذا الا. الرغبة الشرعية لصاحب حق الزيارة  .لتزام أقل شدة  ا

أ إ إ ،عموماو  ا سواء  أو لم يستعمل سلطته عليه لإرغامه على  ،كرا الطفل على البقاء معهيدان ا
 204.الاستجابة لما قضي به

او  جو من المتابعة أو العقاب ،ما على ا ن نيته وعدم توفر القصد السيء إلا أن يثبت حس ،لكي يفلت أو ي
 .205لا فعل الاختطاف أو الإبعادو 

قض كمة ال  :و ذلك تقول 
ائي  ا انتزاع المخطوف من أيدي ذويه الذين لهم حالقصد ا قيق ا ق رعايته  جريمة خطف آطفال هو 

ليس . (900ص  04من المكتب الف س  44/50/0690ض جلسة نق) .مهما كان غرضه من ذلك ،لته بهمقطع صو 
في القصد من شان تسليم الطفل حديث العهد بالولادة من ذويه إ المتهم بقصد تو شؤونه بفرض  صحته أن ي

ائي  جريم ريمة يتحققة عزو الطفل زورا إ غير والدتها ائي  تلك ا بعزو الطفل زورا إ  ، ذلك أن القصد ا
ائي جلسة ) .غير والديه قض س  09/52/0699نقض ج  ، فقدأما القضاء الفرنسي. 206(22ص  92ق  06أحكام ال

ه ق  ذلك ،أيام ا من أبيه برأ أما كانت قد تعجلت  تسلم اب ظ بتأييد  .معتقدة أن لها ا لكن هذا القرار لم 
الفا لم طأ  القانونالفقه ٓنه جاء   .بدأ عدم آخذ با

 

                                                             

ائي  202  .442- 0620دالوز  6/04/0622ج
ائي  203  .056 -0604دالوز  46/04/0600ج
اص، الطبعة أحسن بوسقيعة،  204 زائي ا  .090مرجع سابق ،ص ، 00الوجيز  القانون ا
رائم الواقعة على نظام آسرة، عبد العزيز سعد،  205  .046مرجع سابق، ص ا
طف، ، عادل عبد العليم 206  .96ص سابق،مرجع شرح جرائم ا



كم الفاصو  فيذ ا اسبة ت ضانة أو حق الزيارةقد تثور مشاكل بم يعود السبب فيها إ موقف و  .ل  حق ا
قين أو رفض الرجوع إ  ،مثال ذلك إذا رفض الطفل المحضون الالتحاق بمن له حق الزيارة فيهو  ،الطفل من هذين ا

ه بعد ل ،انتهاء مدة الزيارة حاض  ؟ فما هو ا
ه و إن  ، هوما درج عليه القضاء الفرنسي  ،رفض الالتحاق بمن عليه حق الزيارةأصر الطفل على البقاء مع حاض

اضن  ،أو على العكس من ذلك يستحق العقاب إذا لم يبذل كل ما فيد من حق الزيارة يعتبر مذنبا و أو المستفإن ا
مل الطفل على الذهاب مع من يطلبه  .  وسعه 

ضانة ،من جهة أخرى ق  ا دت إليه  ،فإذا أدين أحد الزوجين بعدم تسليم الطفل لمن له ا ثم بعد إدانته أس
زائري ليس ملزما بما  . تقدير القضاء الفرنسي ،ابالعق فلا يعفيه هذا التغيير من ،كم قضائي ما القضاء ا بي

طق الذي جاء به ،ذهب إليه القضاء الفرنسي ل لمثل هذ القضايا و  ،رغم الم زائري أن يستلهم ا على القاضي ا
 .207فيما يعرض عليه من وقائع مماثلة

ريمة مو  ظام آسرةمادام أن هذ ا رائم الماسة ب ضانة ،ن ا ا أنه من الضروري أن والمتعلقة بأحكام ا ، ارتأي
اك مشاكل كثيرة معقدة ن زائريين والفرنسييننشير إ أن ه ظم القانونية آخرى بسبب شأت بين ا ، أو  ال

ز  ضانة و ال ين عن عقود الزواج الشرعية و زيارة آطفال الاعات القائمة حول حقوق ا ايا لشرعية بين الرعغير اا
زائريين والفرنسيين من جهة أخرى صر الثاهذو  ،ا اوله  الع ت  .ا ما س

  الباعث في هذ الجريمة  .ب

ديث وات آخيرة، كثر ا دث عادةو  ،زيادة حالات الاختطاف الدو للأطفال نع  الس  ،هذ آفعال 
دما يكون الوالد رفض حضانة الطفل أو  د ع وف منع ضانته، و  ا عل الطرف فقدان الطفل المحكوم  هذا ما 

ضانة اولة  ،فيقدم على خطف الطفل ،أو الزيارة الآخر يعتقد أنه حرم من ممارسة حقه  ا وقد يكون الباعث 
بيللحص ه .ول على حضانة الطفل  بلد أج ها كو  ،فالكثير من الدول ،وم دامن بي ها ،دا وهول  نصت  قواني

  0695.208أكتوبر 40مت بما جاءت به اتفاقية لاهاي التز و 
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وانب المدنية لاقد و  فيذ اتفاقية لاهاي بشأن ا  .ختطاف آطفال على الصعيد الدوسعت هذ الدول لت

ضانة بين  سبة لموضوع ا زائريين والفرنسيين أما بال مواط الدولة ، وال كانت ذات طابع فردي بين الرعايا ا
زائرية و  ات الدولة اا  زائريةأخذت طابعا رسميا حتم تدخل الدولتين اثم توسعت و  ،لفرنسية  أول آمرمواط
قد وضعت و  209، حالة الطلاق هماتتعلق بأطفال الزواج المختلط بين رعايا هماذلك بإبرام اتفاقية بيو  والفرنسية،

ل هذ المشكلة القواعد آساهذ آخيرة  ص كل و  ،المستعصيةسية  ذلك بتعهد الطرفين المتعاقدين بضمان أن ي
ضانة لصا أحد الوالدين على حق الوالد الآخر  الزيارة بتعهدهما على ضمان ممارسة حق و  ،حكم صادر بشأن ا

 .ة للأزواج الذين هم  حالة طلاقالزيار 
ا  هذ الاتفاقيةو  رائم الواقعة  ،56هي المادة ف ،ما يهم  :جاء فيها ما يلي ، حيثعلى نظام آسرةلتعلقها با

اضن سيتعرض لمتابعات جزائية أن الوالد " ص و  ،طفالمتعلقة بعدم تسليم آا تعاقب عليها التشريعات ال ت
زائية  كلتا الدولتين دما يرفض ممارسة حق الزيارة فعلا داخل حدود أ ،ا أو فيما بين حدودهما  ،د البلدينحع

ح ا ق قد م دما يكون هذا ا مهورية المختص إقليميا أن و  ،لوالد الآخر بمقتضى قرار قضائيع يتعين على وكيل ا
زائية ضد مرتكب المخالفة بمج  .ررد تسلمه الشكوى من الوالد الآخيباشر إجراءات المتابعة ا

هو  طف أو الإبعاد  ،م اصل من أحد الوالدين أو شخص آيتضح أن الباعث من وراء ا خر أو عدم التسليم ا
ضانة و   210.ما تشمله من حق الزيارةيرجع كله إ مسألة ا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             

زائريين و الفرنسيين  حالة الانفصال  209 ة عن الزواج المختلط بين ا ا  .السابق ذكرهااتفاقية المتعلقة بوضعية آطفال ال
زائر،  التربوية، الديوان الوط للأشغال ، الطبعة الثانية،نظام الحالة المدنية في الجزائرعبد العزيز سعد،  210  . 090، ص4554ا



 

ظام العق ابي المقرر لها                                      : المطلب الثاني  بيان ال

 الجزاءات: الفرع الأول

 عق اب الف اعل الأصلي  : أولا

  :الأصلية و التكميلية  العقوبة. أ

در الإشارة إليه رائم الواقعة على نظام آسرة ،ما  وإن فرض عقوبة  ،أن هذ الصورة تشكل واحدة من تلك ا
فيذهامعلى مقترفها يعتبر أداة فعالة ووسيلة لضمان المحافظة على  وهي  نفس  ،صداقية أحكام القضاء وعلى ت

 .الوقت آداة اللازمة لضمان مصلحة المحضون ضمن إطار احترام القانون
ص المادة  زائري من قانون العقوبات  249ت كم قضائي على ما يلي ا الفة   :جريمة عدم تسليم طفل 

ة وبغرامة من " بس من شهر إ س ص دج آب أو آم أو أي شخ 055.555إ  45.555يعاقب با
ق   ،آخر لا يقوم بتسليم قاصر كم نهائي إ من له ا فاذ المعجل أو  كم مشمول بال قضي  شأن حضانته 

ادوتز  .المطالبة به وات إذا كانت قد أسقطت السلطة آبوية عن ا بس إ ثلاث س  ".اد عقوبة ا
زائري، 249ويقابل نص المادة   464والمادة  ،ن قانون العقوبات الفرنسيم 206المادة  من قانون العقوبات ا

 .من قانون العقوبات المصري
ا يعاقب طبقا للمادة  ،نص المادة من يتضحإذ  على جريمة عدم تسليم قاصر كعقوبة أصلية،  249أن ا

ة ،قضي  شأن حضانته بس من شهر إ س دج، علاوة على العقوبات  055555إ  45555وبغرامة من  ،با
ح   .التكميلية الاختيارية المقررة للج

بس إ  وات 2وتصل عقوبة ا ا ،س غير أن عبارة إسقاط . إذا كانت قد أسقطت السلطة آبوية عن ا
ددة، بل هي معمول بها  زائري غير  ا  التشريع ا على عاقب  التشريع الفرنسي، الذي يالسلطة آبوية على ا

وات حبس مس س حة  طق . 9-446وفقا للمادة  ،أورو غرامة 60555و اهذ ا وللمحكمة إمكانية ال
صوص عليها بالمادة  كم وفقا للمادة  .46-446بالعقوبات التكميلية الم ما الظروف أ .25-446وكذلك نشر ا

والعقوبة المقررة هي  ،52/52/4554ـ ال تعدل القانون الصادر ب ،9/6-446نصت عليها المادة  ، فقدالمخففة
وات حبس 52 ق   0 حالة إذا كان الطفل القاصر  ظرف  ،أورو غرامة 20555و ا،س أيام سلم لمن له ا

 211.رعايته
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زائري ،كما يمكن للقاضي فض من العقوبة المحكوم بها ، القانون ا اك  ،أن  نظرا ٓن المشرع يسلم أن ه
ددها سلفا ففة تستدعي أخذ المتهم بالرأفة، لا يستطيع أن  سبة للأعذار، لذا فقد تركها   ،ظروفا  كما فعل بال

ة القاضي يستخلصها من وقائع الدعوى د آد ، لفط زل بالعقاب إ مادون ا د توافرها أن ي وقد أجاز له ع
ريمة وقلة خطورة فاعلهاإذا رأى هذا ا ،المقرر اسب وضآلة ا تبرير يكمن  ميل المشرع للأخذ الو . د آد غير مت

ا ريمة المقترفة على ضوء ظروف ا ديثة حول ضرورة تفريد العقوبة وا  .بآفكار ا
د آد شهرين و زل القاضي إ ا كم بإحداهما ،دج غرامة نافذة 45.555ويمكن أن ي  .أو أن 
ريمة ا للعقوبة آصلية المقررة لهذ ا زائري  ، وبعدما تطرق  50-56تعديل رقم الفقد نص قانون العقوبات ا

على إمكانية استبدال العقوبة السالبة للحرية قصيرة  ،العقوبات المعدل والمتمم لقانون ،4556فبراير  40المؤرخ  
ائية والعقابية فع العام، لتعزيز المبادئ آساسية للسياسة ا ال ترتكز بآساس على احترام  ،المدة بعقوبة العمل لل

قيق إعادة الإدماج الاجتماعي للمحكوم عليهم، حبس  وهو المبتغى الذي لم يعد يرتكز على حقوق الإنسان و
طق بها، ومن  د ال قيقه يتوقف، من جهة، على مدى احترام مبدأ تشخيص العقوبة ع آشخاص فقط، بل أضحى 

ال  ،دون اللجوء المفرط لوسائل الإكرا ،على إمكانية مساهمة العقوبة  إصلاح المحكوم عليهم نهائيا ،جهة أخرى
تلف جوانب حياتهم،  ها آثار سلبية على  جر ع قق هذ الغايةقد ت كما   ،فضلا على أن هذ العقوبة البديلة 

اأتسمح بإشراك الهيئات والمؤسسات العمومية  عملية إعادة الإدماج، كما سبق وأن  ريمة تقع ،وضح أن هذ ا
الة على  ،داخل آسرة اول أن نبين كيفيات تطبيق هذ ا ا أحد أقارب الضحية وبالتا  إذ يكون فيها ا

 .اا
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



فع العام. ب   استف ادة الجاني من عقوبة العمل لل
ص المواد من  الواردة ضمن الفصل آول مكرر من الباب آول من قانون العقوبات  ،9مكرر  0إ  0مكرر  0ت

زائري  فع العام باعتبار المتعلق بالعقوبات المطبقة على الشخص الطبيعي، على ا دد عقوبةعقوبة العمل لل ة بديلة 
فيذها ،ال تطبيقها بذلك بغرض توضيح وتوحيد آليات ذلك و  .وكذا الشروط المتعلقة بها والمبادئ آساسية لت

 .تطبيق هذ آحكام وتفعيلها عمليا

فع العام  الشروط المتعلقة بإصدار عقوبة العمل لل
ضع للسلطة التقديرية  ،من قانون العقوبات 0 مكرر 0عملا بأحكام المادة  فع العام  فإن عقوبة العمل لل

صوصية  ظر  ص عليها ضمن نفس المادة، بال للقاضي، إلا أن تطبيقها يتطلب احترام الإجراءات والشروط ال تم ال
فع العام كعقوبة بديلة  :وتتمثل فيما يلي ،العمل لل

 ؛أن لا يكون المحكوم عليه مسبوقا قضائيا -  
سوبة إليه 09يقل سن المحكوم عليه عن  أن لا -   ة وقت ارتكاب الوقائع الم  ؛س
وات حبس 2أن لا تتجاوز العقوبة المقررة قانونا مدة  -    ا؛س
طوق بها مدة عام حبس -   ها  جريمة اختطاف القاصر انافذ اأن لا تتجاوز العقوبة الم ص المادة  ،م  249طبقا ل

 ؛من قانون العقوبات
طق بالعقوبة لاستطلاع رأيه بالموافقة أو الموا -   ة للمحكوم عليه، وذلك ما يستوجب حضور جلسة ال فقة الصر

 ؛الرفض
كم أو القرار نهائيا -   فع العام إلا بعد صيرورة ا  .أن لا يطبق العمل لل

فاذ جزئيا، وم توافرت الشروط المذكورة  طوق بها، موقوفة ال بس الم ، يمكن للقاضي إذا كانت عقوبة ا أعلا
فع العام ها، بعقوبة العمل لل افذ م زء ال .استبدال ا

212 

فع العام  تقدير مدة عقوبة العمل لل
ب أن يقضيها المحكوم عليه 0مكرر  0حددت المادة   ،من قانون العقوبات، حدودا دنيا وقصوى للمدة ال 

ساب ساعتين عن   سبة للبالغين أو القصر، وذلك  طوق سواء بال كوم به ضمن العقوبة آصلية الم كل يوم حبس 
 .بها
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احية العملية، فإن القاضي يصدر حكمه بالعقوبة آصلية ثم يعرض على المحكوم عليه إمكانية استبدال  ومن ال
فع العام، طوق بها بعقوبة العمل لل بس الم ا أن يكون القاضي قد توقع، خلال المداولة، فرض عقوبة ا ية ويفترض ه

 :وذلك مع مراعاة ما يلي ،قبول المحكوم عليه بالعقوبة البديلة
فع العام بين  -   سبة للبالغ 955و 25أن تتراوح مدة العمل لل  ؛ساعة بال
 ؛شهرا 09تطبق المدة بموجب ساعتين عن كل يوم حبس  حدود  -  
سبة للقصر بين  -   فع العام بال  .ساعة 255و 45تتراوح مدة العمل لل

فع العام  مضمون الحكم أو القرار الذي يقضي بعقوبة العمل لل
كم أو القرار القضائي، يتعين ذكر ما يلي ها ا وهرية آخرى ال يتضم  :إضافة إ البيانات ا

كم -   طوق ا  ؛العقوبة آصلية  م
فع العام -   بس بعقوبة العمل لل  .استبدال عقوبة ا
لسةالإشارة إ حضور ا -   قه  قبول أو  ،لمتهم  ا ويه إ أنه قد أعلم  فع العاممع الت  .رفض عقوبة العمل لل
بيه المحكوم عليه إ أنه -   فع العام  حالة إخلاله بالالتزامات المترتبة عن عقوبة العمل ،ت تطبق عليه عقوبة  ،لل

بس آصلية .ا
213 

فع العام  إجراءات تطبيق عقوبة العمل لل
يابة العامة، يقوم بما  :يلي بمجرد توصل قاضي تطبيق العقوبات بالملف من طرف ال

و  هذا الاستدعاء إ أنه -   وانه المدون بالملف، وي ضر قضائي  ع  حالة عدم  ،استدعاء المع بواسطة 
بس ،حضور  التاريخ المحدد  ؛ع للاستدعاء حالة امتثال الم. 214آصلية تطبق عليه عقوبة ا

كم أو القرار الصادر  يقوم قاضي تطبيق العقوبات باستقبال المحكوم عليه ليتأكد من -   هويته كما هي مدونة  ا
 ؛بإدانته

ية والصحية والعائلية،  -   يابة و التعرف على وضعيته الاجتماعية والمه يمكن لقاضي تطبيق العقوبات الاستعانة بال
 ؛صحة المعلومات ال يد بها المعالعامة، للتأكد من 

رير  -   الة، لفحصه و عرض المع على طبيب المؤسسة العقابية بمقر المجلس القضائي أو بمقر المحكمة، حسب ا
د  اسب وحالته البدنية، وع تقرير عن حالته الصحية لتمكين قاضي تطبيق العقوبات من اختيار طبيعة العمل الذي يت

ف  ؛س الغرض، يمكن عرض المع على طبيب آخرالاقتضاء ول
اء على ذلك -    ؛رر قاضي تطبيق العقوبات بطاقة معلومات شخصية تضم إ ملف المع ،ب
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اصب المعروضة ال تتلاءم  -   تار له عملا من بين الم وبعد أن يكون قد كون فكرة عن شخصية المع ومؤهلاته، 
ية والعائليةوقدراته، وال ستساهم  اندم ياته المه  .اجه الاجتماعي دون التأثير على السير العادي 

فع العام  وقف تطبيق عقوبة العمل لل
من قانون العقوبات، يمكن لقاضي تطبيق العقوبات من تلقاء نفسه أو بطلب  2مكرر  0وفقا ٓحكام المادة 

وبه، أن يصدر مقررا بوقف تطبيق العقوبة  دي، م استدعت ذلك من المع أو من ي إ حين زوال السبب ا
يابة العامة والمع والمؤسسة المستقبلة  ، على أن يتم إبلاغ كل من ال الظروف الاجتماعية أو الصحية أو العائلية للمع

ارجية لإدارة السجون المكلفة بإعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين  ،يمكن لقاضي تطبيق العقوباتو . والمصلحة ا
د الاقتضاء يابة العامة للتأكد من جدية المبرر المقدم ،ع  .إجراء كل التحريات بمعرفة ال

فع العام فيذ عقوبة العمل لل  إشعار بانتهاء ت
فيذ المحكوم عليه للالتزامات ال  هاية ت بعد توصل قاضي تطبيق العقوبات بإخطار من المؤسسة المستقبلة ب

رر إشعا يابة العامة لتقوم بدورها بإرسال حددها مقرر الوضع،  فع العام يرسله إ ال فيذ عقوبة العمل لل را بانتهاء ت
ه إ مصلحة صحيفة السوابق القضائية للتأشير بذلك على البطاقة رقم  كم أو القرا 0نسخة م  .روعلى هامش ا

 الشريك    عق اب :ثانيا

ا سابقا أن يقصد به و ، "الشريك"يصدر عن المساهم التبعي هي نشاط تبعي أو ثانوي  المشاركة كما عرف
تيجته ( آصلي المساهم)الذي يرتكبه الفاعل آصلي  ،المساهمة أو التدخل  نشاط إجرامي ونتيجته ويرتبط به وب

 .برابطة سببية
اك فرقو  ائية آصلية والتبعية ه رم نشـاط الفـاعل آصلي نشاط آصلية تعد  كون المساهمة ،بين المساهمة ا

رم قانوناًف ،(الشريك)التبعي  وغير مشروع  ذاته، أما نشاط الفاعل سب آصل غير   ، معاقب عليهوغير ،هو 
موذج القانو للجريمة، ولا يفقد الصفة  ٓنه لا يدخل  الفاعل  إلا إذا ساهم مع نشاط ،(صفة المشروعية)ال

ق تيجةآصلي المجرم   ائية التبعية على أركان .يق ال من  22و 24يمكن استخلاصها من المادتين  وتقوم المساهمة ا
 .ج ق ع

 دي للاشتراكالركن الما. أ

حصر  ريمة الاشتراك  فعلين ي  :وهما ،الركن المادي 

ريمة زائري العقوبات انونص قف ،المساعدة أو المعاونة على ارتكاب ا  24صراحة  المادة  على هذا الفعل ا

دد المشرع الطرق ال تتم بها مساعدة الفاعل ة ٓن تكون مساعدة، فقد  دون أن  آصلي، أي أن كل الطرق صا



وية كتقديم معلومات للفاعل آصلي لتسهيل للفاعلتقدم تكون مادية  ريمة، أو مع ارتكاب  آصلي لاستعماله  ا
 .ة الاختطافجريم

ص المادة يستعمل عبارةالمعروف أن و  على ارتكاب آفعال التحضيرية  ...الاشتراك يقع  المرحلة التحضيرية، ف
فذة لها اءًا على ذلك .أو المسهلة أو الم ريمة تكون ،وب فيذ ا ويشترط القانون  هذ  ،المساعدة سابقة أو معاصرة لت

ريمة مكان  المساعد  عدم تواجد آخيرة 215اوإلا عد فاعلا أصليا
. 

وي الركن. ب  المع
ائي يشترط صري العلم والإرادة القانون أن يتوافر لدى الشريك القصد ا أي أن يعلم الشريك  ،القائم على ع

 .جريمة الاختطافالفاعل آصلي ستستعمل  ارتكاب  بان المساعدة ال يقدمها إ

  الاشتراك في الاشتراك .ج

دما يقدم شريكتتحقق  يث يقوم هذا آخير بتقديمها إ الفاعل  ،مساعدة إ شريك آخر هذ الصورة ع
فيذ ا ن آصلي لت ريمة، ه عن  شريك الشريك، فهل يسأل شريك الشريكشريك الفاعل، و : كون أمام شريكينا

 جريمة الفاعل آصلي؟ 
اك علاقة سببية غير مباشرة ،يرى الرأي السائد وهي كافية لمعاقبته  ،شريك الشريك والفاعل آصلي بين بأن ه

 .شرط أن يكون عالما
ها، ف الاشتراك الشروعأما عن  ريمة ثم عدل ع فيذ ا ن أو  ،لا يعاقب عليه إلا إذا شرع الفاعل آصلي  ت

 .لا يستعمل وسيلة أخرىو يستعمل المساعدة ال قدمها الشريك 
ائيةعن الاشتراك  كما أن العدول للفاعل  قدمها إذ قام الشريك باسترداد المساعدة ال ،لا يرتب المسؤولية ا

ريم فيذ ا  .ةآصلي قبل ت

 يالشريك في ق انون العقوبات الجزائر  وبةعق. د

زائري،  قوباتعال انونمن ق 50فقرة  22حسب نص المادة  حة بالعقوبة "ا اية أو ج يعاقب الشريك  ج
اية  حة أوالمقرة للج زائري قد وحد ة،الفقر  هذمن أحكام  هنستخلصما و  ...."ا العقوبة بين كل من  أن المشرع ا

ريمة مباشرة، فكل من ساهم مساهمة تبعية يعاقب بعقوبة  غير ساهمة مباشرة أوالمسواء كانت  ،ساهم  ارتكاب ا
ريمة ال ساهم فيها حة سواء كانت ،ا اية أو ج  .ج
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ريمة بتطبيق المواد المشاركة معو  إذ يعتبر شريكا ويعاقب  ،قانون العقوبات 22إ  24اقب عليها  هذ ا
فيذ حكم  ،بصفته ه على عدم رد الولد إ أمه ويعرقل معه عمل المحضر الذي جاء لت د الذي يشجع اب ذلك ا

ضانة ارج على نفقته ،ا  .216ثم يبعث بالولد إ ا
صوص  زائري 246عليه  المادة ويعتبر الفعل الم الة  ،من قانون العقوبات ا اصة بإخفاء طفل مع العلم  ا

صوص عليها بالمادة  ،خطفه ريمة الم زائري 249اشتراكا  ا فس عقوبة الفاعل  ،قانون العقوبات ا ويعاقب ب
ةوذلك  ،بصفته شريكا بس من شهر إ س  .دج 055555إ  45555وبغرامة من  ،با

ه المتزوج على عدم تسليم ولد ٓمه، واعترض معه للمحضر ودفع وق ضي  فرنسا، بأن آب الذي شجع اب
ارج، يعد شريكا  . ثمن سفر الولد إ ا

ييريةف ،أما  القانون المصري ريمة  ة بين ،عقوبة ا اوز س بس مدة لا  د أقصى خمسمائة  ،ا أو غرامة 
يه ريمةوتسري هذ العقوبة ع .ج ص ،لى الفاعل آصلي والشريك  ا أي من الوالدين أو " :ودليل ذلك صراحة ال

فسه أو بواسطة غير دين خطفه ب  ."ا
يها قبل التعديل التشريعي الصادر بالقانون رقم  ة  46وقد كانت الغرامة خمسين ج الذي صدر   ،0694لس

ريدة الرسمية 44/52/0694ونشر   ،02/52/0694  .با

 تطبيق ات القضاء لها: ثالثا

 القضاء المصري: أ

در إليه الإشارة  هذا الصدد الف ،وما  واعتبرت أن  ا،أن بعض الاجتهادات القضائية المصرية ذهبت مذهبا 
ق الزيارة المخول ٓحد الزوجين بموجب حكم  ل  جريمة عدم تسليم طفل لا تقوم  حق أحد آبوين الذي 

قوم بسرد هذ الاجتهادات القضائية  ما يليلذلك قضائي، و   : س
ة  050 الطعن رقم  46/52/0664قرار ) .1 فظ عن حق الرؤية " :(ق 0624لس ضانة أو ا تلف كل من حق ا

ساء  ."ولدها إذا كان مع أبيه أو مع غير أم رؤية آم ،سواء أكانت رؤية آب ولد وهو  حضانة ال
ة  000 الطعن رقم  46/52/0664قرار ) .2 كم المطعون فيه قد أدان المطعون ضد " :(ق 0624لس إذا كان ا

ته لوالدتها لرؤيتها ه للفقرة آو من المادة  ،بتهمة أنه لم يسلم اب مع صراحة  ،من قانون العقوبات 464تطبيقا م
بما لا  ،نصها ووضوح عبارتها  كونها مقصورة على حالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغير أو حفظه

                                                             

زائري، دردوس مكي،  216 اص  التشريع ا ائي ا  .004مرجع سابق، صالقانون ا



ها بطريقة التفسير والتأويل إ شمول حالة الرؤية راف ع كم يكون قد أخطأ  تطبيق القانون  ،يصح معه الا فإن ا
كم ببراءة ا د إليهألمطعون ضد مما و تأويله بما يوجب نقضه وا  .217س

قض  قدو  كمة ال ريمة حكمت   :بالآتي نفس ا
ريمة -   قق هذ ا طف ال   .انتزاع الطفل المخطوف من بيئته وقطع صلته بأهله ،يكفي لقيام واقعة ا
 .(029ص  026رقم  6المكتب الف س  06/50/0609نقض جلسة )

 :أن نشير أيضا إ بعض الاجتهادات القضائية المصرية حول هذ القضية كما يلي ،ولا بأس  هذا الصدد
ازع على حضانته ( "222ص  462 ق م،.موعة القواعد القانونية، ج 00/59/0620قرار ) لوالد الطفل المت

ق  ضمه إليه، ولا يمكن معاملته بمقتضى المادة  لى معاملة الوالدين من قانون العقوبات ال جرى القضاء ع 429ا
ضانة  ،بها ع هو عن تسليم الطفل للمقضي له بهذ ا ضانة لغير وامت  20/05/0646قرار ")إلا إذا قضي با
طبق المادة ( "209ص  200ق  0ق ق ج .م دته  429ت ه  من قانون العقوبات على الوالد الذي لم يسلم اب

ضانته   .(2 ص 4 ة الرسمية، سالمجموع 46/56/0609قرار " )المحكوم لها 
ه من له حق طلبه ولم  ال تعاقب كل من كان متكفلا ،من قانون العقوبات 429إن المادة " بطفل وطلبه م

ولها حق  ،يسلمه إليه ه لوالدته بعد صدور حكم من المحكمة الشرعية  طبق على حالة آب الذي لم يسلم اب ت
، فليس له بعد صدور أن يبيت دحضانة أولاد   .هم ع

ضانة  الشريعة الإسلامية ليس أساسه مصلحة آب أو آم ن حق ا وإنما أساسه مصلحة الطفل نفسه  ،وٓ
، ح أن آب يعزر  اية بأمر أكثر من غير بوجوب تسليمه لمن يكون أشفق عليه وأقدر على مراعاة مصلحته والع

فيذا للحكم الشرعي ته ت اض  25 ق 02المجموعة الرسمية س  46/50/0604قرار . )شرعا إذا لم يسلم الطفل 
طبق المادة  ،(06ص  ه من له من ق 429ت ص على أن كل من كان متكفلا بطفل وطلبه م انون العقوبات ال ت

ولها  دته الصادر لها حكم من المحكمة الشرعية  ه  ق  طلبه ولم يسلمه إليه على حالة الوالد الذي لم يسلم اب ا
ضانة   .حق ا

ضان اصة با ب تفسير هذ المادة طبقا لقواعد الشريعة الإسلامية ا ة، ومقتضى تلك القواعد أن تقدم و
ل للرجوع ٓحكام القضاء الفرنسي ،مصلحة الطفل على حقوق الوالد من  220الذي فسر المادة  ،وليس من 

 .218تفسيرا أضيق مما قضى به التفسير المذكور آنفا ،المطابقة لمادة القانون المصري ،القانون الفرنسي
صوص "، (062ص  000 ق 2ونية جموعة القواعد القان 50/50/0622قرار )  ريمة الم إذا أنكر المتهم ا

ضانة 429عليها  المادة  كم القاضي بمعاقبته على  ،من قانون العقوبات بعد صدور حكم با فيجب أن يشير ا
                                                             

قضمعوض عبد التواب،  217 ة،صقانون العقوبات معلقا عليه بأحكام ال زء آول، دون طبعة، دون دار نشر،دون س  .66، ا
218

قض، مرجع سابقمعوض عبد التواب،     .66ص ،قانون العقوبات معلقا عليه بأحكام ال
 



ته اك حكما قاضيا بضم الطفل إ حاض ريمة إ أن ه وهرية ،هذ ا قطة ا لية هذ ال ي فف ،فإذا هو سكت عن 
ق الدفاع قض  مراقبة صحة تطبيق القانون  ،سكوته إخلال  كمة ال فضلا عن ما يترتب عليه من تعطيل حق 

 .ببطلانه كموذلك مما  ،على الواقعة
قض س  52/00/0666قرار ال" أما إذا كان الثابت من : جاء فيه "900ص  092 ق 25أحكام ال

ادل الطاعن  صحتها  دات المج عليها ال لا  كم المطعون فيه أنه نقل من مست ن حكم ضم وأمدونات ا
افيا،  ازعة حول أحقية المج عليها و أن الصغيرين الصادر لصا المج عليها قد تأيد استئ باقي ما أثار الطاعن من م

ل  حضانة ولديها الصغيرين لا بعد أن صدر  هذا الشأن حكم نهائي من جهة القضاء المختص  ،يكون له 
ها،  كم المطعون فيه أنه سكت عن هذا الدفاعو حسم آمر لصا مما يفيد أن  ،إيرادا له وردا عليه، تثريبا على ا

اعها بما قضت به واطمأنت إليه مما أوردته من أدلة الث  . بوت  الدعوىالمحكمة لم ترى فيه ما يغير اقت
قض المصريةكذلك،  كمة ال كم قد ، من أحكام  ته أإذا كان ا دان المطعون ضد بتهمة أنه لم يسلم اب

مع صراحة نصها ووضوح عبارتها  كونها مقصورة على  ،عقوبات 464لوالدتها لرؤيتها طبقا للفقرة آو من المادة 
ها بطريق التفسير والتأويل  ،ير أو حفظهحالة صدور قرار من القضاء بشأن حضانة الصغ راف ع بما لا يصح معه الا

كم ببراءة المطعون ضد  ،فإنه يكون قد أخطأ  تطبيق القانون و تأويله ،إ شمول حالة الرؤية بما يوجب نقضه وا
د إليه ة  000 الطعن رقم) .مما أس ضانة أو، (46/52/0664 ق جلسة 24لس فظ  تلف كل من حق ا ا

ساء ،عن الرؤية أم رؤية آم لولدها إذا كان مع أبيه أو من غير من  ،سواء أكان رؤية آب لولد وهو  حضانة ال
ة 000الطعن رقم ) .العصبات  .(46/52/0664 ق جلسة 24 لس

اع الوالد عن تسليم صغير لوالدته المحكوم لها نهائيا بضمهو  ادلته و  ،عقوبات 464لإدانته بالمادة  يكفي ،امت
ضانة دفاع ظاهر البطلانذلك من بعد  ة 944 الطعن رقم)  أحقيتها  ا  ق جلسة 26 لس

52/00/0666 .) 
من قانون العقوبات ال  429إن المادة " ،062ص  06 ق 44المجموعة الرسمية س  00/56/0645قرار ثم 

طبق على حالة آب الذي لم  ق  طلبه ولم يسلمه إليه ت ه من له ا تعاقب كل من كان متكفلا بطفل وطلبه م
ولها حق حضانته ه لوالدته بعد صدور حكم المحكمة الشرعية   ."يسلم اب

 
 
 
 
 



 الفرنسي  القضاء و الفقهفي  . ب

كم أو قرار أو أمر  ويرى الفقيه غار  ، هذا الإطار الفة  أن الشرط الثالث لتشكيل جريمة عدم تسليم طفل 
صوص عليها بالمادة  ،قضائي ص المادة  ،من قانون العقوبات الفرنسي 206الم من قانون العقوبات  249المقابلة ل
زائري اكمة طلاق  ،نهائيهو أن تقرر المحكمة حول حضانة القاصر بقرار أو حكم مؤقت أو  ،ا خلال أو نتيجة 
الات،  ،0969و 0996أو وفقا للظروف المشار إليها  قوانين  ،أو هجر ب أن تقبل بالملاحقة فقط  هذ ا و

دود  ،فإذا أراد المشرع أن يعاقب على خرق القرار القضائي الذي يقرر حول حضانة الطفل لم يقم بذلك إلا ضمن ا
ب أن يكون قابلة . ال توقعها هائية لكن  راسة المؤقتة أو ال ويضيف أنه قلما يهم كون القرار الصادر حول ا

فيذ، أي أن يفرض نفسه على آب وعلى آم  وقت حصول عدم التسليم ريمة قائمة   ،للت وبالتا فلن تكون ا
الات التالية  : ا

ل القرار القضائي مسألة حضانة الطفل  -   دما لا    ؛ع
فيذ مستأنفا أو معترض  -   دما يكون هذا القرار الذي يعلن كقابل للت   ؛عليه اع
دما سيكون هذا القرار مميزا  -     ؛ع
تهي مفعول الإجراءات ال أمرت بها المحكمة  -   دما ي  . ع

ص تطبيق قانون  ويرى أيضا آستاذ غارو  هذا الإطار قيقية  على إجراءات حق  0650أن الصعوبة ا
ضانة نفسه   .ا

اكمة الطلاق أو الهجركل   نوأ هائية والمؤقتة   ضانة ٓحد  ،القرارات ال دما تعطي ا الزوجين تأمر أنه ع
ددةسيكون للزوج الآ د أو زيارته  أوقات   .خر حق استقبال الطفل ع

ت وقع  هذا الصدد ارو ويتساءل الفقيه غ فيذ هذا الالتزام يشكل عدم تسليم القاصر ويقع  هل أن رفض ت
 القانون؟ 

يفتقد  ،مثلا خلال العطلة ،ويرى أن الرأي الذي يميز بين حق الزيارة وحق استقبال طفل خلال بعض الوقت
طق والوضوح، لكن هذين الرأيين غير قابلان ل  .اجتهاد المحاكمو قرارات  من عديدال لا يوجدان لتأييد وهما للم

من ناحية أخرى، استقر القضاء الفرنسي على جملة من المبادئ، يمكن آخذ بها  بلدنا نظرا لتطابق و 
يتم تسليم القاصر، بوجه عام،  مسكن الشخص الذي من حقه المطالبة به أو  المكان  .التشريعين  هذا المجال
كم، وعليه  ريمةالمحدد  ا  219 .قضي  فرنسا بأن هذا المكان هو مكان ارتكاب ا

                                                             

ائيعبيدي الشافعي،  219 زائر،  ، دار الهدى،قانون العقوبات مذيل باجتهاد القضاء الج شر، ا  .029ص ،4559للطباعة وال



ه دما يتعلق آمر بعدم احترام حق الزيارة الذي  ،وم تج القضاء الفرنسي عدم اختصاص المحاكم الفرنسية ع است
ارج طق بوأ .يمارس  ا ول دون ال اع للانصياعالن صدور حكم سابق بالإدانة لا   .عقوبة عن كل امت

زائريأما  سبة للقضاء ا أنه من اللازم الفقه يرى وإن كان  الفرنسي،ذهب إ ما ذهب إليه القضاء  فتقريبا ،بال
ابعض الشروط توفر  صر التاهذا ما سو  ،ح يقرر القاضي إدانة ا اوله  الع  :ت

 الجزائري  الفقه  و في القضاء   .ج
بس والغرامةمن المقرر قا ق  المطالبة به بموجب نونا أنه يعاقب با ع عن تسليم قاصر لمن له ا ،كل شخص يمت

 .حكم قضائي نهائي
ائها، ا يرفض تمكين آم من زيارة أب فإن قضاة ، اة له ٓجل ذلكاستغرق المهلة المعطو  ولما ثبت أن الطاعن ا

ريمة المتابع بها، ولم الموضوع اصر ا عوا بما فيه الكفاية على قيام ع الفوا أي نص قانوقد اقت مما يستوجب رفض ،  
 220 .الطعن

ضانة ص شرط ا يرى آستاذ أحسن بوسقيعة أن هذ العبارة لها مدلول واسع يتسع ليشمل حق  ،أما فيما 
زائري 249ومن ثم تطبيق حكم المادة  ،الزيارة ق  ،من قانون العقوبات ا ح  حالة عدم احترام حكم يتعلق 
قض الفرنسية الصادر بتاريخ  ،الزيارة كمة ال دا  ذلك على قرار   . 06/05/0620مست

فيذ حكم الزيارة يشكل جريمة مستقلة  ،ومن جهة أخرى اع عن ت اعتبر آستاذ عبد العزيز سعد أن الامت
بطة من نص المادة  ص ،من قانون آسرة 92وكذا نص المادة  ،من قانون العقوبات 249مست القاضي  على" :ال ت

ق الزيارة للزوج آخر كم نفسه  كم  ا ضانة إ مستحقيها أن  اد ا كم بإس  ."الذي 
زائريين   زائر وفرنسا بشأن أطفال الزواج المختلط الواقع بين ا ومن خلال قراءة الاتفاقية الموقعة بين ا

ص على د أن المادة ا ،والفرنسيات هات القضائية : "ايليملسادسة الفقرة الثانية ت كل حكم قضائي تصدر ا
ح  الوقت نفسه الوالد آخر حق الزيارة ص على حضانة طفل يم ص على  ثم تأتي ،"للمتعاقدين وي المادة السابعة لت

ص وتعاقب عليها التشريعات " :أنه  اصة بعدم تسليم آطفال ال ت زائية ا اضن للمتابعات ا يتعرض الوالد ا
دما يرفض ممارسة حق الزيارة زائية  كلتا الدولتين ع   221".ا

ليل هذ المواد تج من  اد حق حضانة الطفل أو  ،وعليه يست كم القاضي بالطلاق وبإس دما  أنه يتعين ع
كم  نفس الوقت ،آطفال إ من يستحقها كم ،أن  اد حق الزيارة إ الزوج الآ ،وضمن نفس ا خر، بإس

د  .د فيه زمان ومكان وكيفية ممارسة حق الزيارةو

                                                             

ة  220 ، س ائي ،0660المجلة القضائية، العدد الثا  .090ص  ،02/54/0696 ج
زء آول، ،الاجتهاد القضائي في المواد الجزائيةجيلا بغدادي،  221 ، ا زائر،  الديوان الوط للأشغال التربوية، الطبعة آو  .99ص ،4555ا



كم ورفض تمكين الطرف الآ فيذ ا اع عن ت ضانة بالامت ق ا خر من ممارسة ولكن إذا قام الطرف المحكوم له 
كم فإنه يكون قد تصرف بشكل يؤدي إ اقتراف جريمة تمس  ،حق الزيارة  الزمان والمكان والكيفية ال حددها ا

ظام آ اع ذلك ويؤدي  .سرةب ريمة الامت زائية المتعلقة  ع ومعاقبته وفقا للتشريعات ا إ متابعة الطرف الرافض والممت
ص المادة  ،(من قانون العقوبات 249المادة )عن تسليم الطفل المحضون  زائرية الفرنسية  56ووفقا ل من الاتفاقية ا

 .المتعلقة بأطفال الزواج المختلط
ق الزيارة ليباشر المتابعة والإجراءات ويتسلم وكي مهورية المختص إقليميا شكوى الوالد الآخر المحكوم له  ل ا

ريمة  .القانونية ضد مرتكب ا
صوص المذكورة أعلا ليل ال ا أنه لكي يمكن قيام  ،ويضيف آستاذ عبد العزيز سعد أنه من خلال  يتضح ل

اصر وشروط  ق  المطالبة به وجب توفر عدة ع اع عن تسليم طفل قضي  شأن حضانته إ من له ا حة الامت ج
 : تتمثل  ما يلي ،يتفحصها القاضي

فاذ المعجل أو حائز لقوة الشيء المقضي فيه  -     ؛وجود حكم قضائي مشمول بال
ك  -   ضانة إ أحد الزوجينأن يكون هذا ا اد ا ح حق الزيارة إ الزوج الآ ،م قد قضى بالطلاق وإس   ؛خروبم
ق  الزيارة ثابت  -   اع عن تسليم الطفل إ من له ا فيذ اأن يكون الامت رر القائم بالت ضر   أو ،بموجب 

ع نفسه ،بواسطة شهادات الشهود  . أو باعتراف الممت
در الإشارة زائري  المادة  ،و صر الفاعل  أحد  222من قانون العقوبات 249إ أن القانون ا لم 

لاف القانون الفرنسيآفقط بل وسعها لتشمل أي شخص  ،أي آم أو آب ،الزوجين ديد، وهذا   ،خر دون 
ريمة  آب أو آم رج من دائرة التجريم ،الذي حصر صفة المذنب  هذ ا  .خر ح الوصيآ كل أصل وبالتا 

من قانون العقوبات الفرنسي ويضلون تابعين  206أقرباء القاصر غير آب أو آم يهربون من تطبيق المادة أن إذ 
دما يرفضون  .من قانون العقوبات الفرنسي تكون قابلة للتطبيق عليهم 202و 220للقانون العادي، وأن المادتين  ع
ح لهم  .تسليم الطفل الذي م

 
 
 
 

 

                                                             

اص، الطبعة أحسن بوسقيعة،  222 زائي ا  .090مرجع سابق، ص، 00الوجيز  القانون ا



 خصوصيات تتعلق بالإجراءات  : الفرع الثاني

ص شروط المتابعة  4559مكرر المستحدثة، إثر تعديل قانون العقوبات  246جاءت المادة  بأحكام جديدة 
تو ، وانقضاء الدعوى العمومية صرين التاليينس  :اول ذلك ضمن الع

 شروط المتابعة: أولا

صوص عليها  المادة لا يمكن مباشرة المتابعة من أجل  حة الم اء على شكوى الضحية 249ا وأن  .إلا ب
ت صفح الضحية يضع حدا للمتابعة، صوص عليها بموجب هذ المادة لكي تتم ولهذا س اول بشكل موجز الشكوى الم

اول ثانية صفح الضحية، ، ثم نت ا ريك الدعوى ومباشرتها هو من اختصاص  متابعة ا يابة العامة،إذ آصل أن   ال
ن  ريمة ال  ها ا ريكها للدعوى العمومية بشكوى المضرور ومن بي يابة   رائم قيد ال إلا أن المشرع  بعض ا

 . بصدد دارستها
االإوخاصة جريمة  اول هذ القيود بشيء من الإ اع عن تسليم طفل واختطافه، وعلى ما سبق نت  .زمت

 شكوى المضرور. أ
ريمة وقعت عليه، والمعمول به جالمج عليه أو من يقوم مقامه عن  بالشكوى تبليغ السلطات العامة منيقصد 

اميه حاليا أن الشكوى مهورية من الشاكي شخصيا أو   وتسجل ثم ترسل إ الضبطية ،تقدم للسيد وكيل ا
ه والمشتكيالقضائية لسماع آطراف الشاكي  إ السيد وكيل  الملف بعدها يتم إرجاع، و وجدوا وح الشهود إن م

مهورية الذي يتصرف    . لقاضي التحقيق أو للحفظ مة أوكإما بإحالة الملف على المح الشكوى،ا
الة الثانية مهورية إذا   ،القضائية ليقدم بلاغا أمامها ن الشاكي يتوجه إ الضبطيةإف ،أما ا بر وكيل ا وهي 

قق ريمة خطرة و يابة للتصرف فيه كانت ا يل الملف لل  ئة الضبطيةـإلا أن هذا الإجراء مرتبط بمشي ، القضية و

زائري نص على  ،وعموما .القضائية ريمة من فان المشرع ا رائم ال تقيد هذ ا يابة العامة حق جملة ا ريك ال  
ص تردالدعوى العمومية، وقد و  رك الدعوى، 223رعلى سبيل ا اءا على شكوى المضرور إذ لا  ازل أن و  ،إلا ب الت

ص المادة ليضع حدا  الات رأى مصلحة .مكرر 246لمتابعة، وهذا ما جاء ب آسرة وضرورة  والمشرع  هذ ا
ا مصلحة آسرة أو بالرعاية من مصلحة المجتمع ٓنها نواة المجتمع .ترابطها بدل تفككها  .و رأي

 
 
 

                                                             

زائري،  عبد الله أوهايبية، 223 زائية ا   .050ص مرجع سابق،شرح قانون الإجراءات ا



ا للم يشترط  القانون و يابة ،أما  الواقع. لشكوىشكلا معي مهوريةة ممثل ،فإن ال ون ـتشترط أن تك ، وكيل ا
، و مكتوبة وموقعة خ الشكوى د الضبطية القضائيةوفا من تملص الشاكي من شكوا فتقيد  ،إما تقديم شكوى ع

ضر أمامها ويوقع الشاكي ب عليه تقديم وكالةتكون من الضحية أو من وكيله ال الشكوىن أ ورغم .على   ذي 

فلذوي  وإذا مات ،أنه يتأسس كطرف مد الشكوى  ، إلا أن الشاكي وجب أن يعلنالمحامي أو من طرفخاصة 
له لول  حثلاث  2بـ كل جريمة لالشكوى مرتبطة بمدة التقادم  ، ومدةحقوقه ا وات  حالة ا  .س

  صفح الضحية. ب
ص المادة  صوص مكرر قانون  246ت ريمة الم العقوبات على أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة بشأن ا

 .قانون عقوبات 249عليها بالمادة 
ه، ف ازل بالتا غير معلق على شرط، و  ووجب أن يكون باتا، الصفح يضع حدا للمتابعةوم لا  اصلح يعتبرالت

ازلا ه الشريك ع عن يمكن الرجوع فيه، وت ا يستفيد م وإذا حركت الدعوى العمومية  .ملا بوحدة الواقعةمتابعة ا
صول على  ودفاعه التمسك به أمام المحكمة ٓنه إجراء جوهري يؤدي إ  يكون من حق المتهم شكوى،بدون ا
كم به المحكمة من تلقاء نفسها بطلان الإجراءات، و ا البطلان  صر الثا، رأي اوله  الع ت   .وهذا ما س

 انقضاء الدعوى العمومية: ث انيا

اك أسباب عامة حددتها المادة  زائري 59ه زائية ا قضي الدعوى العمومية الرامية إ  :من قانون الإجراءات ا ت
 يءحكم حائز لقوة الش وبصدور ،العقوبة بوفاة المتهم وبالتقادم، وبالعفو الشامل، وإلغاء قانون العقوبات تطبيق

اك أسباب  فيه، المقضي   .ةأخرى خاصوه
  اب العامةالأسب:أ

ص المادة : وفاة المتهم زائية إ : "0669من دستور  24ت مبدأ الشرعية  ،مهمين مبدأينضع العقوبات ا
زائري يأخذ بكليهما ."والشخصية  أن العقوبة تطبق فقط على مرتكب الفعل  ،ويتمثل مبدأ الشخصية .والمشرع ا

ريك الدعوى  علاقة بها،غير الذي ليس له  المجرم لا قضي بوفاة المتهم سواء كانت الوفاة قبل أو بعد  وعليه ت
كم بانقضاء الدعوى لوفاة المتهم ووجب ،العمومية هة المعروضة عليها أن    .على ا
ريمة: التقادم ا مرور مدة من الزمن على ارتكاب ا زائري  المادة  ،مع  راءاتإج 56وهذ المدة حددها المشرع ا
سبة و . جزائري جزائية حلبال وات 2بـ حددت مدة التقادم  59فالمادة  ،لج لمادة ا ذكر  سب حسب ما ،س

ريمة ،6/54   .أو من آخر إجراء إذا حركت الدعوى بشأنها ،أي من تاريخ وقوع ا
 
 
 



ضع للقانون المد   ،الدعوى المدنية التبعية وتقادم الدعوى العمومية لايؤثر مطلقا  سريان فهذ آخيرة 
قضي بمرور  ،المد القانون وبالرجوع إ .الانقضاء ة من  00د أن الدعوى المدنية التبعية ت ريمةيوم س   .وقوع ا

ريمة نهائيا وإزالة: العفو الشامل تهي بذلك العقوبة  ،الصفة الإجرامية عن الفعل المجرم ويقصد به العفو على ا فت
ه .آصلية والعقوبات التكميلية اءا على نص قانو صادر عن السلطة التشريعية، يستفيد م  والعفو الشامل يكون ب

ريمةو آشخاص المحكوم عليهم وآشخاص المتابع والدستور هو الذي . ن بسبب مشاركاتهم  أعمال توصف با
ق للبرلمان  المادة  ايات  قواعد قانون العقوبات..." 044/56أعطى ا ديد ا زائية لاسيما    وأوالإجراءات ا

ح والعقوبات المختلفة والعفو اص ".الشامل ا مهورية حسب م  ،أما العفو ا من  66/6فهو من اختصاص رئيس ا
 .الدستور

وز إعادة :صدور حكم حائز لقوة الشيء المقضي ا لا للدعوى العمومية بشأن جريمة كانت قد ريك أو رفع  ومع
حة  فمثلا إذا تابعت ،حركت من قبل وصدر بشأنها حكم بات يابة العامة ج مد على أحمد  اختطافال قام بها 

كمة مكان وقوع ريمة وقدم أمام  وزإوقضت عليه بالعقوبة المقررة  القانون، ف بإدانتهفحكمت  ،ا متابعته  نه لا
كم السابق قد حاز قوة  خاصة إذا كان ،نفسها الاختطافكم عليه بعقوبة جديدة على واقعة ولا إدانته وا ا

ريك دعوى بشأن هذ  إذا حصل وأن ،ولكن .أي استو كل طرق الطعن ،المقضي به ءالشي يابة العامة  أعادت ال
ريمة وضد نفس الشخص   .ل فيهااميه الدفع بسقوط الدعوى لسبق الفص جاز للمتهم أو ،ا

ص المعاقب انقضاء ا ريك للدعوى العمومية ومتابعة  وقعإذا فمثلا : الدعوى بإلغاء ال وقبل  ،اختطافريمة ا
كم بشأنها صدر نص جديد ريمة السابقة صدور ا الة لا فإن هذ الدعوى تسقط ،يلغي ا ، وإن كانت هذ ا

ا  هذا الفصل  ل دراست ريمة  طبق على ا زائري لم يلغيهات  .ٓن المشرع ا
  الأسباب الخاصة:ب

زائريجإ 59قرة الثالثة من المادة فال ى ذلكنصت عل: سحب الشكوى ا الشكوى المقصودة و  .راءات جزائية ا هي ه
رائم ها  الشكوى ال اشترطها القانون  ا صوص ع و أ احةصر ها يسحب قانون العقوبات، ويمكن للضحية أن الم

يا انقضاء الدعوى  إسحب الشكوى يؤدي أن  إذ مكتوبا، السحب  يكون نب أ ،أن المعمول به إلا .ضم
كم به المحكمة من قضي الدعوى المدنية التبعية، تلقاء نفسها العمومية و   .معه وت

ه، ف ها من اختصاص من له اوم ازل ع ق  سحب الشكوى أو الت ب وهو سب ق  تقديمها،القاعدة أن ا
زائيةم كانت الشكوى شرطا لا ،لانقضاء الدعوى العمومية ببأي س نظم قانون  قدو  .زما لقيام المتابعة ا

زائية و   إجراءات جزائية 2-9المادة  تص، فقانون العقوبات أثر سحب الشكوى على استمرار المتابعةالإجراءات ا
زائري  قضي الدعوى العمومية  حالة سحب ال"ا  .224"شكوى إذا كانت شرطا لازما للمتابعةت

 

                                                             

224   ، زء آول، طبعة  ،في التشريع الجزائري مبادئ الإجراءات الجزائيةأحمد شوقي الشلقا امعية،0666ا زائر، ، ديوان المطبوعات ا  .05ص ا



وز له سحب شكوا  أي طور من أطوار إجراءات  ،طبقا للقواعد العامةو  اص  فإن المج عليه أو وكيله ا
ها أمام ضابط الشرطة القضائية ،الشكوى ازل ع مهورية ،بالت قيق فيها ،أو قاضي التحقيق ،أو وكيل ا  ،م فتح 

كمة الموضوع المرفوع  زائري حق و  .أمامها الدعوىأو أمام  رائم ال يقيد فيها المشرع ا كم يشمل جميع ا هذا ا
ريك الدعوى بوجوب حصولها على شكوى يابة العامة    .ال

 : الصلح 
هي به الطرفان نزاعا قائما أو: "بأنه جزائري مدانون ق 206 ادةالم عرفت  تملا وذلك ب عقد ي ن أيتوقيان به نزاعا 

ازل كل هما على وجه التبادل عن ح يت    ".قهم
 :على مايلي دانون المقمن ال 290المادة كذلك ونصت  

وز"  ظام العام لا  وز التصا ،الصلح  المسائل المتعلقة بالمسائل الشخصية أو بال الية على المسائل الم ولكن 
الة  اجمة عن ا زاعات الأ أثار، ومن الشخصيةال هي ال اولها نه ي   .ت

زائري وضع حكما خاصا بها،  وضع حد لكل متابعة آمر ب تعلقإذا أما  جريمة الاختطاف، فإن المشرع ا
يابة العامة ،بعد سحب الشكوى رائم ال تقيد فيها ال ريك الدعوى العمومية  ا بوجوب حصولها وذلك  ،من 

زائري خلافا للقواعد العامة ال نصت عليها المادة  شكوى من المج عليه أولا،على  من قانون  9وجاء المشرع ا
زائية، بأحكام نصت عليها   Leهو الصفح و  ،مصطلح آخر إذ استعمل المشرعمكرر  246المادة الإجراءات ا

pardon ، ازلل راأثالذي يعتبر كم و  ،ةالإجرائية المختلفأوسع نطاقا  المراحل ، لت فيذبما فيها مرحلة ما بعد ا . ت
الة إلا أنه ،المصطلح المستعمل مصطلح قانووإن كان  كم  الموضوع نهائيا يستعمل  وز  ،عليهو . ما بعد ا

فيذ للمضرور الصفح عن الطرف الآخر، ، فيؤدي صفحه إ وقف ت كم ضد  .ح بعد صدور ا
ريمةأن ال خير،ونستخلص  آ اصة لهذ ا إضفاء حماية  تستدعيلحقه من ضرر بآسرة توما  ،طبيعة ا

زائري استعمل مصطلح خاصا لم يستعمله خاصة و  ا،للمحافظة على كيانه ٓخيرةاذ خاصة له ائي ا أن المشرع ا
زائية 59 المادة  هو  .من قانون الإجراءات ا ته الم ،م يشمل مرحلة ما بعد  رمكر  246ادة يكون الصفح الذي تضم

هائي كم ال فيذ ،ا اء ت  .225فيضع حدا للمتابعة، أي أث
 
 
 
 
 

                                                             

زائري، عبد الله أوهايبية،  225 زائية ا  .050مرجع سابق،صشرح قانون الإجراءات ا



 إجراءات تتعلق بحماية الضحية الق اصر  :ثالثا
صر اول  هذا الع  على قتصرس، من موضوع حقوق الطفل عموما، و ذاته حد  الضحية الطفل حقوق مسألة نت

 من الرغم وعلى .ثم على المستوى الوط، العدل إقامة ال  الطفل قوق المتعلقة الرئيسية الدولية القانونية المعايير

اص الدو العهد مثل ،الإنسان حقوق معاهدات أن قوق ا طبق الدولية والاتفاقيات ،والسياسية المدنية با  هي ت

طلق أن إلا ،آطفال على آخرى صر هذا  التحليل م  4  نفاذها بدأ ال الطفل حقوق اتفاقية سيكون الع

زائر من بين الدول ال صادقت على  .0665 سبتمبر/أيلول  عالمية قانونية أداة لتصبح تطورتال  ،الاتفاقية هذوا

طاق  .226، وكضحية خصوصاعموما الطفل حقوق لتعزيز أساسيةو  ال

 الأحكام الق انونية ذات الصلة:أ

 الإق ليميعلى المستوى العالمي و  -1
ماية و  العالمية الصكوكمن بين  ريمةال اهتمت با اص الدو العهد ،الإنصاف لضحايا ا قوق ا  المدنية با

 الاجتماعية بالمبادئ المتعلق الإعلانو  ،0606 الطفل حقوق إعلانو ، 0696 الطفل حقوق اتفاقيةو ،0699 والسياسية

اص الاهتمام مع ورعايتهم آطفال ماية المتصلة والقانونية ضانة ا  مبادئ كذاو  ،والدو الوط الصعيدين على با

ائية العدالة نظام  آطفال بشأن للعمل توجيهية  .ا
هاف ،الإقليمية الصكوكأما   ورفا قوق آفريقي الميثاق، 0690 والشعوب الإنسان قوق آفريقي الميثاق من بي

 لمجلس التابعة الوزراء ة عن الصادرة الإنسان قوق آوروبية الاتفاقيةو  الإنسان قوق آمريكية الاتفاقية الطفل،

 .الدول إ المقدمة أوروبا

ي-2  على الصعيد الوط
ماية آطفال المج عليهم  لقد اص  زائية،  الباب السادس ا زائري ضمن قانون الإجراءات ا أورد المشرع ا

ماية الضحية، وذلك ضمن المادتين  ح، أحكاما تتعلق  حة على ، 262و 262 ا إذ نص على أنه، إذا وقعت ج
حة السادسة عشرة من والديه أو وصيه أو ح 09شخص قاصر لم يبلغ  طبق على ج كم الذي ي ه، وهو ا اض

صوص عليها  المادة  من قانون العقوبات فإن قاضي آحداث له أن يقرر  249خطف أو عدم تسليم طفل، الم
يابة العامة، أن يودع القاصر  ه، بعد الاستماع إ رأي ال دث"بمجرد أمر م ريمة، وذلك بأن يعهد " ا المج عليه  ا

ماية آحداث، أو أن يعهد به للمصلحة العمومية به إ شخص  صصة  جدير بالثقة، وإما أن يودعه  مؤسسة 
 .227والقرار الذي يتخذ قاضي آحداث لا يكون قابلا ٓي طريق من طرق الطعن. المكلفة برعاية الطفولة
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 .262مرجع سابق، ص :العدل إقامة ال  الإنسان حقوق 

 
زائية  نظرأ 227  زائريقانون الإجراءات ا  .ا



حة ارتكبت على ال: فقد نصت على أنه، 262أما المادة  يابة العامة، إذا صدر حكم بالإدانة  قاصر جاز لل
دث"إذا تبين لها أن مصلحة القاصر  تبرر، أن ترفع آمر إ قسم آحداث الذي يتخذ بدور جميع التدابير " ا

زائري حماية للقاصر الذي يكون ضحية جريمة مرتكبة ضد من طرف والديه أو وصيه . مايته ، قرر المشرع ا وبالتا
ه  .أو حاض

 حية الق اصرمعاملة الض:ب
رائم ضحايا حقوق تعا عالمية اتفاقية توجد لا أنه رغم معية اعتمدت فقد، التقليدية ا   المتحدة للأمم العامة ا

ريمة لضحايا العدالة لتوفير آساسية المبادئ بشأن الإعلان 0690  آمم مؤتمر ووافق السلطة، استعمال وإساءة ا

ع المع السابع المتحدة ريمة بم ص هذا على المجرمين ومعاملة ا فيذ ولتعزيز ،ال  الممارسين دليل إعداد تم الإعلان هذا ت

فيذ صدد    .الإعلان ت
ريمة ضحية لفكرة تعريفا الإعلان ويضع دد السلطة استعمال وإساءة ا فاذ  الضحايا حقوق و  العدالة إ ال

ماية الطفل الضحية وسيكون .ةوالمساعد والتعويض، العادلة والمعاملة ا  هذ الدراسة  اول  الصعيد على ت

رائم ضحايا لتعويض آوروبية الاتفاقية 0692 عام  أوروبا لس  آعضاء الدول أبرمتإذ  ،الإقليمي  ا

يفة  اهتماما تكون أن ب الضحايا مساعدة بأن الإدراك لتزايد استجابة المعاهدة هذ صياغة تمت وقد. 228الع

ريمة المتعلقة السياسات  دائما ائية المعاملة مع المساواة قدم على با   .للمجرمين ا
فسي لمآ فيف إ تهدف تدابير المساعدة هذ وتشمل بر توفير وكذلك، ال سدية إصاباتهم عن للضحايا ا . ا
اجم الاجتماعي الصراع كبح أجل من الضحية تعويض ،أيضا الضروري من واعتبر ريمة عن ال  تطبيق وتسهيل ا
ريمة صدد  وفعالة رشيدة سياسة  .ا

 مفهوم الضحية-1
ريمة لضحايا العدالة لتوفير آساسية المبادئ بشأن الإعلان منآو  الفقرة جاء   ،229السلطة استعمال وإساءة ا
 أو العقلي أو البد الضرر ذلك  بما ،جماعي أو فردي بضرر أصيبوا الذين آشخاص "،الضحايا بمصطلح يقصد
فسية المعاناة سارة أو ال رمان أو الاقتصادية، ا  أو أفعال طريق عن آساسية، قوقهم التمتع من كبيرة بدرجة ا

ائية للقوانين انتهاكا تشكل إهمال حالات افذة ا ائية الإساءة رم ال القوانين فيها بما آعضاء، الدول  ال  ا

 ".السلطة لاستعمال
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رائم ضحايا لتعويض آوروبية الاتفاقية  يفة ال ا فيذ حيز دخلت الع  على حصلت قد الاتفاقية هذ كانت 4554 ويوني /حزيران وح 0699 فبراير/50  الت

 . دولة 65وانضمام  تصديقا 00 موعه ما
229

ريمة لضحايا العدالة لتوفير آساسية المبادئ بشأن إعلان    .0690السلطة، استعمال وإساءة ا

 



ها يعا ال آضرار من كثيرة فئات التعريف هذا ويشمل  بين تتراوحهي و  الإجرامي، السلوك نتيجة آشخاص م

سدية الإصابة فسية ا ظر بغض، قوقهمال تلحق  الضرر أشكال من غير أو ،الما الضررو  وال  كانت ذاإ عما ال

ديث موضع الضرر أو الإصابة حة الاختطاف العائلي سلوكال ،نتيجة ا ها ج اجم عن أية جريمة، من بي  .المادي ال

ظر صرفة، بضحي اعتبار يمكن الإعلان، من الثانية الفقرة  جاء كما شخص، أي أن والمهم  كان إذا عما ال

ظر وبصرف أدين، أو، المحاكمة إ قدم أو، عليه قبض أو ،عرف قد الفعل مرتكب ه آسرية العلاقة عن ال  وبين بي

 .الضحية
 .آصلي للضحية المباشرة العائلة الاقتضاء، حسب ،أيضا الضحية مصطلح يشمل :المادة نفس  جاء وكما

ه، ف ريات الإنسان حقوق تتعرض شخص كل  هو الضحيةوم اصة آساسية وا يا بها والمعترف ،به ا ح  أو وط
 يااضح طافللاخت تعرضوا الذين للأشخاص القريبين آقارب اعتبار ويمكن .إجرامي فعل نتيجة للانتهاك، دوليا

 .المعاملة لسوء التعرض عدم المتمثل  حقهم لانتهاك

 بصورةو  ،خطير شكلب الإنسان قوق انتهاكايشكل موضوع حماية الضحية الطفل أو القاصر من جهة أخرى،  قدو 

رائم  ناحية من السلطة استعمال إساءة أشكال منشكلا  واضحة  أشخاص بمعرفة أو، جانب منإذا ارتكبت هذ ا

 .وحقوقه الفرد حماية واجبهم من سلطات أو
 ذلك  بما الإيذاء، آثار لمواجهة والمساعدة المعونة من متعددة أشكالا الإنسان حقوق انتهاكات ضحايا تاج وقد

 .ضد المرتكب بآخطاء الدولة جانب من المساعدة

 في إطار إق امة العدل  معاملة الضحية الق اصر-2
ظر خاصة ،مشاكل  له يتسبب القضائية الإجراءات  ضحية بوصفه الطفل مثول إن ه حساسية إ بال  ،س

ظام مع التعامل وأن خاصة  يكون أن يمكن امم  وبالرغم ،ذلك مع و.له عميقة صدمة  سببًا يكون ربما القضائي ال

ائية للإجراءات طيرة المسألة هذ ظ لم آطفال، من الضحايا على نفسية سلبي أثر من ا  بما مؤخرا إلا ،ا

 نظام إطار  بآطفال المتعلق للعمل التوجيهية المبادئ خلال من ،الدو المستوى على الاهتمام من تستحقه

ائي القضاء  .230ا

 أن الواجب ،المفيدة المبادئ بعض آخيرة هذ توفر، إلا أنها للدول ملزمة التوجيهية ليست المبادئمن أن  وبالرغم

سبة للدول المحل المستوى على،  عملهم  والقضاة والمحامين العامين والمدعين الشرطة من يأخذ بها كل ي، طبعا بال
 .ال صادقت على هذ المبادئ الملحقة بالإعلان

دتقد و  ريمة، لضحايا العدالة لتوفير آساسية المبادئ عن الإعلان إ التوجيهية المبادئ است  22 الفقرة إذ نصتا

ها  العدالة إ الملائم الوصول سبيل آطفال من تؤمن للضحايا بأن التعهد الدول على يتوجب: "يلي ما على م
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صفة والمعاملة بغيو  .الاجتماعية والمساعدة والتعويض الم ع تدابير وضعكذلك   ي زائية المسائل تسوية لم  خلال من ،ا

دما لا القضاء نظام خارج التعويض  ."الطفل مصلحة  ليس الإجراء هذا مثل يكون ع

ص ،تحديدال وجه على، آطفال من الضحايا ص وفيما بغي هأن على:" التوجيهية المبادئ من 20 الفقرة ت  أن ي

 ".لكرامتهم وباحترام بشفقة آطفال يعامل
ق صول العدالة آليات إ الوصول لهم و صوص هو لما وفقا سريع، تعويض على وا ، الوط التشريع  عليه م

 .مبه لحقي أذى أي دونبو 
بغي  هم كالدفاع ،باحتياجاتهم تفي ال المساعدة ،كذلك ،آطفال من للضحايا يتاح أن وي  وحمايتهم ع

دماتتقديم لهم و ، لهم المشورة وإسداءا، اقتصادي تهمومساعد  ،المجتمع  إدماجهم وإعادة والاجتماعية، الصحية ا
فسية البدنية عافيتهم ستعادةلا اللازمة دماتتقديم لهم كل ا و بغي .وال  للأطفال خاصةو  أيضا، ساعدةالم تقديم وي

 .المحلي المجتمع على أو آسرة على بالاعتماد التأهيل إعادة على بآساس لتشديدواالمرضى، 
بغي ذلك على علاوة صول من الضحايا لتمكين الاقتضاء حسب والإدارية القضائية الآليات وتعزيز إنشاء ي  على ا

ال وسهلة المكلفة وغير والعادلة العاجلة الرسمية غير أو الرسمية الإجراءات خلال من ،الإنصاف لتعويض عادل  الم
 .لضحايا
بغي  القانو التمثيلو  ،الآليات هذ خلال من التماس الإنصاف  قوقهم قانونا، يمثلهم منو   االضحاي تعريف وي

د الطفل لغة إ الشفوية الترجمة عن فضلا ،ختصةالم قضائية يئةاله أو كمةالمح إ الدعوى لرفع اللازم  .الاقتضاء ع
 حقوق معاهدات  الواردة تلك من أضعف السالفة الذكر الفقرة هذ  المستخدمة الصيغة أنوما لاحظه الفقه، 

ح ال قانونا الملزمة الإنسان ق جميعها تم ق وذلك. الإنسان حقوق انتهاكات لضحايا الفعال التظلم  ا طبق ا  ي

231الانتهاكاتتلك  ضحايا هم الذين آطفال على طبعًا، بالمثل،
. 

ريمة ضحايا ا والمجاملة الاحترام إظهار آوقات جميع  الشرطة على بإذ  بغي، ا ريمة ضحايا عليها تزويد وي  ا

سائر الإصابات عن التعويضحقهم  و ، والمساعدة العون من متاح هو ما عن بمعلومات  نتيجة لها واتعرض ال وا
ا هو من أقارب المختطف  .جريمة الاختطاف، وخصوصا أن ا

بغيو  ريمة، ضحايا مع الصلة ذات آخرى المعلومات الشرطة تتقاسم أن ي  الذي الدور عن المعلومات ذلك  بما ا

ائية الإجراءات  به القيام لهم يمكن تيجة همتعرف أنو  .ا  م عما تفصيلية بمعلومات الادعاء وتزويدا، قيقاته ب
ريمة عن يين الضحايا على آثار أو أثر من الصلة ذات ا  .الضحايا على الآثار هذ من يستمر وما ،المع
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دما  تعزيز تستطيع بذلك فإن ة،الصل ذات المعلومات هممع وتتقاسم، وفهم باحترام الضحايا بمعاملة الشرطة تقوم وع

ائية العدالة نظام  الثقة  .ا
ريمة ضحية ا والمجاملة الاحترام تظهر أن آوقات جميع  الادعاء سلطات أما على مستوى المتابعة، فعلى  .ا

بغي  .وسيرها وتوقيتها الإجراءات نطاق و التحقيقات  بدورهم الضحايا تعريفكذلك  تواصل أن وي

تيجة همتعرف أن بو  صول  يرغب لا أنه آقل على الضحية أوضح إذا إلا ،التحقيق ب   .المعلومات هذ على ا
دما بغيأي حفظ القضية،  ،الدعوى إقامة عدم المختصة السلطة تقرر وع  بإعادة المطالبة الضحية حق من يكون أن ي

ظر  .إدعاء مد إقامة من يتمكن أن أو ذلك،  ال

ب  ريمة ضحايا إعلامأما على مستوى المحاكمة،  ريمة بشأن المحكمة مداولات ومكان بموعد ا  من يعانون ال ا

بغيكما . تأجيل أو تعطيل بأي إعلامهم أيضا وبالتا ،آثارها حو على ،ي ريمة ضحايا إعلام، الواجب ال  بأي ا

ق إعادة على للحصول لهم تقوم قد حقوق ريمة عن التعويض أو ا ية ا  من نسخة على حصولهم طريقة وكذا .المع

كم ريمة المتصل ا 232با
. 

 الحق في التعويض-3
ظر بصرف  أو آضرار المادية عن ما تعويض بدفع المجرم قيام يكون قد ،الدولة من متوفرا التعويض كان إن عما ال

فسية صرا جريمتهارتكاب  صدد  المتكبد الضرر من غيرها أو ال  يعتبر التعويض هذا أن ناحية من ،للضحية هاما ع

ا جانب من الضحية على الواقع بالإيذاء اعترافا  .ا

دما وع لهذا يكون وقد. بالضحية الدولة لاهتمام رمزا أيضا يكون فإنه التعويض هذا بمثل المحكمة تأمر وع  من ال

ائية العدالة نظام  ثقته زيادة إ أيضا يؤدى وقد ،المع الضحية جروح لتئاما  هام أثر الاعتراف  .ا

صول الممكن من يكون لا حيثما: "أنه آساسية المبادئ بشأن علانالإ  من04 الفقرة  جاءع، الموضو  هذا و  ا

بغي أخرى، مصادر من أو المجرم من كامل تعويض على  الذين الضحايا إ ما تعويض تقديم إ تسعى أن للدول ي

ها جرائم الاختطاف لاسيما العائليرائم نتيجة بأضرار أصيبوا  .، من بي

ص وأخيرا بغي: "أنه على الإعلان من 02 الفقرة ت اديق وتوسيع وتعزيز إنشاء تشجيع ي ية الص  المخصصة الوط

د أيضا ويمكن. الضحايا لتعويض شأ أن الاقتضاء ع اديق ت الات ذلك  بما الغرض، لهذا أخرى ص  تكون ال ا

تمي ال الدولة فيها  ".ضرر من أصابها عما تعويضها عن عاجزة الضحية إليها ت

ال مآو  المادة ذلك، فقد نصت  آوروبية الاتفاقيةأما على المستوى آوروبي فقد أقرت   تعويضها  

رائم ضحايا يفة ا اذ تضطلع أن آطراف الدول على يتعين، على أنه الع طوات با  الواردة المبادئ لتفعيل اللازمة ا

زء   .الاتفاقية هذ من آول ا
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دما أنه ذلك ويع  .المتضرر تعويض  الدولة تساهم أخرى مصادر من بالكامل التعويض يتوفر لا ع
  .معاقبته أو المجرم مقاضاة تعذر إذا ح ،يدفع التعويض أن على الاتفاقية منالثانية  المادة من الثانية الفقرة تنصقد و 

وهري من فإن وبالطبع صول من أيضا الضحايا يتمكن أن ا  التعويض هذا يتوافر لم إذا الدولة من تعويض على ا

 .أخرى مصادر من

دد ريمة ترتكب ال الدولة تدفعه التعويض أن، كذلكالثالثة، المادة و  الدول مواط ضد سواء، أراضيها  ا

 ال الدولة  دائمة إقامة يقيمون الذين ،أوروبا لس  آطراف الدول جميع مواط أو الاتفاقية هذ  آطراف

ريمة ارتكبت  .أراضيها  ا

دير ص الضحية وضع بشأن أوروبا لس توصية أن، أيضا بالذكر وا ائية عقوبة بصفته التعويض أن على ت  ج
بغيمفروضة على المتهم  فس صيله ي  أخرى مالية عقوبات أية على آولوية يأخذ وأن ،الغرامات صيل طريقة ب

الات كل و .يهعل مفروضة بغي آخرى ا   .آموال صيل  الضحية مساعدة ي

ح على الشروط تلف الاتفاقية تفرض  وز لا أقصى حدا التعويض طط يضع بأن تسمح أولا، فهي التعويض م

وح التعويض يتجاوز أن ه يقل لا أد وحدا المم  .ع

ص أن يمكنو  ية فترة على التعويض طط ي صول طلب تقديم خلالها ب زم  من يكون وقد، التعويض على ا

د ديد الضروري 233.حدود بدون ليست للتعويض المتاحة آموال ٓن ،آعلى ا
 

 المالية الموارد أن هو بسيط لسبب وذلك .هو من يقدر التعويض القاضي وإنما كمية حدودا الاتفاقية تضع ولا

  .لآخر بلد من تتباين المعيشة ومستويات
د صدد  المهم ومن  ما بأسرع لطلباتا هذ تقديم يكون أن ب، التعويض على للحصول المطالبة لتقديم الزم ا

ريمة ارتكاب بعد كنيم  :وذلك ،ا

  ونفسي؛ جسدي ضيق حالة  كانت إذا الضحية مساعدة امكانية

 ،صعوبة دون وتقييمه الضرر من التأكد
ريمة لضحايا المدفوع التعويضأن يكون  ريم نتيجة نفسي أو مادي ضرر من يصيبهم عما ا  هاما اعترافا ة، يمثلا

اء  .بالضحية بالاعت
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دما اص التأمين مثل ،أخرى مصادر من أو المجرم من بالكامل التعويض هذا يتوافر لا وع بغي فإنه ا  أن للدولة ي

 .يتولون رعايته الذين للأشخاص أو للضحية التعويض هذا تقدم

 لضحايا تعويض بتقديم تعاهدي بالتزام أوروبا لس  آطراف الدول تضطلع أن يمكن آوروبي الصعيد وعلى

ريمة يفة ا  .أخرى مصادر من التعويض هذا مثل توفر عدم حالة  ،الع

ها ،مورمن آ جملة ضوء على رفضه أو فيضه يمكن التعويض هذا ولكن  الفعل بارتكاب المتعلق الضحية سلوك م

الات  أو الإجرامي ع ال ا  .234الضحية تعويض فيها يم

 دور القضاة و المحامين في كف الة العدالة لضحايا الاختطاف  : ج
ها جرائم الاختطاف ريمة ضحية الشخص وقع سواء ، من بي  لانتهاكات ضحية أو من جرائم على المستوى الوط

ق  التعويضالإنسان حقوق ا يظهر  .، فإن له ا وهري الدوروه  الاستجابة  والمحامين العامين والمدعين للقضاة ا

 التحلي السالفة الذكر القانونية المهن أعضاء على فقط ب ولا .المع الضحية وحقوق واحتياجات لمشاكل بفعالية

  مستعدين يكونوا وأن ،الإنسان حقوق لقانون الصحيحة المعرفة لديهم تكون أن أيضا ب بل، والفهم بالمجاملة

زاهة للتصرف آوقات جميع   .العدالة لتحقيق السعي  واستقلال ب
ايدة مستقلة قضائية هيئة وجود عدم حالة  كبير حد إ ورق على حبرا ستظل ،الإنسان حقوق أن والواقع  ، و

 استجابة والفعال الفوري التصرف رية يتمتعون الذين المستقلين والمحامين المستقلين العامين المدعين غياب كذاو 

اصة  لادعاءات  . نفس الوقت الإنسان قوقالضحية،  ومن ثم استجابة لإدعاءات ا

ياد وهذا الاستقلال هذا تتيح أن الدول كل وعلى   الرائد بالدور القيام المهن هذ أعضاء وعلى، القانونية للمهن ا

فيذ شاط العمل خلال من، الإنسان حقوق قانون ت تهك ال آفعال  للتحقيق ب باعتبار ضحية  الفرد حقوق ت
 .قضائيا وملاحقتها تهحريجرائم الاختطاف ال تستهدف 
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 جريمة خطف الق اصر من أق اربه المرتبطة بجرائم أخرى:المبحث الثاني
اول  المبحث الذي قسـم ـت رعايـة الغـير،  جريمـة عـدم آول ، يتضـمنا إ مطلبـيننت تسـليم طفـل موضـوع 

اول الثا جريمة الإخفاء و                .ارتباطها بالاختطافويت

 جريمة عدم تسليم طف ل موضوع تحت رعاية الغير  : المطلب الأول

ريمــة خطــف القاصــر  المــادة  بعـدما ا  ــا أن نتطــرق إ جريمــة  678تعرضــ ــدر ب زائــري،  مــن قـانون العقوبــات ا
مايــة القانونيــة لغايــة بلوغــه  خاصــة برعايــة الطفــل القاصــر وارتباطهــا بالاختطــاف لاســيما أن الطفــل القاصــر يتمتــع با

فسـه زائـري هـذ. السن القانونية، ال يصبح فيها قادرا على رعاية نفسه ب ريمـة  نـص  لـذا أفـرد قـانون العقوبـات ا ا
قوق الطفل ،67المادة   . وهي تعكس الاتفاقات الدولية المتعلقة 

هـا  الفـرع آول، ثم نـورد  ـزاء المترتـب ع اولين إبـراز أركانهـا وا ريمة،  ستعرض  هذا المطلب هذ ا لذلك س
ريمة السالفة الذكر  الفرع الث ها وبين ا  .ابعض أوجه التشابه والاختلاف بي

 تحديد مفهوم جريمة عدم تسليم طف ل تحت رعاية الغير :الفرع الأول

اول ف ت ت رعاية الغيريس  .ما يلي أركان جريمة عدم تسليم طفل موضوع 

 الأركان المكونة للجريمة  : أولا  
ص المادة  ت رعايته إ  كل من: "من قانون العقوبات على ما يلي 246ت آشخاص لم يسلم طفلا موضوعا 

وات تين إ خمس س بس من س ق  المطالبة به، يعاقب با نلاحظ  ،ومن خلال استقراء هذ المادة ."الذين لهم ا
اصر التالية ريمة  هذ الصورة تقوم على الع  235 :أن ا

 الأفعال المادية  .أ

صر الأول كما لو تم توكيله إ مربية أو مرضعة أو إ مدرسة داخلية   ،ب أن يكون الطفل قد وكل إ الغير: الع
 .أو حضانة

صر الثاني ق  المطالبة به: الع ضانة ،وجوب المطالبة به ممن له ا ق ا سواء كان  ،وهو الشخص الذي يتمتع 
ظر عما إذا كان الطفل قد وكل إ المتهم بطريقة غير مباشرة ،آب أو آم أو الوصي  .أو بصفة مؤقتة بغض ال

صر الثالث اع من أوكل إليه  ،يمثل الركن المادي للجريمةهو و  ،وجوب قيام عدم تسليم الطفل: الع سواء عن طريق امت
اعه عن تعيين مكان تواجد  .الطفل مؤقتا عن إرجاعه ورد أو امت
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وي  .ب  الركن المع

اة يماجر الإية التتطلب توفر  هي جريمة عمدية، وعليه فإنها ريمة إلا  حالة تعمد  ،لدى ا لذا فلا تقوم ا
ق  المطالبة به ت رعايته رفض تسليمه إ من له ا ع عن الإدلاء  ،الشخص الذي كان الطفل موضوعا  أو امت

 . بالمكان الذي يوجد فيه الطفل
ريمة  حق المتهم ا ،و هذا الصدد وبسبب إهماله رعاية  ،لذيصدر قرار قضائي  فرنسا قضى بعدم قيام ا

زل المتكفل ،الطفل عل إمكانية تسلميه ،تمكن الطفل من الهروب والفرار من م  . للطفل مستحيلة آمر الذي 
ه، صوص عليها  المادة ف وم ريمة الم وي لهذ ا زائري، من قانون العقوبات 246الركن المع وال تقابلها المادة  ا

صرين ،المصري من قانون العقوبات 492  :يقوم على ع
اء على حكم القانون. 0 ق  طلبه ب  .علم المتهم بأن من يطلب استلام الطفل المتكفل به له ا
اء على حكم القانون. 4 ق  طلبه ب ا إرادة المتهم إ فعل عدم تسليم الطفل المتكفل به من له ا  .ا
اصر المادية  ويرى  ريمة هي خمسة آستاذ رونيه غارو أن الع وية لهذ ا   :والمع

 ؛عدم إحضار أو تسليم القاصر :أولا
  ؛صفة آب أو آم كفاعل للجريمة :ثانيا
  ؛قصر الطفل :ثالثا
ق له أن يطالب بالطفل بسبب قرار قضائي :رابعا   ؛كون آب أو آم لا 

ائي :خامسا  .القصد ا
تلف عما قرر المشرع  صر التاوبالتا فهي  ه  الع بي زائري، وهذا ما س  :ا

تين  ريمة م ثبت أن المتهم لم يعلن صراحة عن رفضه تسليم الب وقد جاء  قرار للمحكمة العليا، أنه لا تقوم ا
تان هما اللتان رفضتا الذهاب مع والدتهما، ع الوالدة من حقها  الزيارة، وإنما الب اورة لم وهو القرار  ولم يلجأ إ أية م

 .0669236-56-06الصادر بتاريخ 
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ها: ثانيا  بيان الجزاء المترتب ع

حة م صرين 246المادة عليها بعاقب هذ ا وضحه  هذين الع زائري، كما س  : من قانون العقوبات ا

 العقوبة الأصلية  .أ

وات تين إ خمس س بس من س سبة للقانون المصري فيعاقب  .العقوبة ٓصلية المقررة للجا هي ا أما بال
بس أو بالغرامة ال لا يزيد حدها آقصى عن  حة، وهو المتكفل بالطفل با يه، وعلى ذلك  055مرتكب هذ ا ج

كم بما يستوجب نقضه للخطأ  تطبيق القانون مع بين العقوبتين وإلا فإن ذلك يبطل ا وز ا  . لا 
وز للمتهم الد فع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها إذا حكم عليه بالعقوبة ولم يسلم كما أنه لا 

ريمة مستمرة   ، ٓن ا ائية عن ذات الوقائع، ولكن  تاريخ لاحق للجريمة آو الطفل، ثم أقيمت ضد الدعوى ا
ا  .237كما سبق و أن أوضح

  العقوبات التكميلية  .ب

ا كذلك العقوبات  ح، كما سبق وأن ذكرناتطبق على ا  .التكميلية الاختيارية المقررة للج

 عدم تسليم طف ل لمن له الحق فيهخطف أو ارتباطها بجريمة   :الفرع الثاني

 أوجه التشابه: أولا

ريمتين تقعان على الطفل القاصر، وخصوصا سن المج عليه كلا دد سن  246نلاحظ أن المادة إذ . ا لم 
حة الطفل،   صوص عليها  المادة كما  ا يرى آستاذ أحسن و . سلفا قانون عقوبات جزاري،كما ذكرنا 249الم
وات، كما يتبين ذلك من نص المادة ( 56)أن لا يتجاوز سن الطفل سبع فيها أن آصل  238بوسقيعة من  224/2س

ص على  24رغم أن الفقرة الثانية من المادة  ،قانون العقوبات ة 09سن التمييز هي ن أمن القانون المد ت مما  ،س
ة 09 هي أن السن المطلوبةعلى الاعتماد دل أن المشرع يقصد أن يتم ي   .س

ه، فإن السن هي  90وأنه بالرجوع لقانون آسرة، من جهة أخرى،  نص المادة  ة للذكر و 09م ة  09س س
 . للأنثى
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 أوجه الاختلاف: ثانيا

ريمة لا تقوم  حق الوالدين 239الفقه،يرى  حلة، ح و  ،أن هذ ا ادااإن كانت الرابطة الزوجية م إ قرار  ست
قض الفرنسية الصادر بتاريخ  رفض آب تسليم الطفل إ والدته  إذ جاء فيه على افتراض، 44/52/0655كمة ال

وهذا قبل صدور حكم قضائي ، من قانون آسرة 29حسب المادة  ،آولوية  حضانة الطفلق ال تتمتع  ،(آم)
ضانة حها حق ا ريمة ،بم الة من أجل ارتكابه هذ ا الة ،فلا يمكن متابعة آب  هذ ا  ،ٓن آب  هذ ا

ضانة، يتمتع بالتساوي مع آم  رعاية طفله والاحتفاظ به ٓنه مع  .أي قبل صدور حكم قضائي فاصل  حق ا
ازع  زائية قبل أن يتقرر  ، حق حضانة الطفل وقيام الشك  أولوية أحدهما على آخرالت لا يسوغ توقيع العقوبة ا

هة القضائية المختصة ق  حضانة الطفل من ا  .أيهما صاحب ا

 جريمة الإخف اء و ارتباطها بالاختطاف   : المطلب الثاني

زائري،  المادة  ين،  246جريمة الإخفاء نص عليها المشرع ا قانون العقوبات، وتقوم هذ آخيرة على رك
وي رائم اختطاف.أحدهما مادي  وآخر مع طف لكون وهي ترتبط  هذا ما ، و يشكل شرطا أوليا لقيامها فعل ا

تعرض له  الفرع آول  . س

 أو إبعادإخف اء ق اصر بعد خطفه  : الفرع الأول

 الركن المادي: أولا

اصر تأخذ ثلاث صور، ألا وهي  :يتكون الركن المادي من ع

 إخف اء ق اصر كان قد خطف أو أبعد .1

ويقصد بالقاصر من لم . تقتضي هذ الصورة آو شرطا أوليا، يتمثل  خطف القاصر أو إبعاد مقدما
ة، كما أشرنا سابقا240المد من القانون 4-25يتجاوز سن الرشد المحددة  المادة   .، بتسع عشرة س

ص  نسخته باللغة الفرنسية، ال استعملت  بئة الطفل القاصر، وذلك كما يتبين من ال ويقصد بالإخفاء 
 .Cacheعبارة 

ه قد يتعرض إ  246إن المادة  ة، ولك ا إذا كان سن المختطف يتجاوز التاسعة عشرة س طبق على ا لا ت
 .إذا توافرت باقي شروطها 54الفقرة  460دة نص الما
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ه بعد خطفه أو إبعاد. 2  تهريب الق اصر من البحث ع

تلف هذ الصورة  أركانها عن سابقتها ه، حجبه عن آشخاص . لا  ويقصد بتهريب القاصر من البحث ع
ق  المطالبة به، أو كانوا ممثلي ه سواء كان هؤلاء من لهم ا السلطات العمومية المختصة بالبحث  الذين يبحثون ع

رائم، أي الشرطة الإدارية أو القضائية  .عن المفقودين أو عن ا

 إخف اء الطف ل عن السلطة التي يخضع لها ق انونا. 3

صوص عليها  المادة  ماية والتهذيب، الم ل أحد تدابير ا من  222وتقتضي هذ الصورة أن يكون القاصر 
ز  زائري، وهي تسليم القاصر لوالديه أو لوصيه أو لشخص جدير بالثقة، أو وضعه  قانون الإجراءات ا ائية ا

إحدى مؤسسات التهذيب أو التكوين المه أو مؤسسات طبية أو طبية تربوية أو  مدرسة داخلية، أو وضعه  
ريمة  هذ ا. وأن يكون القاصر قد فر من تلك المؤسسات. مؤسسة عقابية لصورة بتخبئة القاصر وحجبه وترتكب ا

 241.عن مسؤو المؤسسة ال وضع فيها

وي: ثانيا   الركن المع

ائية لمن يصدر لابد لقي ركن المن توافر  ، لابده فعل من آفعال ال يعاقب عليها قانون العقوباتمام المسؤولية ا
وي الم ـا المخالف للقانون ،يقوم على الإرادة الآثمةالذي ع فهذ الإرادة الآثمة هي حلقة ، ال وجهت سلوك ا

ريمة كواقعة مادية لها كيان خارجي هو  ،الوصل بين ا الذي يعتبر القانون بالتا و  ،بين الإنسان الذي صدرت ع
ريمة او يصفه بأنه  ،مسؤولًا عن هذ ا  . رمالمجأو  ا

وي لهو  فسية الإجرامية ،ريمةذ ادراسة الركن المع ا إ  ،هي دراسة للإرادة الآثمة لل ريمة اقترافال دفعت ا  ،ا
فسي للجاو  انب ال معبراً عن سوء نية أو و  ،صدر عن قصد عمدي ارتكبهفهل الفعل الضار الذي  ،البحث عن ا

رد فعل صادر عن خطأ ،روح عدوان   :وهذا يقودنا إ طرح التساؤل التا ،أو عن إهمال بدون تعمد ،أم كان 

وي له ةما هي صور    ريمة ؟ذ االركن المع

ا فعله بإرادته  ائي فيها، المتمثل  إتيان ا جريمة إخفاء قاصر بعد اختطافه عمدية، تتطلب توافر القصد ا
رة، وهو يعلم أن القاصر قد خطف أو أبعد من المكان الذي وضع به  .ا
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ظام العق ابي لها: الثانيالفرع    ال

ريمة نصت عليه المادة عن أما  زاء المترتب عن هذ ا  . قانون عقوبات جزائري 246ا

 التكميلية المقررة لهاالعقوبة الأصلية و : أولا

زائري لمرتكبها هي وات :العقوبة آصلية ال قررها المشرع ا ة إ خمس س بس من س وبغرامة من  ،ا
دج أو بإحدى هاتين العقوبتين، علاوة على العقوبات التكميلية الاختيارية المقررة  055.555دج إ  45.555

ح   242.للج
معلق على شرط وهو أن لا يكون هذا الفعل اشتراكا  ،بكامله 246بل نص المادة  ،غير أن تطبيق هذ العقوبة

رائم ضد رعاية الطفل در الإشارة إ أن المادة  ،الذكر سالفةال ، إحدى ا ثر تعديل إالمستحدثة  ،مكرر 246و
صوص عليها  المادة  ، قد4559قانون العقوبات   حة الم على شكوى  249أوقفت المتابعة من أجل ا

 .الضحية،كما نصت على أن صفح الضحية يضع حدا للمتابعة

فيذ العقوبة  جانيإف ادة ال :ثانيا  بوقف ت

ائي فقهاء اتفق لقد فيذ العقوبة لوقف تقريبي مع على ا فيذ تعليق وهو، البسيط ت ة عقوبة ت كوم معي  بها و

 243.القانون ددها إنذار مدة خلال موقف شرط على، عليه كوم شخص ق
فيذ وقفأن  :يلي ما المع هذا من ونستخلص  طق صيغة البسيط الت د القاضي بها ي كم الإدانة تقرير ع  وا

فيذ تعليق هو الصيغة هذ مضمونو   غرامة،ال أو بسا بعقوبة وات خمس فترة خلال العقوبة ت  .س
وات خمس مدة انتهاء حالة و  طق تاريخ من س فيذ موقوفة بالعقوبة ال اية أية عليه يرتكب المحكوم ولم ،الت  ج

حة، أو الة هذ يعفى   ج فيذها، الموقوف العقوبة من نهائيا المتهم  ا  إدانته تثبت إذا ،العكسية الةا  أما ت

فيذ وقف يبطلفإنه  قضائي، كم فيذها الموقوف العقوبة المتهم  ويتحمل ،تلقائيا الت ديدة العقوبة مع ت  .ا
فيذ وقف إن كم يمس لا الت زائي ا فيذ على آثار تقتصر وإنما يسقطه، لاو  ،ا اذ عدمحالة   العقوبة ت  ا

اصة الإجراءات  .بها ا
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فيذ يهدف وقف ة، فترة خلال بها التهديد مع نهائيا العقوبة من عليه المحكوم إعفاء إ الت  خلالها يلتزم معي

يد السلوك بإتباع ريمة، ساحة عن والابتعاد ا ظام آساسي الهدف وهذا لتحقيق ا فيذ وقف ل  إعادة وهو، الت

ا وتأهيل إصلاح  .ا
فيذ وقف حة يعتبر كما بها، المقضي العقوبة تعليق للقاضي يز الت  أحسن إن بها، المستفيد لصا مشروطة م

هائي الإعفاء من استفادك السلو  طوي ،القضائي الغفران من نوعا البعض ويعتبر. الموقوفة للعقوبة ال  إنذار على ي

تظر قد بما عليه المحكوم إ موجه ال واقع حسب عقاب أو ثواب من ي  .المستقبلي ا
اك وقف فيذال وه ا جديد نظام وهوة، العقوب من جزءالذي يقتصر على  ،ت زائري المشرع تب ة تعديله  ا  س

زائية 2004 فيذ وقف وهو ا،واحد نظاما إلا يعرف لا ذلك قبل كان إذ. لقانون الإجراءات ا  ونظرا ،البسيط الت

ظام هذا تب داثة زائري التشريع  ال اول ،ا ت ا ديد فس  :يلي ما خلال من ومبرراته مع
ظام بهذا يقصد فيذ وقف ال ه غرامة، أو حبسا كانت سواء ،آصلية العقوبة من جزء ت  القاضي قرر ما فإذا وم

ح ا وإفادة م ظام، هذا من ا فيذ وقف مع العقوبة من زء آخير هذا على كم فإنه ال زء، الت  مع الآخر وا

فيذ، كم يكون كأن الت ا  على ا ها  حبس أشهر 6 ـبا فاذ موقوفة حبس أشهر 2م  .نافذة حبس وشهرين ال
سبة طبق ،نفاذ الموقوف للجزء وبال فيذ وقف على قيل ما عليه في فيذ يعلق حيث البسيط، الت زء ت  خلال الموقوف ا

وات خمس مدة يد السلوك بإتباع عليه المحكوم فيها يلتزم س كم عليه نفذ وإلا جديدة، جريمة ارتكاب وعدم ا  ا

سبة آول كم إ بالإضافة ،الموقوف للجزء بال ه الثا ا ظام فهذا وم فيذ وقف مثل ال تلف244 ،البسيط الت  و

ه، ظام هذا  أما بأكملها، للعقوبة يكون الوقف أن  أن ع ديد  ال  .فقط العقوبة من جزء يشمل فالوقفا
زائري المشرع أخذ لقد ظام ا فيذ وقف ب زئي الت  نص وقد الفرنسي، المشرع إليه ذهب ما ذلك  متبعا ،ا

زائية الإجراءات قانون من 592 المادة نص  ذلك على صراحة ة نوفمبر 10  المؤرخ 04-14رقم  ا  2004س

فيذ وقف أن أساس على وذلك ، زئي الت  يكون حين واضحا ذلك ويظهر .للعقوبة أفضل بتفريد يسمح إجراء هو ا

 المدة عن مقدارها  تزيد حبس بعقوبة عليه وحكم أدين ثمن، الزم من فترة القضية ذمة على أوقف قد عليه المحكوم

فيذ، وقف من يستفيد بأن جدير أنه المحكمة ورأت خلالها، موقوفا كان ال دئذ الت  بوقف كم أن للقاضي يمكن ع

فيذ زء ت ه ويفرج للحرية السالبة العقوبة من الباقي ا  . فورا ع
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 روف التخفيف  ظ إف ادة الجاني ب :ثالثا

ا  ذلك بما نصت عليه ا بالظروف المخففة، مستعي  من قانون العقوبات 02المادة  يمكن للقاضي إفادة ا
زائري اولها فيعدة حالات  ا، حيث ورد فيها  :يليمانت
ففة" فيض العقوبات المقررة قانونا ضد المتهم الذي قضي بإدانته وثبت وجود ظروف  إذا كانت ف .وز 

بس المؤقت أو  بس إ يوم واحد والغرامة ي ،غرامةالالعقوبة المقررة قانونا هي ا فيض مدة ا الات  تعين  جميع ا
بس بالغرامة  المخففة،دنانير  حالة الظروف  0إ  وز أن تستبدل ا كم بإحدى هاتين العقوبتين كما  وز ا و

 . دج45على أن لا تقل عن 
زول عن العقوبة الم 4559أما بعد تعديل قانون العقوبات   وز ال حةفإن القاضي لا  ، المتمثلة  قررة للج

 . دج غرامة 45.555شهرين حبس و
الات ال يس بس تبدل فيها و جميع ا بس هي وحدها المقررة، فإن الغرامة لا ا بالغرامة، وكانت عقوبة ا

ح 45.555تقل عن يمكن أن   . دج  مادة ا
ها أن الظروف المخففة يقدرها القاضي ا وضعت جدولا للتخفيف، ونستشف م وما دام  ،وهذ المادة كما رأي

كم بإحداهما بس والغرامة، يمكن للقاضي أن  حة وعقوبتها ا ريمة هي ج هذ أن لاسيما و  للمتهم، أن هذ ا
تلف عن  ضع للقضاءالظروف المعفية، الظروف  ضع للقانون وإنما   .فهي لا 

ففة اك ظروفا  ا أو بالمج علكانت سواء   ،فالقاضي الذي يرى أن ه ريمةمرتبطة با  ،يه أو بالباعث على ا
كم بالتخفيف وفق ما حددته المادة زائري 02 فإن له أن   .من قانون ا

بغي أن يراعى فيها ما يلي  :والظروف المخففة من خلال ما تقدم ي
وز له أن يطالب بإفادته بها -    .اعتبارها موكول لتقدير القاضي، وليست حقا للمتهم، فلا 
هذ الظروف، أي المخففة، نستشف أن أثرها مقتصر على التخفيف من العقوبة لا إلغائها  من خلال تسمية -  

كم بالبراءة ففة أن  اك ظروفا  وز للقاضي الذي قدر أن ه  . نهائيا، فلا 
وز له ذلك فقط-   ففة ليس ملزما بتخفيض العقوبة، وإنما  اك ظروفا   .أن القاضي الذي قدر أن ه

فيف العقوبة هي ،قمن خلال ما سب تج أن أسباب   : نست
ريمة ذاتها أو بشخص مرتكبها، وتؤدي إ ضرورة استبدال العقوبة  اصة ال تتعلق با الات أو الظروف ا ا

ها نوعا ومقدارا  .المقررة للجريمة قانونا بعقوبة أقل م
فيذ العقوبة  هذ  كم بالظروف المخففة مع وقف ت حةويمكن للقاضي أن  ريمة باعتبارها ج  .ا

 



لص إليه  زائري أوما يمكن أن  خذ كثيرا بما جاء  الاتفاقيات الدولية المشار لها  هذا الفصل أن المشرع ا
 .4559لاسيما بعد تعديل قانون العقوبات  ،  و أعلا

رائم ا  الفصل آول، و وإن كانت هذ ا ا  خطورة بالقدرلا تشكل ، جل أحكامه تشبه ما درس الذي رأي
ا لتحقيق دوافع إجراميةجرائم    .الاختطاف المركبة من ا
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 الخاتمة  

 
ا  ليل ا و صوص القانونية سواء كانت من خلال دراست تلف ال رائم اختطاف القاصر، وذلك بالتطرق إ 

زائية الواردة  قانون العقوبات الاتفاقيات، أو اعلى المستوى الدو أي  صوص ا والإجراءات المطبقة عليها  ل
زائري، على غرار باقي التشريعات المقارنة لاسيما الفرنسي،  زائية ا ا على التطبيقات قانون الإجراءات ا وكذا إطلاع

صوص  آحكام والقرارات القضائية  هايمكن أن نالقضائية لهذ ال رائم، من بي تائج لهذ ا  :ستخلص جملة من ال
ص  - ص باللغة العربية وال زائري أزمة المصطلحات، وهي الاختلاف ما بين  ال ما يلاحظ دائما على التشريع ا

ص آصلي الذي حرر بالفرنسية، والذي ترجم بعدها للغة العربية، للوقوف  ا دائما أن نرجع لل بالفرنسية، مما يدفع
رائم عن القانون الفرنسي ثم أضفى عليها العديد من التغييرات ،  على المع الصحيح، لاسيما أن المشرع نقل هذ ا

زائري، إلا أنه أحدث خللا  أصلها  .لتلاءم وخصوصية المجتمع ا
تلفين، إذ بعد التعدي - رائم  موضعين  زائري، كما سبق وأن ذكرنا، أورد هاته ا ل الذي أدخله على أن المشرع ا

اصة ، 240إ  244إذ ألغى المواد من  0660-00-06المؤرخ   26-60قانون العقوبات، بموجب آمر  ا
وان خطف القصر  ت ع ف أو التهديد أو الغش، وال كانت تدخل ضمن القسم الرابع  بالاختطاف باستعمال الع

طف، ضمن المادة وعدم تسليمهم، ليجعلها  موضع الاعتداء الواقع عل ازل وا ريات الفردية وحرمة الم  462ى ا

ه طف على البالغ أو القاصر، أي مهما كان س  . مكرر، سواء كان ا
ماية قانونية، سواء بموجب الاتفاقيات الدولية أو بموجب  ظى  طق غير سليم لكون أن القاصر  ا هذا م وحسب رأي

ريته من كل اعتداء والطفل القاصر بصفة خاصة لا يتجزأ عن آسرة  .القوانين الداخلية، لكونه طرفا ضعيفا يمس 
زائري بما كان قبل التعديل لاستقام آمر، وهذا ما هو معمول به  التشريع الفرنسي  وسلامته، ولو تمسك المشرع ا

 . أو المصري
، ومن جهة أخرى حماية القاصر بصفة عامةعلى حماية كيان آسرة من جهة حرص المشرع والسلطة القضائية  -

، والمجتمع الواقعة الاختطاف جرائم  بصفة خاصة من رائم الماسة بآسرة بالدرجة آو عليه، وإن كانت تعد من ا
رائم الشائعة  جداول المحاكم والمجالس القضائية خاصة جريمة عدم تسليم الطفل فهي . بالدرجة الثانية من ا

كمواختطافه  تل الصدارة ،قضائي الفة  اد ، ال  كم القاضي بإس الفة ا اول أحد آبوين  إذ غالبا ما 
ضانة أو مواقيت الزيارة  .ا



ماية،  -   ا وتكرسا لهذ ا زائري قد قيد لاحظ حالمتابعة   أن المشرع ا  إذ ،شكوى المضرورالاختطاف على  ج
ة بين الضحية و  ا أن نسبة كبيرة من المتابعات تتخللها مصا من شأنه أن يضع ٓن ذلك  ،سحب الشكوى بعدا

 .للمتابعة وهذا حفاظا على العلاقات آسرية احد
زائري  أن كذلك،ما يمكن قوله  و  -   ذ المشرع ا كمةا ائية  صوص العقابية  ،سياسة ج فمن جهة ساهمت ال

ه، و  همن آفعال الماسة بسلامتالطفل القاصر حماية الردعية   من جهة أخرى حاول المشرع المحافظة على تماسك وأم
 . اصة لتحريك الدعوى العموميةا جراءاتبعض الإمن خلال إفراد إذا كان المتهم هو أحد والدي القاصر، آسرة 

صوص قانون العقوبات ،وما يمكن استخلاصه أيضا -   ا ل ليل زائري لما أورد حكما خاصا أن المشرع  ،بصدد  ا
اء على شكوى آشخاص الذين لهم صفة  بزواج القاصرة المخطوفة أو المبعدة من خاطفها، وقيد إجراءات المتابعة ب

جهة أخرى هذا انتقاص من جهة، إلا أنه من   إبطال هذا الزواج، فقد حرص على المحافظة على تماسك آسرة،
ماية المقررة للقاصرة ا للزواج بالمخطوفة فقط لإعفائه من العقوبة، وقد لا يكون . من ا ا قد يهدف ا وحسب رأي

ضع لتقادم قصير،  ح ال  ريمة من ا صفا  حق الضحية القاصرة من إمكانية المتابعة، ولاسيما أن هذ ا هذا م
ازل عن الشكوى  وسحبها يشكل سببا من أسباب انقضاء الدعوى العمومية، وكان على المشرع أن لا وأن الت

 .يتساهل  هذ المسألة بشكل لا يضر بمصلحة الضحية
، الذي يميز بين  -   زائري، على غرار التشريعات آخرى كالقانون المصري أو آرد ما نلاحظه أيضا أن المشرع ا

ة، إذ فرض المشرع المصري عقوبات مشددة  09ا أو أنثى، وكذلك سن الضحية هو صفة المج عليه سواء كان ذكر  س
ا ليس  سيا عليها، إذ الهدف ه ريمة أخرى هي الاعتداء ج طف الواقع على آنثى ٓنه غالبا ما يرتبط  على ا

د ذاته وإنما الوصول ٓغراض دنيئة  سي ثم القتل لاعتداءل آمر الذي يقود غالباالاختطاف  وع  ا أحيانا، وهذا ال
كم مشدد إذا كان الهدف  ص آنثى  زائر أو غيرها من الدول، إذ كان على المشرع أن  تشر بكثرة سواء  ا م

ا للإعدام إذا تعرض المختطف لتعذيب  من وراء الاختطاف هو هتك العرض،  حين شدد فقط عقوبة ا
 .د فديةجسدي أو كان الدافع هو تسدي

زائر   ارتفاع معدلات اختطاف آطفال ولرفع اللبس عن فكرة  -   تين آخيرتين وآسابيع آخيرة ا الس
الات هي اختفاء ، وجد بشكل لافت تلف هذ ا تسجيل حالات لبعد  ا، وذلك نظرااختطاف توليس تعمدمأن 
ز ل ها ، الفصلية، خوفا من عقاب آولياء ناتعديد من التلاميذ بعد رسوبهم  الامتحالهروب م يرجع البعض م

اختفاء  أن أولياء القصر المفقودين الذين يبلّغون مصا آمن عن، و ٓطفالهم ومراقبتهم آولياء لعدم رعايتهم إ
ائهم لا يطلبون الكف عن البحث ساري المفعول إ  عن حالة الاختطافبلاغ البعد العثور عليهم، ما يبقي  أب

وات طويلة   .س



زائرية نفسها أن  -   رائد ا هي قيقية اختطاف الاقضايا وما يمكن الوصول إليه، حسب إحصائيات وردت  ا
سبة قليلة زلالهالات  بال ية على أساس، و روب من الم الات ال تداولتها الصحافة الوط أنها حالات  أن كل ا

الات المعروضة على مصا آمن كذليست   اختطاف لقصر بيّن بعد التحقيق أنها حالات اختفاء، يتلك، فأغلب ا
 من قضايا ٪65 وأن، قضايا فقط 2توفرت فيها أركان الاختطاف هي  أن عدد قضايا اختطاف آطفال ال و

زل العائلي اختفاء الفدية  طلبهو من أجل الاختطاف الدافع آساسي من وراء  ، وإن كانالقصر هي هروب من الم
سبة للأطفال،  حين  اختفاء آساسي  الاختطاف، أما القضايا المتبقية فهي حالات الركنباعتبارها  غامضة بال

د المراهقين هروب زل ايعتبر الاختفاء ع ٓسرة أو الضغوط نفسية واجتماعية داخل  ،بمار  ،العائلي، وذلك نتيجة من الم
ي  الوسط المدرسي سي الذي يعتبر أخطر، و وا  كثرآو   آنواع أن الهدف آول من الاختطاف هو الاعتداء ا

زائري من الاختطاف حالة  4062حوا  4559و 4556خلال س  ، إذ سجلالقائم بذاته انتشارا  المجتمع ا
سي على القص  .راعتداء ج

ا وما لم -   تشر على مستوى ما يمكن استخلاصه كذلك، من خلال دراست ا من قضايا الاختطاف وما هو م س
" تطف"آب أو آم  المحاكم، هو الصورة الثانية من الاختطاف أي جرائم الاختطاف داخل آسرة، أي أن الزوج 

ضانة ٓحد الوالدينأولاد بعد الطلا اد ا ق  الزيارة. ق، ولاسيما بعد إس ح الطرف الآخر ا  تؤكدهذا ما و . وم

ارجات التحقيق زائر، صطدم بعقبات دبلوماسيةوال غالبا ما ت ، تهريب أطفال جزائريين إ ا إذ  واجهتها ا
وات الماضيةسجلت   ضانة والرعاية  ٓطفال موضوع نزاعات اجتماعية اختطافالات ح الس وقضائية على حق ا

تل سية فيما بين أبويهم من آزواج  أ بعضهم  بعد حدوث ،ا  إالطلاق أو خلاف حول مكان الإقامة، و
اء خارج ظيم عمليات تهريب للأب زائر ت إشكالية قديمة بين  هي بعض آحيان أن عملية التهريب عمليا وظهر ، ا

زائر وفرنسا رعايا يات إرجع تو  ،مثلا ،ا وات الثماني ائية، س ل فتح المجال تم  قدو  .قبل أن يتم حلها باتفاقية ث
اء على الإناب قل للتحقيق  مثل هذ ، القضائية ما بين البلدينال اتذلك ب ل لا تزا إلا أنهاالقضايا،  تسمح بالت

  ". آنتربول"جهاز الشرطة الدولية  وهي مسجلة دوريا ضمن نشاط آخرى، تطرح إشكالات مع كثير من الدول
حل  إأمام التوصل  الاختلاف الموجود  قوانين آحوال الشخصية يشكل حاجزا مهماما يلاحظ كذلك، أن  -  

زائر ودول العالم  يتطلب آمر عقد أكبر قدر ممكن منو لتحقيق ذلك بعض هذ القضايا،  ائية بين ا الاتفاقيات الث
  .القضايالمواجهة مثل هذ جزائرية،  ال توجد فيها بكثافة جاليات

سبة لوجود  أما -   زائر عصابات المتاجرة بآعضاء البشرية بال ة والمسؤولة عن خلية الشرطة القضائي ، فمصاا
في آحداث أنه من خلال آرقام  وجود أي نوع من الشبكات المتخصصة  المتاجرة بآعضاء البشرية، مؤكدة ت

ة على مستوى الشرطة  الات المعا تثبت أي حالة انتزعت فيها أعضاء الضحية،  القضائية لمالمحصل عليها وا
سية لاف تلك المتعلقة بالاعتداءات   .كهتك عرض القاصر  ا



زائر  -   روج به من نتيجة مهمة من خلال هذ الدراسة، هو أن جرائم الاختطاف خارج آسرة  ا وما يمكن ا
صول على الفدية أو ارتفعت خلال العشرية السوداء، أي من طرف عصابات  إرهابية، يبقى الدافع للاختطاف هو ا

سيا على القاصر، وغيرها  .الاعتداء ج
ال جرائم  -   زائر، أن يوضح الرؤية   زائري، وعلى غرار اجتهادات المحكمة العليا  ا وما نأمله من المشرع ا

رائم الاختطاف داخل آسرة، ونظرا اختطاف القاصر  التعديلات اللاحقة لقانون العقوبات، ولاسيم سبة  ا بال
ظر فيما قرر  قانون  ة، يتطلب من المشرع إعادة ال ضانة، وحصر حق الزيارة فقط  أوقات معي لارتباطها بفكرة ا

طق ظر إ قانون آسرة، ٓن القانون م  .العقوبات بال
ا إليها -   لاصة ال توصل وان ،من خلال هذا البحث هذ هي أهم الملاحظات وا ا  ب آملين أن نكون قد أحط

الا لدراسات أخرى  المستقبل، لكون أن هذا الموضوع الموضوع وذلك بالقدر المستطاع ، وأن تفتح هذ الدراسة 
 .يمس فئة ضعيفة  المجتمع هي آطفال القصر
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، الديوان الوط للأشغال . بغدادي ،جيلا. 06 زء آول، الطبعة آو زائية، ا الاجتهاد القضائي  المواد ا

زائر،   .4555التربوية، ا
ز . بغدادي ،جيلا. 45 زائية، ا ، الاجتهاد القضائي  المواد ا ، الطبعة آو  .4550ء الثا
ائي .المرصفاوي ،حسن صادق .40 زء  قانون العقوبات تشريعا وقضاء  مائة عام، ،المرصفاوي  القانون ا ا

، شأة المعارف، الثا ة م  .دون س
اص  التشريع . مكي ،دردوس .44 ائي ا زائري،القانون ا ، ا زء الثا امعية ا ة، ،ديوان المطبوعات ا طي  قس

4556. 
ام ،رمسيس. 42 اص، قانون العقوبات،. به درية، جرائم القسم ا شأة المعارف بالإسك  .4550 م
ه .42 اص، ترجمة لين صا مطر، المجلدين السادس والسابع،. غارو ،ري شورات  موسوعة قانون العقوبات العام وا م

قوقية، لبي ا ة ا  .دون س
ة. عبيد ،رؤوف .40  .جرائم الاعتداء على آشخاص وآموال، بدون طبعة، بدون دار نشر ولا س
هضة العربية، القاهرة، . سيد كامل ،شريف .49 ، دار ال ائية للأطفال، الطبعة آو ماية ا  .4550ا
اص، جرا .سرور ،طارق .46 ئم الاعتداء على آشخاص وآموال، الطبعة آو والثانية، قانون العقوبات، القسم ا

هضة العربية، القاهرة،   .4550/4552دار ال
ة .قورة ،عادل .49 امعية، بدون س  .شرح قانون العقوبات، القسم العام، بدون طبعة، ديوان المطبوعات ا
ائي الإسلامي، الطبعة الرابعة عشر، مؤسسة الرسالة، . عودة ،عبد القادر .46  .ه0240التشريع ا



ميد عبد.25 رائم الماسة بالآداب العامة والعرض، .فودة ،ا  .4552 القاهرة، دار الكتب القانونية، ا
اصة بها، دار المطبوعات . مقلد ،عبد السلام .20 رائم المعلقة على شكوى والقواعد الإجرائية ا امعية القاهرة،ا  ا

0696. 
زائر، .سعد ،عبد العزيز .24 شر ا ية للتوزيع وال زائري، الشركة الوط رائم آخلاقية  قانون العقوبات ا  .0694 ا

زائر،  .سعد ،عبد العزيز. 22 رائم الواقعة على نظام آسرة، الطبعة الثانية، الديوان الوط للأشغال التربوية، ا ا
4554 . 

الة الم .سعد ،عبد العزيز. 22 زائر، الطبعة الثانيةنظام ا زائر، ،دنية  ا ة دار هومة ا  .        دون س
زائري،. أوهايبية ،عبد الله .20 زائية ا زائر، التحقيق،التحري و  شرح قانون الإجراءات ا  .4559 دار هومة، ا
ةشرح قانون العقوبات . سليمان ،عبد الله .29 امعية، بدون س زائري، القسم العام، ديوان المطبوعات ا  .ا
ائي،. الشافعي ،عبيدي .26 شر عين مليلة، قانون العقوبات مذيل بالاجتهاد القضاء ا  دار الهدى للطباعة وال

زائر،  .4559 ا
تيجة الإجرامية  قانون العقوبات، رسالة دك. حربة ،علي يوسف .29 ظرية العامة لل امعة القاهرة، ال تورا مقدمة 

شر،  .0660 بدون دار ال
ار،. الشر ،علي حسن. 26 ظرية العامة للجريمة، الطبعة الثانية، دار الم  .0666 ال
ائيةالباعث و . الشر ،علي حسن .25 ة ،أثر  المسؤولية ا  .دون طبعة، دون س
قوقية بيروت،  .القهوجي ،علي عبد القادر .20 لبي ا شورات ا اص، م  .4550قانون العقوبات، القسم ا
درية،  .سليم ،عصام أنور. 24 ديث، الإسك امعي ا  .4550حقوق الطفل، المكتب ا
 الصادرة بشأنه  الدول العربية،المعاهدات والقوانين موسوعة قانون الطفل والاتفاقيات و . الفقي ،عمرو عيسى .22

ة، و حداث، بدون طبعةقانون آ  .بدون دار نشر، بدون س
ميد ؛الدناصوري ،الدين عز .22 درية، . الشواربي ،عبد ا شاة المعارف، الإسك ائي، م  .0662القانون ا
ميد ؛الدناصوري ،الدين عز .20 ائية  قان .الشواربي ،عبد ا ائيةالمسؤولية ا دون  ،ون العقوبات والإجراءات ا

امعية، طبعة، ة دار المطبوعات ا  .دون س
ظرية العامة للعقد، ،الالتزامات. فيلا ،علي .29 شر، ال زائر، دار موفم لل  .  4559 ا
زائية، .الزغبي ،فريد. 26 ة دار صادر بيروت، دون طبعة، ،00المجلد  الموسوعة ا  . دون س
هضة العربية، القاهرة، . عبد الستار ،فوزية. 29 اص، الطبعة الثانية، دار ال  . 4555شرح قانون العقوبات، القسم ا
رائم الواقعة على آخلاق والآداب العامة وآسرة، دون طبعة، دون . السعيد ،كامل .26 شرح قانون العقوبات، ا

ة  .دار نشر، دون س



زء ،القاموس المحيط. الفيروزبادي ،د الدين. 05  .بدون دار نشر ،بدون طبعة الثالث، ا
ديد، دار الفكر العربي،  .عقيدة ،مد أبو العلا. 00 ديثة  قانون العقوبات الفرنسي ا اهات ا  . 0666الا
، الوسيط  شرح قانون العقوبات،. المشهدا ،مد أحمد. 04 شر والتوزيع، الطبعة آو  .4559 دار الوراق لل
عم ،سليمان؛ عامرأبو  ،مد زكي .02 ديدة 4554القسم العام لقانون العقوبات، طبعة  .عبد الم امعة ا ، دار ا

شر،  .4554القاهرة،  لل
شر، القاهرة،  .أبو عامر ،مد زكي. 02 ديدة لل امعة ا اص لقانون العقوبات، دار ا  .4559القسم ا
شر والتوزيعشرح قانون العقوبات، القسم . نمور ،مد سعيد .00 زء آول، الدار العلمية الدولية لل اص، ا دار  :ا

 .4554 عمان، الثقافة،
ميد .09 قض  .آلفي ،مد عبد ا كمة ال ائية للروابط آسرية وفقا ٓحدث أحكام  ماية ا رائم العائلية، ا ا

شر،بدون دار  بدون طبعة، والمحكمة الدستورية العليا والصيغ القانونية،  .0666 ال
زائري، القسم . م ،مد صبحي .06 اصشرح قانون العقوبات ا امسة،ال ،ا امعية  طبعة ا ديوان المطبوعات ا

زائر،  .4552 ا
ائية، .م ،مد صبحي .09 زائر، رضاء المج عليه وأثر على المسؤولية ا امعية ا  .0692 ديوان المطبوعات ا
ائيةرضا المج علي. م، مد صبحي .06 وضوع رسالة دكتورا  القانون م دراسة مقارنة، ،ه وأثر على المسؤولية ا
ائية،و  ، دار الثقافة  العلوم ا شر والتوزيع،و الطبعة آو  .4550 آردن، :عمان الدار العلمية الدولية لل

ميد .95 ماية . آلفي ،مد عبد ا رائم العائلية، ا شر،ا ائية للروابط للأسرية، دون طبعة، دون دار ال  .0666 ا
زائية، .شمس ،مود زكي .90 زء السادس، الموسوعة العربية للاجتهادات القضائية ا قوقية، ا شورات حلب ا  م

 .4555 بيروت،
ين،. موسى ،مود سليمان .94 ا ائية للأحداث ا ت الدول العربية والقانون دراسة مقارنة  تشريعا الإجراءات ا

ائية، ديثة  السياسة ا اهات ا امعية الفرنسي  ضوء الا درية،، دار المطبوعات ا  .4559 الإسك
يب .92 شربدون طبعة و شرح قانون العقوبات، القسم العام،  .حس ،مود   .دار ال
دي .92 الطبعة الثالثة، دار المطبوعات  القضاء،الفقه و ء التعليق على قانون العقوبات  ضو . هرجة ،مصطفى 

امعية،  درية، الإا  .0660سك
شر،. عبد التواب ،معوض .90 زء آول، دون طبعة، دون دار ال قض، ا  قانون العقوبات معلقا عليه بأحكام ال

ة  .دون س
ية للكتاب،  .مسعود ،زبدة .99 زائري، المؤسسة الوط اع الشخصي للقاضي ا زائر، الاقت  .0696ا
 



 الكتب الخاصة.ب
طف و . عبد العليم ،عادل. 0 اس بدون وجه حق، دار الكتب القانونية، مصرشرح جرائم ا ، جرائم القبض على ال

4559. 
جرائم الاختطاف، دراسة قانونية مقارنة بأحكام الشريعة الإسلامية، المكتب . المعمري ،عبد الوهاب عبد الله أحمد. 4

امعي  ديث، آردنا  .4559، ا

 العلمية  الرسائل  .ثانيا

 رسائل الدكتورا.أ
شورة،. الفار ،علي عاشور. 0 ، غير م جامعة  دور آمم المتحدة  الرقابة على حقوق الإنسان، رسالة دكتورا

زائر  .0662، ا

 رسائل الماجستير.ب
ليم .0 قوق الإنسان  . بن مشري ،عبد ا ائية  ماية ا ظل العولمة، مذكرة ماجستير  القانون العام، غير ا

شورة، مد خيضر بسكرة،  م  .4552جامعة 
ائي، المرأة نموذجا، مذكرة . بن نوح ،مريم .4 ائي الإسلامي والقانون الدو ا المتاجرة بالرقيق آبيض بين الفقه ا

ة،  ضر بات اج   .4505-4556ماجستير  الشريعة والقانون، جامعة ا

  دراسات ق انونية .ثالثا

زائري،. بارش ،سليمان. 0 اص، اضرة  شرح قانون العقوبات ا ، القسم ا دار البعث للطباعة  الطبعة آو
شر،  .0690 وال

ليم.4 زائري،. بن مشري ،عبد ا ، العدد  واقع حماية حقوق الإنسان  قانون العقوبات ا تدى القانو لة الم
امس، ة ا  .بدون س

عم. 2 قوق والشريعة الإسلام والطفل، .حميد ،علي عبد الم ة  ،لة ا  .0695، أفريل 54، العدد 54الس
مد. 2 ام  ام ،غ ،. غ طف  القانون الكوي ة  جريمة ا قوق، الس  .0646، مارس 50، العدد 40لة ا
قوق، . عبد الهادي ،عبد العزيز. 0 لة ا ار بهم، اتفاقية حقوق الطفل،  ريم اختطاف آطفال أو بيعهم أو الا

ة  ة  ؛0666، مارس50، العدد 40الس  .0662، سبتمبر 52العدد  ،06الس
زء . ديدن ،بوعزة. 9 زائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، ا زائري، المجلة ا ، 20حماية الطفل  القانون ا

 .52/0666رقم 
سية من طرف . عبد القادر ،شحط. 6 ات آطفال القصر ضحايا الاعتداءات ا ديثة لسماع تصر يات ا التق

زائرية للعلوم القانونية الاقتصادية  زء و الشرطة القضائية، المجلة ا  .54/4550، العدد رقم 26السياسية، ا



ي الدين. 9 ظمة، . عوض ،مد  ريمة الم يةا ة العاشرة العدد  المجلة العربية للدراسات آم والتدريب بالرياض، الس
 .ه0209 -06

وانب العلمية. زيد ،مد إبراهيم. 6 لة الفكر الشرطي، شرطة الشارقة ا ظمة،   دولة  :والقانونية للجريمة الم
ة ،العربية المتحدة الإمارات  .0669 ،أفريل س

اشر دبي، مركز .عز الدين ،أحمد جلال .05 ظمة، ال البحوث والدراسات بشرطة دبي  الملامح العامة للجريمة الم
0662. 

ائية للشخص  .مد ،مدة .00 ويالمسؤولية ا مد خيضر بسكرةل ،المع  ، العدد آول،ة المفكر، جامعة 
4559. 

ال إقامة العدل، . دليل بشأن حقوق الإنسان خاص بالقضاة والمدعين العاميين والمحامين .04 حقوق الإنسان  
ة  قوق الإنسان، آمم المتحدة لس  .4552المفوضية السامية 

 الاجتهاد القضائي  .رابعا
ح والمخالفات ،عدد خاص ،المجلة القضائية للمحكمة العليا. 0 زء آول،غرفة ا  .4554 ،ا
ة  2المجلة القضائية للمحكمة العليا، العدد . 4 ائية آو   09/04/0699قرار صادر يوم  0662لس من الغرفة ا

 .26-290الطعن رقم 
ة  ،المجلة القضائية. 2 ائية ملف 0662العدد الثا لس  .50/54/0660المؤرخ   ، قرار94200، الغرفة ا

  نصوص .خامسا

 دوليةاتف اقيات  .أ
  
اصة بصلاحيات السلطات و الات. 0 ماية القصرفاقية ا  .50/05/0690 :المؤرخة  القانون المطبق 

اص العهد الدو . 4 قوق المدنية و ا معية اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق و  ،السياسيةبا الانضمام بموجب قرار ا
فاذ ،09/04/0699 :المؤرخ  ،"40-د"ألف  4455تحدة العامة للأمم الم   .0669مارس  42 :تاريخ بدء ال

وانب المدنية للاختطاف الدو للطفل تم إقرارها  . 2 اصة با  .40/05/0695اتفاقية لاهاي ا

زائر و . 2 ،  40/59/0699 :المؤرخة  ،فرنسا بشأن أطفال الزواج المختلط  حالة الانفصالالاتفاقية الموقعة بين ا

ريدة الرسمية العدد 49/59/0699المؤرخ   022-99 بالمرسوممصادق عليها  ة  25-49 ا  .0699لس

معية قرار بموجب والانضمام والتصديق للتوقيع وعرضت اعتمدت ،الطفل حقوق اتفاقية. 0   المؤرخ 40العامة  ا

فاذ بدء تاريخ،  22 المتحدة للأمم  0696 نوفمبر/الثا تشرين 45  .0665 سبتمبر/أيلول 54 :ال

اصة بالاختصاص والقانون الواجب التطبيق والاعتراف والتعاون فيما يتعلق بالمسؤولية آبوية وإجراءات . 9 اتفاقية ا
 .06/05/0669،حماية آطفال



 نصوص داخلية.ب

زائري ،4559ديسمبر  45المؤرخ   59/42القانون رقم . 0  .المعدل لقانون العقوبات ا
زائريالمعدل و  ،4556فبراير  40المؤرخ   56/50القانون . 4  .المتمم لقانون العقوبات ا
الة المدنية ،06/54/0665المؤرخ   65/45آمر رقم . 2  .المتضمن قانون ا

 المراجع باللغة الفرنسية. 2
1. Les ouvrages  

- Alain Blanchot, droit pénal spécial, Paris, 1996-1997. 

- Antoine Blanche, le code pénal, cinquième étude, édition place dauphin, 

imprimerie et librairie générale de jurisprudence, 1870. 

- Claudia Ghica le marchand Fréderic Jérôme Pansier, droit pénal spécial, Dyna-

Sup Vuibert,  2007.  

- Michèle laure Rassat, droit pénal spécial, infractions des et contre les particuliers, 

2 et 5 éditions, Dalloz Delta, 1997-2006.   

- Philipe  Conte, droit pénal spécial, 3 éditions Litec (lexis-nexis). 

- Patrice Gattegno, Droit pénal spécial, 2eme édition 1997. 

- Roger Merle André Vitu, traité de droit criminel, droit pénal spécial, éditions 

Cuja. 

2. Les études 

- P.de la court, l'article  433 nouveau du code pénal l'incitation de mineurs à 

commettre une infraction,  revue de droit pénal et de criminologie, mars 2006. 

- Georges Levasseur, Les infractions contre les personnes, revue de science 

criminelle et de droit pénal comparé, n: 02 avril-juin 1993. 

- Georges Levasseur, les infractions contre les personnes la mise en danger, revue 

de science criminelle et de droit pénal comparé, n: 01janvier-mars 2008. 

3. Les textes juridiques 

- La loi du 04 avril 2006 relative aux violences au sein du couple ou commises 

contre les mineurs, R.S.C avril-juin 2007. 

- Convention: Enlèvement international d'enfants, (25 Octobre 1980). 

 المواقع الإلكترونية. 3
- http://www.gouv.qc.ca/portail/Québec/pgs.Lang:fr2010, Enlèvement 

international d'enfants. 

- http://www.droit-dz.com/forum/showthread-PHP 
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ائي. أ  65 ..............................................................................القصد ا

 6 .............................................................أنواع البواعث على الاختطاف. ب

ائي. ج  5 ........................................................العلاقة بين البواعث و القصد ا

ريمة: ثلثاالفرع ال ظام العقابي لهاته ا  5 .........................................................ال

زاءات المقررة لها .أولا  57 .......................................................................ا

زاء المقرر لها  الظروف العادية. أ  57 .......................................................بيان ا

ريمة بظروف التشديد والتخفيف. ب  58 ....................................................اقتران ا

 7 .................................................والإجراءات  خصوصيات متعلقة بالمسؤولية. ثانيا

وي فيها. أ  7 ..........................................................إقامة مسؤولية الشخص المع

ية. ب ا للفترة آم  5 ................................................................إخضاع ا

  ...............................................ممارسة الدعوى المدنية بالتبعية للدعوى العمومية. ج

ف: المطلب الثا   ...........................جريمة اختطاف القاصر القائمة بذاتها دون استعمال الع

ف: الفرع آول ريمة اختطاف القاصر دون ع اصر المكونة   8 ....................................الع

 8 ...............................................................ل جريمة اختطاف القاصر. أولا

ل جريمة اختطاف القاصر. أ  8 ............................................................ديد 

 7 ...........................................................................صفة المج عليه. ب

  ...............................................................................سن القاصر. ج

      .......................................................أركان جريمة اختطاف القاصر :الفرع الثا

  ............................................................................آفعال المادية. أولا

طف أو. أ   ......................................................................الإبعاد فعل ا

 7 ..............................................................................مدة الإبعاد. ب

 6 .........................................................................الوسائل المستعملة. ج

وي. ثانيا  5 ............................................................................الركن المع

ائي العام. أ   ....................................................................بيان القصد ا



اص. ب ائي ا   ................................................................بيان القصد ا

ظام العقابي لها :لثالفرع الثا       .............................................................بيان ال

  ...........................................................خصوصيات متعلقة بالإجراءات. أولا

  ............................................................................إجراءات المتابعة. أ

اطفها -   ................................................................مسألة زواج المخطوفة 

  ........................................................تقديم شكوى ممن له مصلحة  ذلك -

 6 .........................................................الدعوى العمومية و الدعوى المدنية. ب

 6 ...........................................................................الدعوى العمومية -

 5 .............................................................................يةدنالدعوى الم -

زاءات المقررة لها. ثانيا   .......................................................................ا

  .......................................................................... الظروف العادية. أ

  ............................................................العقوبة المقررة للشخص الطبيعي. أ.أ

ويالعقوبة . ب.أ  8 ...........................................................المقررة للشخص المع

ريمة بظروف التخفيف. ب  8 .............................................................اقتران ا

 7 ........................................................................الظروف المخففة. أ.ب

 7 ......................................................................إعفاء من العقوبة. ب.ب

طف عقوبة. ج حة ا  8 ............................................................الشروع  ج

 87 .......................................رائم أخرىجرائم اختطاف القاصر المرتبطة : المبحث الثا

سد ةجرائم اختطاف القاصر المرتبط: المطلب آول رية و سلامة ا رائم ضد ا  86 ...................با

رية ةجرائم اختطاف القاصر المرتبط: الفرع آول رائم ضد ا  86 ....................................با

 86 .................................................................جريمة احتجاز آشخاص. أولا

ريمة. أ  86 ................................................................................أركان ا

رائم الاختطاف. ب  85 ............................................................نتائج ارتباطها 

ار بآشخاص. ثانيا  8 .................................................................جريمة الا



ار بآشخاص و أركانها. أ  8 .................................................................الا

ار بآشخاص و. ب رائم الاختطاف ا  8 ...............................................ارتباطها 

سدية والاختطاف: الفرع الثا رائم الواقعة على السلامة ا  8 .....................................ا

رائم الاختطاف. أولا  88 ..................................................ارتباط جريمة الاغتصاب 

 88 .............................................................ماهية جريمة الاغتصاب و أركانها. أ

رائم الاختطاف. ب  87 ........................................................ارتباط الاغتصاب 

سدي والاختطاف. ثانيا  87 ........................................................جريمة الإيذاء ا

سدي وأركانها. أ  7 ..........................................................ماهية جريمة الإيذاء ا

رائم الاختطاف. ب  7 ............................................................نتائج ارتباطها 

 7 ...............................ذات دافع مارائم ة جرائم اختطاف القاصر المرتبط: المطلب الثا

ريمة الابتزاز: الفرع آول  7 ..............................................جرائم الاختطاف المرتبطة 

 7 ............................................................................جريمة الابتزاز. أولا

 7 ......................................................................ماهية الابتزاز و أركانها. أ

ريمة الاختطاف. ب  75 .................................................نتائج ارتباط جريمة الابتزاز 

رائم الاختطاف. ثانيا  7 .........................................جريمة تهريب المهاجرين و ارتباطها 

ريمة. أ  7 ................................................................................أركان ا

رائم الاختطاف. ب ريمة   7 .......................................................نتائج ارتباط ا

رائم الاختطاف: الفرع الثا ار بآعضاء وارتباطه   7 ..........................................الا

ار بآعضاء. أولا  78 .........................................................................الا

رائم الاختطاف. ثانيا  77 ...........................................................نتائج ارتباطها 

 
 

 

 

  ...........................................جرائم اختطاف القاصر داخل الأسرة: الفصل الثاني

 5 .....................................القائمة بذاتها جريمة اختطاف القاصر من أقاربه: المبحث آول



  ...........................................ديد مفهوم اختطاف القاصر من أقاربه: المطلب آول

ريمة: الفرع آول   .........................................................الشروط آولية لقيام ا

  ..................................................................................القاصر. أولا

  ....................................................تعريف الطفل القاصر  الشريعة الإسلامية. أ

  ...........................الوجهة القانونيةتعريف الطفل القاصر ضحية الاختطاف العائلي من . ب

كم القضائي. ثانيا   ..........................................................................ا

كم القضائي. أ   ......................................................................تعريف ا

كم القضائيآثار . ب   ......................................................................ا

ضانة. ثالثا  8 .................................................................................ا

ريمة: الفرع الثا  7 ..........................................................آركان المكونة لهذ ا

 7 .............................................................................ركن الماديال. أولا

طف أو. أ  7 ..............................................المرتكب من أحد الوالدين الإبعاد فعل ا

ه. ب اض اع عن تسليم القاصر    ...........................................................امت

  ..............................................خطف وعدم تسليم طفل حديث العهد بالولادة. ج

وي. ثانيا  8 ............................................................................الركن المع

ائي. أ  8 .........................................................................بيان القصد ا

ريمة. ب  7 .....................................................................الباعث  هذ ا

ظام العقابي المقرر لها: المطلب الثا  77 ......................................................بيان ال

زاءات: الفرع آول  77 .........................................................................ا

 77 ....................................................................عقاب الفاعل آصلي. أولا

 77 ...................................................................التكميليةآصلية و  العقوبة. أ

فع العام. ب ا من عقوبة العمل لل  75 ..................................................استفادة ا

 7 ..........................................................................عقاب الشريك. ثانيا



 7 .......................................................................الركن المادي للاشتراك. أ

وي. ب  78 .............................................................................الركن المع

 78 ......................................................................الاشتراك  الاشتراك. ج

زائري. د  78 ....................................................عقوبة الشريك  قانون العقوبات ا

 77 ......................................................................تطبيقات القضاء لها. ثالثا

 77 .............................................................................القضاء المصري. أ

 67 ................................................................ القضاء و الفقه الفرنسي. ب

زائري. ج  66 ................................................................. القضاء و الفقه ا

 65 ......................................................خصوصيات تتعلق بالإجراءات: الفرع الثا

 6 ............................................................................شروط المتابعة. أولا

 6 ............................................................................شكوى المضرور. أ

 6 ............................................................................صفح الضحية. ب

 6 .................................................................انقضاء الدعوى العمومية. ثانيا

ماية الضحية القاصر. ثالثا  67 .....................................................إجراءات تتعلق 

ماية الضحية القاصر. أ  67 ...........................................آحكام القانونية ذات الصلة 

 5 ....................................................................معاملة الضحية القاصر. ب

 5 ......................................دور القضاة والمحامين  كفالة العدالة لضحايا الاختطاف. ج

رائم أخرى: المبحث الثا  5 .................................جريمة خطف القاصر من أقاربه المرتبطة 

ت رعاية : المطلب آول  5 ....................................الغيرجريمة عدم تسليم طفل موضوع 

ت رعاية الغير: الفرع آول  5 .................................ديد مفهوم جريمة عدم تسليم طفل 

 5 ....................................................................آركان المكونة للجريمة. أولا

 5 ..............................................................................آفعال المادية. أ

وي. ب  58 .............................................................................الركن المع

ها. ثانيا زاء المترتب ع  57 ...................................................................بيان ا



 57 .............................................................................العقوبة آصلية. أ

 57 .......................................................................العقوبات التكميلية. ب

ق فيه: الفرع الثا ريمة خطف أو عدم تسليم طفل لمن له ا  57 .............................ارتباطها 

 57 .............................................................................أوجه التشابه. أولا

 57 .........................................................................أوجه الاختلاف. ثانيا

  ...............................................جريمة الإخفاء وارتباطها بالاختطاف: المطلب الثا

  ...................................................إبعادإخفاء قاصر بعد خطفه أو : الفرع آول

  .............................................................................الركن المادي. أولا

وي. ثانيا   ............................................................................الركن المع

ظام العقابي لها: الفرع الثا  7 ..................................................................ال

 7 .......................................................العقوبة آصلية و التكميلية المقررة لها. أولا

فيذ العقوبة. ثانيا ا بوقف ت  6 ...........................................................إفادة ا

ا بظروف التخفيف. ثالثا  5 .............................................................إفادة ا

 157 ...............................................................................الخاتمة العامة

 162 .................................................................................قائمة المراجع

 171 ...............................................................................فهرس المحتويات

 
 
 
  
 

 


